





دكتور ف الملوم الاقتصادية والسياسية »ن جامعة باريس 
ل دبلوم مدرسة الماوم السياسية يباريس 
استاذ الاقتصاد السيامي بالتجارة المليا 
وبكلية الحقوق سابقاً 


حقوق النقل والطبع محفوظة 


إفاينا ‏ اينالا 


كلمة انتتلحية 


كانت ولاتزال العجارة لدو لية تشغل من عنابة الاقتصاد ين مكانا متازاء 
فدرنوا فيها من المبادى» والناريات يشير بحق ركنا مكينا فى بناء علم 
الاقتصاد . و كذلك الحكومات كانت و لاتزال كلا مسعبا الحاجةإلىمعاجةشأن 
من شئون الاقتصاد القوى صوبت أ نظارها على الأخص إلى التجارة الدو لية 
فوجهما فالاتجاء الذى تظن أن فيه اكير النفع . وهى بين ثنايا ذلك تصبب 
حينا وتخطىء أحياة وذلك اعدم ار تكازسياستبالتجارية غا لباعلى قواعدعابية 
#ابنة » ولذلك عنيت فى هذا البحث بالناحية الملبية عنابة خاصة » وم أتهيب 
فى سبيل ذلك من الا كثار عن الفر وض والتحليل وضرب الاثمثال »وجعلت 
هذا البحث مفتاح البحوث الاقتصادية التى ارجو أن أوفق الى معالجتها تباعا 
انشاء الله ل 





واذ! كان فصدى أولا تفع الطلبة بوضع كتاب يتمشى مع منهاج دراستهم 
فالى أرجو أيضاأن يمد فيهرجال الأعمال وا لال والسياسة قبسا من نود يضيه 
أعاديم طن 


وا 





الحياة اموعر. 
م بواقرالشكر إلى كل من أمدنىمن الاخوان بالمموتة »وأخص 
بالدكر حضرة صماحب المزة عمد حمدى بك ناظر مدرسة التجارة العلياء ففد 
كان لنشجيعه وحسن مؤازرته | كير الأثر فى إخراج هذا السكياب 
واللهأسأل أنيوفقنا جميما إلى مافيه النفع للبلاد ي© 
3 اصحمر قر اقيم 







ديع أدل سنة وس سر ويه سنة وسيىو) 


أع المراجم التى اشير اليها فى هذا المكتاب 


كد ووه 
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والتقارير الوفرء 
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تورمات انبل 
والد 


بيو 


سيجغريد 


سولق 
ستوارت ميل 


0ت 


.ع متدعومسعاممج عامرروهاتيا 
الع سمه معنا 


كاماة عا 


المع لها! ممالا عد 
عسوتانا20 عأمدمعع 0 عي 


لأمنس ممعي ع 
لماع عمسم طمتام8 مزال أه امممع4) امررهع وذ ججملاةوو0 عأسممممع 
لتقام مم9 


امكتب والمبمرث والتقاربر العربية : 


الاقتصاد السياسى نامو لف » جزءين » الطبمة الثانية ع سنة #م19. 

الامتيازات الأجنبية للاستاذ عمد عبد البارى ع سئة 155٠‏ . 

عة الملال. 

محيفة التجارة والصناعة. 

تقرير حضرة صاحب السعادة امد عبد الوهاب باشا عن أجمال مؤغر النقد 
والاقتصاد المنمقد ى لندن فى صيف عنة 15# ,. 

مذكرة حضرة ساحب السعادة احمد عبد الوهاب باغا بشن افرار المكومة 

السياسة قطنية مستدعة » سنة +188 . 

تفرير ره والصناعة ‏ طبعة سنة 1488 

تقرير إن الميراء اججركيين الوادد فى مقدمته مشروع قانون تمديل التعريفة 
اج ركية ء سنة 191 

تقارير مصلحة ابججارك عن تجارة مصى الخارجية . 

النشرة المنوية عن التجارة المارجية . 

الاحصاء الستوى المام تلقطر المصرى - 

عاضر جلات مجلس التواب . 
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الكلتاب الرول 
التجارة الدولية 


التْضل لاو 


ان ارات الؤلة 





)١(‏ مقسدمة 


مد الاسم الرو ليذ فىالدهس الأريث : تقدمت العلاقات الدرلية 
فى العصر الحديث تقدما مطرداً » وتعددت مظاهرها من تجارية وهامية 
وأدية وفنية » حتى أصبح توثق هذه الملاقات ونشعها من أظهر صفات 
هذا العصر . وكان الفغيل فى ذلك راجا بالأخص إلى ارتقاء وسائل 
المواصلات » قد قربت المافات وسهلت البادلات وشدت أواصر 
التضامن بين أجزاء العام انختلمة » وماعد على ذلك اتشار اللصارف 
وتنوع أدوات الاثتان وتعميم استملها فى المعأملات الدولية 
وكان لراما أن تكون العلاقات الادية عحى الميدان الذى بدو فيه آثار 
التضامن الدولى فى أروع صوره . فيعد أن كانت التجارة فى القرون الوسلى 
علية لمصعوية المواصلات ورداءتها مماجمل “كل جماعة تكون وحدة اقصبادية 
مستغلة تكاد تكني قسبا بنفيما ء أخذت تصيح برجا تجارة مالمية » وذلك 


00 


على أثر الاكتشافات البحرية التى حد'ت ف القرنين الحاهس عشر والسادس 
عشرء والنى لم تؤت أمارها كاملة إلا هنذ القرن التأسع عشر بفضل الاختراءات 
التي حدثث فى ومائل التقل وافضت ا إلى |نقلاب خطير : فقد اسعخدم 
البخار فى التفل البحرى هنذ سنة ١418‏ فا لبنت السفيتةاليخارية أن حلت محل 
السفيئة الشراعية» واجدأ عهد إنشاء الحطوط الحديدية عند سنة.6م؟ فا لبك 
النقل بالقاطرات السريعة أن حل حل التقل بالحيوان الذى كان شانا وبطيئا» 
وافجحت قناة السويس فى ستة ١8‏ ققربت المسافة بين أور والشرق 
الأقصى دار الربع تقربباً وأمصبح لها فى عام الاقتصاد والسياسة شأن 
عفلم » كا افححت قناة بناما فى ستة 4و فكان لها من الأهية مالفثاة 
السويس . وقصارى القول أنه م يزغ أوائل القرن المشرين حى أصبحت 
أجزاء المالم المخخلفة مرتبطاً بعضبا يعض بوسائل للنقل والمواصلات سريعة 
ورخيصة أيضاً وهذا ماأدى إلى زيادة متها . 

واسعمرت مم ركةالتقدم فى اطراد خلال القرن العشرين ؛ فانتشر استمال. 
التلغراف اللاسلكي ‏ وذاع استخدام السيارات فى التقل البرى » وزادت 
عناية الحسكومات بتعبيد الطرق ؛ واستخدم البترول فى تسيع السغن ؛ وأ نثىء 
كثير من الخطوط الجوية بين البلاد واثقارات التلمة . وقد أفضى ذلك كله 
إلى سبولة نتقل البضائم ورئؤوس الأموال والرجال بين مخطف الأوطان + 
وأصبحت البادلات الدولية عنصرا أساسيا فى النظام الاقتصادى الحاضر » 
كا أصبحت السياسة الدولية مرنيطة ارتباطا وثيقا بعلم الأعمال 20 

ول كان قياس مدى التقدم فى العلاقات الأدبية والعليه والفنية متمذرا » 
فان الأمر على خلاف ذلك فى العلاقات التجارية » اذ لها مقياس خاص هو 
احتصاءات البتجارة المارجية التى تضمبأ فى مختاف البلاد مصالم حكومية خاصة. 


)4 أتظرق ذلك : عدوأممدمعط عوذتله كم مسلط رعلدتلدتلا عللنطعق 
ووامهه نامو عاة! جممنامطع2 و1 أ ست )حدس ١ب 1١‏ 
























والرجوع إلى هذء الاحصاءات أن بموع النجارة ادو للة فى آخر سنة 
تقدمت الحرب المظمى (سنةم؟ه؛) بلغ .++ مليارا من الفرنكات فى حين. 
أنه لم يبلغ سوى ,4 طليارا فسنة .حم و١1‏ مليارا فوسنة 16٠١‏ . وممئي 





ذلك أن التجارة الدرلية فى مدة نيف قرن تقريا زادت ,فسيةتربو على خخسة 
الأمثال ‏ مما زادت بنسبة الضعف فى خلال م١‏ سنة ء فى حين بلغ مقدارها 
.دورهه مليو نامن الدولارات فى سنة »بيه 27 .و ليس أدل منهذه الأرقام 
على هبلغ ماأحرزته التجارة الدولية هن التقدم قالمصر الحديث ؛ وهو أس 
الايستطيع إغفاله كل من يعرض للبحث فى شثون هذا العام . 
من اخطأ أنتذعب إلىءاذهب اليه التجاربون» إذ زعموا أنمقدار 
التجارة الخارجية هو المقباى الوحيد للتقدم الاقتصادى فى صكل أمة . 
فالتجارة الداخلية لاتزال فى كل البلاد أكثر أهمية منالتجارة الخارجية ولو أن 
هن الحمذر تحديد النسبة بينهما إذلاتوجد للعجارة الداخلية إحصاءات كائل 
إدصاءات العجارة الده لية''2. وقد تنقص التجارة! لحارجية ف بسض الدول على 
أثر انضام بعض الولايات الها فى حين تزداد تجارتها الداخلية ويمظم نشاطها 
الافتصسادى . كا أن من الدول من يتين علا دفع اقساط ديون كبيرة فى 
الخارج فيدعو ذلك إلى زيادة صادرائما » إذ أن هذه الزيادة هى الوسيلة 
الطسمية لدقم الد. الخارجية » وص هذا فن اللغو أن تعد زيادة الصمادرات 

)١(‏ وت وتنا 
ذلك فق ندهورت قيمة التجارة الحارءية تدهوراً عظيا تمر يسبب الازعة الاليذ» حني 
أنها لم تبلع فى الربع الثالك من سنة ج14 الا تلك ما كانت عليه فى الدة القابلة اذلك 
20-0 

(؟) ولو أريد وضع فحصاء دقيق لتجارة الداخية لوجب أرك بة: 
الاستبدال التي تمترض انلمة منذ أ شابها حتى اسنبلااكيا وهذا مألا يقن 
نهناك أمارات يتدل بها على مقدار التجارة الداخلية على وه الثقريب وذلك كالاسماءات 
الخاسة بنعل البضائع في التكك الحدهدية والامير والقنوات 











لكلف آخر ل تمتق ظروظ اكتسادة عادية أما ببد 









امه 
فى هذه الحالة دليلا على زهدة الراء الاقتصادى . يضاف إلى هذا أن مقدار 
ماتضجه كل أمة لاستهلاكبا الداخل لايزال يربو كثيراً على مقدار مانضجه 
لأجل الأسواق الحارجية » ولايزال كل اقتصاد أهلى بالرغم عن تقدم أاهرة. 
تقلع العمل الدونى يعمل أولا لأشياع الماجات الأهلية 
تحرير معنى « الهارة الروليز » :يمسن فى مستبل هذا ابحث 
أن تحدد المعنى المقعبود بالتجارة الدولية . فبذا اتلفظ يقصد به كل المعاملات 
التجارية ! اتى تحمل بن أشخاص يقطتون وحدات سياسية عختافة حنى لوكانت 
احداها فى موقف الما كم والأخرى فى موقش الححكوم كاتجلترا والمتد 20 
والتجارة الدو لية .ذا المعقد تزيد أو :تقصتبما اتجزئة بمض الوحدات 
السياسية » أو إضافة بعضها إلى بعض . ومن أمثلة ذلك ها حدث عتد تكوين 
الوحدة الايطالية ؛ فقد تحوات العجارة الحارجية الى كانت بين الولابات 
الايطا لية إلى تجارة داخلية ء و بعكس ذلك كان | نفصال بلجيكا عن هو لندا 
داعيا إلى تحول جزه من العجارة ا إداخلية إلى تجارة خار. 
وقد أحدثت الحرب المظمى هن هذا القيل أحدانا كثيرة نش عنها 
اضطراب كبير ف المعاملات التجارية . فقد اختفت مملكة امسا والجر وحل 
ملباعدة وحداث سياسية مستقلة كا فقدت الروسيا وألمانيا بسض مقاطعاتهما 
فى حين ريحت فرنسا رايطاليا مقاطعات جديدة » فتولد عن ذلك حركات 
زادة وتقعان فى العجارة الدولية . 
واذا كان يعرض أحيا ا لعض الدول أن تشترى بسض مايحتاج اليه 
أبنائؤها “كا حصل ابان المرب السكيرى وكا تفسل حكومة الروسيا ىالوقت 
الماضى فان ذلك فى حك الاستثناء . والأصل ان تحصل التجارة. الدولية عن 
افراد مسوقين بمصلحتهم انخاصة كا هو الال ف التجارة الداخلية . وغاية 




















() قسمناقاة أن عدوت 156 ,عاط هامه8 الببة الاسساسي + 





مأهنا لك أنهم يقطنون أرض دول عتطفة » وان السلع تجتاز حدودا سياسية 
فى تتقليا 90 
وقد اتقد بعض الاقتصاديين© إطلاق اسم « التجارة الدولية » 

( اقدهالةصعم1 #معصوم ) على العمليات التجارية التى تحصدث بين أيناء 
الدول الختلفة » وآثر تسميتها ١‏ الاستدال الدرلى » عومهدمعنا) 
( 6اقممنادموعاو1 لانهذه العمليات لاتقتصر على السلع فسي» بلى تنتاول أيضاً 
ركؤوس الاموال والأشخاص . فبجانب الصادرات والواردات من السلع 
بوجد دائما تيار من رؤوس الأموال جدفق من دولة الى أخرى باحثا عن 
أفضل وجوه الشمير » ومن العال الذين «باجرون من وطن الى آخر 
طلبا للرزق » ومن السائمين الذين يقصدون البلاد الأجنبية اسعجلاء امناظرها 
دتما بجودة مناخبا أوما أشبمذلك . ومن جمة أخرى فان بعض الاقتصاديين 
يفضل استعال اصطلاح والتجارة | مار 
اصطلاح « التجارة ١‏ ادولية » لأن الثاثى 
مستغلة » هع ان المعاملاتالتى تحصصل ؛ 

فى عداد هذا النوع من التجارة كا قررنا آها .و الواقع أن اغلبالكتاب 
يستعملون أحيا نا الاطلاح الاو أحيا نا الامصبطلاح النانى بلا فر قف معنيهما 








6 ( معتعاي عمعتستوم ) دل 
إنها تحصل بين ابثاء دول 
لدولة وستممر انها تدخل أيضاً 











)١(‏ وبلاحظ أنه الرغم من هنم المقيقة فن الاكتساديين لا راون بتكامون عن 
اثيترا أو غيرها من النول كاتا تراول بنفيا حملية التجارة الدولية ٠‏ ليقولون : ان 
اغجترا تصدر كدا وتستورد كقا » وما أتبه ذلك من للمباراث . وكيم اذ يغلون 
انما يستسالون مى تبيق الاختسار الفا شاملا هو اسم النوة ليدلوا بعل يجويع السدرن 
والستوردين . ومن ناحية أخرى فهم يتعرون بذاك الى ما لمركة الصادرات والواردات من 
الاهمية ليبى لافراد الصدرين والمستوردين لقسب ء واتها لقدولة أيضاً » وثلك نظراً لما لفيزان 
التجاري من الاثر الصميق في سياة الدرفة الاقتد!: 

(؟) عونافمط عنممممعع ”0 ودمت 010 الجرء تائيس ١‏ 

() عدوتاناوط عتصتمدموع'ة دقغرط رلسواعج الجرد اها ى ع وم سس حم 


















لخبي ل 


لهام الرو لي مناه « لمقايض » (760) : من طبيمةامجارة الد ليان 
انكون كل دولة فيبا مصدرة ومستوردة فى وقت واحد » وأن يكون مناك 
انوع من التضامن بين الصادارت والواردات منحيث أ نكليهما يسير فى اتجاه 
الاآخر زياءة ونقعياءا . فا هو سبب ذلك 8 ولماذا لابوجد من الدول من 
يستورد دون أن يعمدرء أو المكس 8 يقول جيد ( ع4نق ) ميا : 
لو استوردت بعض الدول دون أن تصدر لما وجدت لدبا من التقود 
ها فى لذلك . ويضرب مثلا لذلك فرنسا وانجلترا قبل الحرب : فقاد 
كانت قيمة واردات فرضا سنوي نتراوح بين م و + مليار من اثفر نكات » 
فلو أا لم تصدر شيئا من البضائم أو الخدمات لاستنفدت منذ أول مام نا 
لواردانها كل ما دمب من الذحب التقدى ( وهوالمماة الدع لية الوحيدة ). اما 
امجلترا فان مر كزها من نإك الوجبة بدو اسوأء فقد كانت قيمة وارداتما 
تبلغ ., مليار! على حين أن ما لديا من الذهب التفدى لم يكن يلغم سوى 
ع أو ملارات . وكذلك لا يقسى لدولة أن تصدر دون ان اتستورد » إذ 
يستازم ذلك أن تقوم الدول الأشرى بالوظيغة المكسية » وهذا مستحيل 
كا تقدم . ومع هسذا فانه إذا استطاعت دولة بطريقة ما أن تصدر دون 
أن تستورد فانه لايليت أن رتجمع لدبا مقادير عظيمة من التقود فيؤدى ذلك 
الى تدهور قيمتها تدهورا يظبر على شكلى أر تماع عام فى الاثمان وهذا من 
شاه أن يعرقل حركة الصادرات ء إذ لا بقدم التاس على الشراء فى | لدولة النى 
يكون مستوى الانمان فيا أعلى من مستواها ف الدول الاخرى 20 

من أجل هذا جرى العمل على أن لا تدفع قيمة الواردات التقود وإنما 
,وسائل أخرى هي الكبيالات وما الييا منصكوك الدفع الدولى. وهذءالصكوك 





2! 











(1) حيدلى (5ان0) اجرء اتات من م 


حوب 
لمأ تنثل قيمة البضائع الى تببعبا الدوة فى الغارج » أى قيمة صادراتما . 
ولذلك يقول الاقتصا يون : أن الواردات تفع قيمتها الصادرات ؛ وارت 
الدولة لاتستطيع أن تستورد إلابقدر ماتستطيع أنتصدر”». فاذاحدث أن 
زادت واردات احدى الدول على صادراتما فان ذلك لايليت أن يزول يفعل 
القرى الاقتصادية وحدها . 

ولايضاح ذلك : نفرض أن دولة استوردت كثيرا وصدرت قليلا . فل 
أثر ذلك يشتد طلب الككيالات المسحوبة على المارج فيرتضفع سمرها » 
فالكبيانة المسحوبة على اتيملرا بلع ٠٠٠١‏ جنيه قد تباع فى هذه الحالة مبلغ 
٠‏ جنيراتمثلا. فيكون ذلك مشجما على التصدير ومنبطا عن الاستيراد , 
وإذا لم يكن ذلك كافيا لاعادة التوازن بن الصادرات والواردات ؛ فان سعر 
المكوك المسحوءة على امارج ( سعر الصرف ) يستمر فى الارتفاع حت 
تجاوز حد خروج الذهب ( وهو الحد الذى يصبح عنده تقل الذهب 
إلى الخارج أقل كافة من استخدام الصكوك الدولية فى تسوبة الديون 
تسرب على أثر ذلك بعض الذهب الى الغارج ,فتقل كية 
النقود فى الدولة ؛ فترتفع قيمتها نر يظهرذلك على شك هبوط عام فى الأثمان . 
ومنى أصبحت أثمان الأشياء فى دولة أقل منها فى المارج فان اهلها 
ن عن ششرائها عن الخارج فتقل الواردات ء على حين أرت الأهم 
الأخرى تقبل على الششراء منها فتردالصادرات . وعلى هذا النحو يمود التوازن 
بين الصادرات والواردات . 

واذا حدث عكس ذلك أن صدرت إحدى البلاد كثيرا واستوردت 
قليلا فان سعر الكبيالات المسحو فبا على اتخارج بط نظرا لككتتهاء 
)١(‏ مم ملاحظة أن لظ السادرات والواردات منالابكتمر على الصادرات والواردات 
انلورة وهي التي تختاوها امصاءات ارك » لى يتمل 
غير النلورة #أكغقات السائعين وأجورٍ الاسطول التجاري وير ذلك من المناصر التي 
ا 























لصادرات والواردات 


عيب سم 
فيكون ذلك مدعاة لتقص الصادرات وزيادة الوارداث . وإذا لم يكن ذلك 
كافيا لاعادة التوازن فان سعر الصرف يتجاوز فى هبوطه حد دخول الذهب 
( وهو المد الذى يصبح عنده نقل الذهب منالمارج أق لكلفة من استخدام 
الصمكوك الدولية ويكون أفضل لامعمدر أن يقبض قيمة بضائمه ذهيا فى 
امارج وبتقله إلى بلاده ) فيؤدى ذلك إلى كثرة التقودفى الدولة كثرة غض 
بقيمتها إلى المبوط » وهذا بظبر على شكلارتفاععامفى الأمان » وهوما ينا 
عته نقص الصادرات وزيادة الواردات . وعلى هذا النحوأيضاء ويغعل القوى 
الاقتصادية وحدها » يعود النوازن بين الصادرات والواردات 

وقد كان ريكاردو فى مقدمة من أدرك بثاقب فكره القائق المتقدمة 
وعبر عنما بارت المشبورة « التجارة الدولية ميل دائما إلى اتماذ شكال 
المفايضة » . إما يلاحظ أن المقايضة هنا لاتحصل من طريق استبدال سلعة 
بسلعة , كا هو امال عتد القبائل الحمجية ء ولكن من طريق المقاصية بين 
الصكرك الى تمثل قيمة البغائم المستبدة 

وهذه الدعاوي المنطقية تك يدها التجارب المملية . فلقد شسوهد فى كل 
مة تزيد فيها واردات احدى الدول على أثر ض المماهدات التجارية 
ان صادرائها تسير أيضا إلى الزيادة» والمكس عند تقليل الواردات . وهاهي 
ذى المانيا في الوقت الحاضر لم تكد تأخذ فى تقييد الواردات من 
الماصلاتالزراعية ‏ تنفيذ! لسياسة النازىالقى ترءى إلى عل المانيا كفي 
نفسها بنفسها ‏ حتى هتيت بنقص كبير فى صادراتها عن المواد المصنوعة290 . 
يضاف' إلى ذلك ماثثبته الاحصاءات أجمركية من أن ما يستخدم من التقود 
في التجارة الدو لية لا يبل سوى مث أو 4 من قيمتها؟؟ 























(1) انر عو أعأسومدع2 عط ء 1٠١‏ برت سه «مو ل عي 198 311 
(؟) عد في (ععدت) الجر الثاني سو 





سقف 
(9) ارتقاء التجارة الدولية والآراء القاصة بها 

اباد الرولية ُسبى وج داعي التهاده الرافلية : قد بظن 
الانسان لأول وهلة أرث التجارة الداخلية كانت أسيق ظهوراً من 
المجارة الحارجية ء وان هذه م تنا الا تيجة للتقدم الاقتصادى . وقد 
ييكون هذا الظن صحيحاً لونظر إلى التجارة المارجية بالمنى الممروف اليوم » 
ولكن إذا نمظر الها بممنى أوسع أمكن القول بأن أول أنواع المبادلات 
كان خارجيا ء أو بمبارة أدق كان بين الأسر والقبائل . فاقد أثبث البحث 
فى تاريخ ألقانون والنظم السباسية ارك أماس الجتمعات القدرمة كان 
الأسرة لا الفرد » وأركت الثؤوات كانت فى المسور الأول بملكيا 
الأسر والقبائل . وقد كانتتملية البيع محاطة باجراءات طويلتمعقدة » ما يدل 
على أنها كانت تتتاول نقل ملكية الثررات بين الأسر والقبائل لا بيند 
أفراد الأسرة أو القبيلة الواحدة . ومن هذا بين أننا إذا وسمنا فى هدلول 
التجارة الدو لية حتى جملناها تشمل التعامل ين جماعة وأخرى » أر بين 
أبناء الجماعات الختلفة » فاننا نستطيع أن نقرر أن التجارة الدولية كانت أقدم 
انوطع المادلاتك 0 

النادق الررلية فى لمر القريم والقروي الوسطى : م بعسكن 
للتجارة الدولية فى العهد القديم والفرون الوسطى من الانتشار ما أصيجح 
لما فى المسر الحسديث . وقد كانت فى أول الأمى محصورة بين أيدى عدم 
قليسل من الشعوب الصفيرة الى استطاعت فضل مركزها المغراقق 
وصفاتها الخاصة أن نمسكر لتقل والتجارة ء وذلك كفيليقية وقرطاجنة فى 
العمد القديم والمروريات الابطا ليقفى القرون الوسطى . أما الثعوب الأأخري 








(1) شتابل في جممطلهاة |9 جوججيه99 عطلاي حب و 


حم شه 
فقد كانت وظيفتها ى هذا الميدان سليية تتحصر فى استقبال العجار الأجانب 
و اكن ففشىء كتير من ال حيطةوالمذر» إذ كا تالفكرة السامدة أن الأجحتى عدو 
البلاد الطبيعى : ولذ! كان يوضع نحت رقابة خاصة و تفرض عليه قيود شديدة 
ومن أءئية ذاك ماكان مبما فى اتجلازا فى عبد الملوك السحكسونٍ 
والتورما ندينء إذ لم باح لجاب أن يفدوا إلى المملكل إلا فى أثناء 
الأسواق الأربعة الرئيسية التى كانت تعقد كل عام وبشرط ألا بمكدوًا | كثر 
من أربعين يوما ء وفها عدا ذلك كان يمن على التاجر الأجنى أن حمل 
على إدن خاص من المممك 210 

ولقد ذهب كثير من الكتاب الى أن ظهورالامتيازات الأجتبية فى البلاد 
الثشرقية يرجع الى تلك افكرة ء فقد زعموا أن أحكام الشريءة الأسلامية التى 
كان برجع اليبا فى المماملات الدنية كانت تعتبر غير المسلم عدوا لايجوز له 
التعامل مع غير المسامين او التمتع بجاية الشريعة ء ولهذا رأى الغريون ألا 
يرتبطوا مع البلاد اتى تخضع لأحكام الشريمة الأسلامية مماعلات واسعة 
النطاق الا على أساس أنتعهم بقسط افر من الحرية: ولذا اضطرالحكام الى 
منتحيم امتيازات خاصة تعفيبم من المحضوع لاحكام الشريعة . ثم لا ضعف 
سلطانالمسكومات الاسلامي ةحول الاجانب الذين كانوا محتمون با ينالونمن 
منح السلاطين الىقوة مسيطرة تجمل من تلك المنح حقوقا ووسائل للسيادة . 
بعض المرافين المصريين7" » إذ أن الدين الأسلاءي من 
أ كثر الأديان نساعاً . وم برفض أمراء المسلمين ‏ والدين الأسلامى فى 











وقد فتد هذا الأ 








لكك أ كر من الأربي يوما - يكلسون وددامطء 18 5-0 معلاء مط 
ز#مممء8 لمعنائلوط الجرء التافى ص مج 

(:) ونضى بلذدكر منهم الأستاذ اليل بهي الدين بركات بك في مقدمة وما له بالق تبية 
عن الامتيارات الأجنية ؛ طببة سنة ؟ 111 


ا 
أوج فوته وعظمته # أن بتعاماوا مع غيرالمسلمين وأن برتيطوا معهم بصلات 
الود والتعاون. فالامتيازات الأجنبية بشكلها الحالى إنما برجع أصلبا إلى رغبة 
جانب فى الوح الى بلادمم والتسامل معهم ه 
وم ذلك قد سارواعلى سنة سنتبا بعض المكرمات من قبل . فن ذلك أنه 
لما سقطت الاهبراطورية الرومانية استدعت حكومة القسطنطينية أهل النشاط 
من رمايا روما وأغرتهم على ذلك بوسائلالترغيب الخطفة » ومن يينها ألايسرى 
علييم فى الشرق إلاقوانين بلادهم » وكذلك فملت بعض المدن الايطالية 
المشتغلة ب لتعجارة «ثل بيزا والبتدقية (20 

أن كثيرا من اللتكام أ 





ذوا من القرون الوسطى ,منحون 
التجار الأجانب بعض الامتيازات رغبة منهم فى اجطابهم إلى بلادهم» إذ 
كانوا حملون اليه من أبواع البضائع مالا تنتجه ع ومقابل هذه الحاية كانوا 
يدقاضون منهم فى أغلب الاحيان بعض رسوم تعد بمنابة مشاطرة لأرباحهم » 
وهذه الرسوم هى أعل الرسوم الخركية الحديثة ٠‏ وهى كا ترى م يكن 
يقصد بما فى أول الامر سوى الفاية اثالية لأ الحاية اج ركية . وهذا طبيعي» 
إذ لم يكن فى ذال الحين صتاعات تفتقر الى حماية . و لكن هذ الفرالسادس 
عثر نش وجه المألة تت تأثير الى :0 . 

( الأول )ان الاكتثافات العظيمة التى حدثث فى ذلك الفرن فحت امام 
التجارة الدولية يمالا واسعالم يكن معروفا من قبل - ولم يكن للمنافسة 
الدولية أهمية نذ كر وقت أن كانت التجارة الدولية لاتنتاول من السلع إلا 
القلل نما يعد من هواد التزف ء مثل الافشة المزركثة التى اشتبرث بها 
البندقية » والاسلحةالقينة : وتوا بل جزائر الهند الشرقية . ولكن هنذ الفرن 
السادس عشر أخذ يسم أمرها + إذ جملت التجارة ! لدولية تنتشر وتنناول 





ومن هذا ب 

















(1) الامتوازات الألينية للأستاذ مد عيد اللأري » طبعة سن 198 واس لاس وو 


فاته 
الأشياء الشائمة الاستبلاك ء كالنسوجات القطنية وغيرها 
(الثافى ) انه فى ذلك المصر تكوت الدول الاورية الحديثة ما فيها من 
لخلم اقتصادية مث :ومابينها من مصام عتتافرة . واخذت كل واحدة عنها 
عرسم ها سياسة وطتية كان من أثم اغراضبا أن تجمل من التجارة المدولية 
وسيلة لزيادة قوتها وغتاها . وقد أرتكزتهذه السياسة على جموعة من الاراء 
والاعقادات أطلق علييا احم ه 
ا أطلق على تدوع الوسائل الى تذرعت م! الكومات إتحقيقها اسم 
و سيامة التجاريين » 
اروف الناء يي اتى عاصرها الاميويه : تشير طريقة 
التجاريين وليسدة ظرو: خاصة ء ولذا كان حسن فهمها متوةنا 
على الالام ببذه الظروف . ققد تكوات الدول الأورويية الحدية © تقدم » 
وكانت للسلطات الحلية قبسل القرن السادس عشر تن بتنظم العجارة 
والصناعة والدفاع عن المصالح الغحلية والبلدية » فاما ظبرت الوحدات 
اللسياسية الكبيرة يتكرين الدول الحديفة ظهرت أيضا مصا أهلية واقتصاد 
أُعلى تسود المصالل الملية » وأخذت الدول في هذه الوحدات الجديدة تقوم 
فى هيدان أوسع بالوظيفة التى كانت تقوم با من قبل السلطات المحلية ٠‏ فكان 
ع نأثر ذلك أن أذ الككتاب الذين يعالبون المسائل الاجماعية هتمون ا لبحث 
فى الوسائل التى تؤدى إلى إأماء الثروة الأهلية وزيادة إرراداث الدولة . 
وقد أطلق علييم امم التجاريين ( عادانامدعء4ة ) لشدة عنايتهم بأ 
التجارة الخارجية » ولأتهم ذهبو! الى نشييه الدولة با خاجرء يأ ريا من فرق 
ها بين قيمة هييعاتما ( صاراتها ) ومشترياتها (وارداتها ) ٠‏ 
وف هذا العصر يضما اكتشنت الدنيا الجديدةء فأخذث تمد اليا القديمة 
ادير عظيمة عن الذهب والفضة ء قزادت الكيات الموجودة منهما عن ذى 





يقة التجاربين عاغادوذ عاناممعبها! 4 











عه 
قبل » تأحدث ذلك تطورا فى الطريقة الاتتصادية القديمة ء إذ أصبحت النقود 
الذهبية والفضية أ كثر استعمالا البادلات العادية . وقدئوت أسبانيا إثرام 
عظيا على أثر جلها الذهب والفضة هن مناجم (جرو) و (امكسيك) فهر غتاها 
أبصمار السياسبين فى البلاد الأخرى وأرادو! أن يمذوا حذوها فى اجذاب 
الذهب والفضة إلى بلادمم . 
وقد افسحت الا كتشافات الجديدة أمامالدول الأوروية ممالا واسما 
للاستعمار قنسابقت إلى التزول فيه يحدوها عاملان : ( الأول ) أن تحصل 
عن وراء ذلك على مقادبر جديدة من الذهب والفضة . ( الثانى) أن تمصل على 
ا هن المواد الأو لبة وأن تفمح موقا جديدة لصناعتها . وكان 
الاعتقادالساد أن تقدم انتجارة المارجية يتطلبامتلاك أسطول تمارى بممل 
منتجات المملكة الى الخارجء ويكون مارتفاضاه من الأجورهصدر رع جديدها 
وال هذه الظروف الخاصة يضاف روح المداء الشديد الى كانت سائدة 
بين الدول الختئمة.رالتى امتدت آنارها من مدا نالسيامة الى يدان العجارة. وقد 
كان ) كبر ثم رجل السياسة أن محمى سوق مملككته من غزو منعجات البلاد 
الأخرى» رأن يعمل فى الوقت غفسه على فتح أسواق جديدة نسجات بلادهه 
طم لهام : اعتاد مؤرخو المذاهب الاقتصادية أن يحددوا معام 
طريقة العجاربين فى النقاط الاكنية 90 : 
() عماد هذه الطريقة حو الاعتفاد أن الذهب والفضة هما أعفظم أنواع 
الثروات أعمية وغماء ولذا يعم تزويد البلاد أ كار مايستطاعمتهما . وليين 
هذا كا ثلن بض السكتاب الذين خدعهم تطرف بعض التجاريين فى آرائهو 
الاعفادهم أن المعادن النئيسة هى وحدها الثروة الحقيقية ء وما لاعتقادم أنها 


عقادير جد 











: ونا فى حصر هذه القط ال ىكتاب الأمعاذ يوتار فى تاريخ الذاعب الاقصادية‎ )١( 
سونو مهمع معمفاموه وعث عمنملوةق]ر0رمدووق الجرء الأورص 4+ رماسها‎ 


ويك 


روح التجارةءلاسها وأن ! تنثارها ى ذاك المينكان يتطلب زيادة كية التقود 
امعد نية لقلة استخدام الائمان فى التعاءل. يضاف الى هذا أن فى توفر الممدنين 
النفيسين مابمكن الدول هن الاتفاق على ما أخذت تعده م نالجبوش والأساطيل 
لاسا وقد سادت طريقة الجنود المرتزقة » فلدولةالتى كان اديها قدر عظم من 
الذهب والفضة رجحت كفتها فى الحروب 20 . 

() اتزويد البلاد بالذهب والفضة يجب على الدولة ان تسدخل فى الحياة 
الاقتصادية وان تر. 
من غلاة الحسكوميين (68ة1لة) ) حى لقد وصف بعض الكعاب طريقتهم 
بأنها اشتراكية ملكية!"". وعندم أن أقوىالوسائل للنأثر ف المياة الاقتصادية 
هى القوانين والارائح وماللها من الأوامر امملكية 

(م) لا كان الغرض من هذه الطريقة الاحضاظ الذهب والفضة عند 
ا والحصول علمهما عند عدم توفرها تمين : (1) استغلال متاجم 
الذهب والفضة (ب) عرقة نين اتفيسين (<) نشجيع دخولها . 

فأما الأمى الأول فليس فى متتاول كل الدولءو لكن امال ليس كذلك 
بالفسية للا“خرين » إذ أن فمقدور كلدولة أن تمول دون خرة 
والفضة منبا » وذلك بتحرم تصديرها ء > أنفى استطاعتها : 
وذلك بتغليل وارداتها وزيادة صادرانهاء إذ أن الغرق ينهما يدقع بالمدين 
الثفيسين . ولذا نادى التجاربون بأن أفضل الوسائل ثريا 
فى المملكة هو العمل على جمل ميزان النجارة فى صالحها . 

(4) لكي تظفر الدولة عزان لم الصمتاعة والتجارة. 
ا عق بالنسبة للصناعة تقدمها ووخص نان مصجاتها ز وذلك كأن ين 


)١(‏ هنم الآراء وماللييا “بسوطة فى كتايت1 8 الاقتصاد الميامي» الجزء الاول عن ١‏ ه 
(5) جوكر يكتابه المدار ابه آعا ع هم 











اجهود الأمة جمرما تمر هذه الغاية»وهذا يمير العجاريون 








روج الممدن 








لمعدئن التفيسين 








اوقا 
حد أقعى لأجور الميل وتشجع ينض العبناعات منحبا اجيازات خاصة » 
وتنا بعض صناعات ملكية ... اغم) . وبالنسبة للتجارة عرقلة الواردات 
وزيادة الصادرات واجاد أسواق جديدة للصياعات الأهزة . 
(ه) نا كانت هذه السيامة لانتجح فى كل البلاد فى وقت واحد قال 
التجاريون تعارض معام الأهم الختلفة وذعبوابرددونتاك العبارة المشوورة : 











لايع لأحد إلاعخسارة ال آخر( علمعم عم عثانة تامو عمهدع عد أه31) 
سياس لابين : ولقد صادفت هذه الاتراء ماح كبيراء و ترلت من 
توس رجا السباسة مثزلة العقائد الثاجة » فذحبوا بتذرعون لتحقيقها بمخلف 
الوسائل : فن ذلكانهم عمدوا إلى مناوأة استيراد السلع الفى يمكن ١‏ نتاجبا في 
داخل المملكةءفادام أن اسعيراد أية سلعة يؤدى إلى زيادة الديون المارجية 
فاذا أمكن الاسخناء عن إستترادها واتاجبا فى الداخل أدى ذلك إلى 
تفص هذه الدبون هرمن ثم إلى زيادة الثروةالأهلية. ولهذا كأن الوزير الفرنبى 
كابير (0+«ان© ) وهو ) كبر من جمل على تنفيذسياسة العجار يبن فر نسايفرض 
رسوما جم ركبة مرتفعة عل المصتوعاث الأجنبية تشجيما للصناعة الوطنية » 
ا كان يكثر من إاشاء الصناعاتالكلكية .وعلىهذا النحو أيضاكانت اتلترا 
نشجع صناءاتها الأهلية وتحمبها فى ظل الرسوم الجمركية المرتفعة ء وبالأخص 
صتاعات الصوف والحرير والحديد وكثير من الصتاعات الصخيرة . 
ومن ضروب الأسا ليب التى عمدوا اليبا أأيضاعرقلةالائجار مع بعض البلادء 
ذلك أنه مادامأن الغابة هن التجارة امخارجية هو الحصول على المعد نين النفيسين 
هن طريق زيادة العبادرات على الواردات فكل تجارة لامحقق هذه الغاية يجعين. 
منارأتهاء ولذلك ل يكن الاتجار هع فرنسا مرغويا فيه عتد التجاريين فى 
اتملترا » لأن النبيذ ومواد التزف ‏ وهى الأشياء الى ترد عادة من فرنسا - 
هن شأنها ألا تؤدى إلى زيادةالتروة الاتجليزية » على حين أن السلع الانجليزية. 





















سواه 


المذهب الاريخى . وام يترد روسشر (معذءوه) زعم هذا المذهيف الايا 
أن يقررأن طريقة ظلت سائدة قر نامن الزعان لا يمكن 
هبين 400 كارأيتا من الكياب هن يقرران العمل على : 
الأهلي وفقا لأسا ليب التجاررين كان أمر! لامتدوحة عنه اتدعيم قرى الدول 





الأوروبية الحديشة ءوأنه دور ضرورى بن ادوار التقدم الاجتاعي 
والاقتصادى . 0 
ولكنا يل الى الاعتقاد مع كثير من الباحثين بأن طريقة التجاريين 
كان ضررها أ كثر من لفعبا . فقد ماقت تقدم العجارة المدولية ا وضعته فى 
سبيلهامن الءتمبات » كا عملت على إذكاء روح العداء بين الدول الخطفة » ولذا 
كان عبسد التجارين عبد حروب مستعرة بين اتملترا وهولندا وفرنسا 
وأسبانيا . يضاف الى هذا أن سياسة الاستعر التى سارت عليها الدول 
الأوروية أدت الى تأخر المستعمرات وقيام الحروب ينها وبين الدول 
المستعمرة »وكان من تتائّها استقلال المستعمرات الا' أمريكا 
الشمالية » والمستعمرات الاسبانية والبرتا لية فى أمريكا الجنوية . وأخيرا فان 
كثرة الذهب والفضة فى بعض البلاد - ويخاصة اسبانيا سبب ارتفاع 
الاثمان ارتفاعا سسريسا وكبيرا ء مما أفضى الى القضاء على نجارة المنادرات 
ف أسبانيا وكان من اهم عوادل !ممحلا لما 90 
اللراء والسياسات الاس: بالا الرولية فى القريء الناسع عار : 
يقة التجاربين فى الاسبيار تحت ذربات هماول 0 
فرسا وأآدم سميث في انجلتزاء ققد قام الأولون بدعوة. 
ارة والعمل حتى اتخذوا شمارا لهم تلك اجملة المأثورة 














أخذت 








اتباع مبدأ حرية ا: 








)١(‏ وارد فى بأستا بل في كتا ب المشار ذ! 
(؟) انط منائنا 8 مأ الذحب وعلاقيا بالأزمة الاتتصادية الماضرة 6 فيكلة البؤال 
اول ديسمرسة 1151 سن 5015 105 


سَدا اشم 


( عدم ##صنصا ,واه #معاها) . وقد دققت الاورة الفر نسية ميدأهم فيا 
يمختص بحرية الل » وذلك إلنامها نظام الطوائفء ولكتها لم تحفقه فيا 
يختص بمرية المجارة ‏ لاسيأ وان الخروب المتالية التى اشبكت فبها فرنسا 
عقب ذلك لم يكن مون شأنها أن نهيىء الاسباب لتلك الحرية 

أما فىانجترا فقد أخذت أفكار آدم عيثفي حرية الجارة تو مارها » 
وساعد على ذلك ماحدث نبها من التطور الاقتصادى فى أواخر الفرن الثامن 
عشر » فقد ظبرت فيبا الصناعة السكبيرة . ننيجة للاختراعات اليكايكية 
الى حدنت فى ذاك الحينء وم تك هذه الصناعة نمثي المنافسة الأجنهية » 
إذ كانت أفضل هلها عمدة »فى حين أنها كانت مفقرة إلى الأسواق 
الخارجية » إذ كات تنيج إناجا كبيرا » ولذا كانت مرولا نتجه ناححية 
حرية العجارة . 

وإلى هذا التطور الاقتصادى يضاف نطور آخر فى توزيع السكان ٠‏ فى 
القرن الثامن عشر كان السكان هتجمعين فى المناطق الزراعية الفنية» ولاسها 
فى الجنوب الشرفى من اتملتراء ولبكنهم ابجداء من القرن التاسع عشر أخذذو! 
يمجسرن يا بواطن الماح اج الصتاعى على هقر بة من عناجم الفحم » وتخاصية 
قوسياء ولانكشيرء وبلاد إلثال . فانقسمت انجلترا اقتصاديا 
إلى قسمين : انجلزا الحضراء » وهىعبارة عن الجلترا الزراعية » وفها يسود 
تهوذ الاثشراف الحافظين » إذكات معظم الأراضى الزراعية فى حيسازتهم » 
واتمائرا السوداء» وهى موطن العمتاعات وحرية الاستيدال . ومالبث اللذاع 
أن قام بين المنطقتين حول هبدأ حرية التجارة » واشتد الكفاح ينهعا على ألر 
العصية التى اغبا كويدن فى منشستر للمطالبة بالقاء الرسوم المركية على 
القمح ( ويد ددمت ) . ولقد حمل كويدن على هذه الرسوم حمإة عتيفة» 
هيينا مافى موقف اللوردات هن افثات على !اطبقات الفقيرة ءإذ كانرا بعانعون 














لامو 
فى استيراد القمح هن الخارج» كك يستائرو! بالسوق الداخلى » فييعوا فيد 
قح أراضبهم بأمان باهظة » ينذا يستفيدون هن حركة نزايد السكان وها تؤودى 
إليه من زيادة ريع الأراضى الزراعية . وقد أخذت جبود كوبدن وعصبته 
كال التجاح ء ولامها منذ أن أعتتق السير ودورت يل الوزير الانجليزي 
المشهور هبادى» حربة التجارة » فقد استطاع أن يحمل الرمان الاجازى على 
إاناء الرسوم على التمح ام جيم - فكان ذلك بداية عبد حرية'| 
فى اتجلتراء إذ أخذت تتهلر فى أثرها سائر قوا نين حاية العجارة » ومن ينها 
قانون كرومويل السالف الذكر . وابتداء من هذا الحين مولت انجائرا من 
بلاد زراعية إلى بلاد صناعرة تمتمد فى تغذدية سكانها على ابلاد الأجنبية0©, 

أنافر سا فائم! لم تمد عن طريق حاية النجارة بالرغم من كثرة تقاب 
المكرماث فباء وكان باسترا (اوناددة ) قد نأ فبهأ سنة 5م١1‏ عصبة 
على شا كلة عصبة كر بدن ف انجاتراء ولكنما لم تصادف تجاحا بالرغم من 
الجهود المبارة النى يدها «نشيرا فى سبل تقر يرحرية النجارة .وهذا الاخفاق 
فى فرئسا يعزى إلى أنظرء فيا الاجتاعية والاقتصادية لم نكن مائلة اروف 
انجاترا . على أنه لما استتب الأمر لنا ليون النالك ‏ وقد كانت مسياسته العامة 





ارة 











تقوم على التقرب هن انجترا ‏ استطاع ان يعقد دع المكومة الالجار 
بدون اسآثارة البولمان الفرنمى معاهدة تجارية فى سئة 160م؟ تضمةت 
تفيضا كبيرا فى الرسوم على كثير من الواردات الةنا 
الماهدة فى فر نس بالاستياء عرلكنها أحدثتق أورد! تأثيرا كيرا » إذعقد 
على مثالما كثير من المداهدات النجارية ين مخطف البلاد الأورية » حتى تبادر 
الى الأذهان أن عبدحمارة السجار: 
آنية فى كل البلادلاريب قبها عدا 








وقد قربلك هذه 






شرق على انزوال » وأنحرية الاسنبدال 
سير الحوادث لم+#قق هذه الظئون . 








زر ) لالح ممست عا ممق وجخرا بها 
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وما هو جدير باللاحظة أن إحدى البلاد الكييرة ‏ وى الولايات 
المتحدة - حم امم فى هذء الحركة ء فقد اتبعت ميدأ الحاية منذ نشأتها ولم 
تمد عنه . ويرجع ذلك بالأخص الى أن انجلترا كانت تحرم عليها انشاء 
الصتاعات بجا وقت أن كانت تابمةلها » رهذا التحريم كان من اهم الاسباب 
النى أدت الى نشوب الحرب يتهماء فلما أن ظفرت الولايات الممحدةبإسيقلاها 
السياسى وجبت عناتها الى مقيق الاستقلا ل الاقتصادى» وكاتت: 
التجارة فيها تقوم على اعتبارين : 

() أنما اذا أرادت أن تكون مستلة عن أورر! فن المتمين أن ننيج 
بنفسبا ماتتاج اليه . () أن السوق الخارجية قليلة الأهمية لها فى حين 
أن السوق الداخلية عظيمة الأعمية . ولذا ولدث الرسوم المركية فيبا 
مرتفعة هنذا نشأنما » ثم أخذت تتزايد من عصر لاآخر ولاسياب مغيرة . 
فقد كان الباعث عليها فى أول الأعر ضرورة حاءة صناعاتها النا. 
سنة حجمه أصبح الباعث الرئيمى ضرورة الحصول على «وارد جديدة لسد 
ذيفات الحرب الأعليةءونا سددث هذه التفقات ظبر سبب جديد » هو الفاجة 
الى حماية الأمان والأجور المرتفمة من منافسة الائمان والأجور التخفضة 
فى أورو!. ولقسد كانت الرسوم المركية اتى فرضت فى سنة ,ويد 
واشتهرت باسم رسوم ها كتلى ( بعاد اعمةة ) مرتغعة » طاءثت رسوم 
دتمسلى (نواهمات ) فى سنئة بحمو فزادتها ارتفاعا . أ شددت فى 
اجراءات نحصيليا . ومن هذا الهين تبدأ شهرة المارك الأمريكية فى الشدة 
ودقةالحساب . ومن بعدذلك أخذتالرسوم اجمركية نرتفع نارةوتيبط أخرى 
اتبما لا اد! كانت مقالد لحك بيد الحزب الجهورى أم الحزب الديمرقراطى » 
فالأأول من أتصار الباية الشديدة » ييثاالاى من أ نصاراحجاية المعتدلة. وأخيرا 
اشر نظام الترست (؛ودم ) وخنى الام ربكيون تمك فى السوق الداخلية 











ثم بعد 


لسعم 


فيباعأمن من المنافسة الأجنبية عمدو! الى تخفرض الرسوم الم ركية 





أرادثفر نسافى سنة +0لم بعدا رب السبعيقية 
الولايات المتحدة » وذلك بالتائي! على المتسجات الأجتديةعبالضرائب الجديدة 
لني اشمطرت الى فرضيبا لغطية ثفقات الحرب والغراءة الحرية عو لكتا لم 
تتمكن من ذلك فى الحال لارتياطها بالمعاهدات التجارية مع الدول الأخرى » 


-أن تحذو حذو 








وام بجح ها ذلك إلافى ستة ؟وم؟ . ومن هذا الحين اندفت قرا في تيار 
الحاية اجمركية » ولاتزال تمن فى ذلك الى وقتنا الخاضر 

أما ألمانا فقد سلكت ازاء التجارة الدولية خططا تخطف باختلاف 
االمروف والأحوال . ففى سن بإمم؟ أنثىء الاغعاد المركى بين الولايات 
الالماية المختاية » بيدا لتحقيق وحدتها السياسية . وما فرت بذلك سنة 
لما وجبت الى تكوين دول اقتصا ة » رلذا عمدث الى 
نشجيع صنانانها الناشئةمن طررق الماية الجر كية. “تملا 1 اشتد ساعدهاو احتاجت 
إلى ته ريض منتجاتها فى الأسواق الحارجية عمدت الى عتناناها تإجارة 
ولاسبامع دول أوروبا الوسطى. واخيراًا احتاجتالى موارد جديدة 












تاها البحرى العنلم فى سنة بوهم لجأت إلى رفع الرسوم اجم ركية كرسيلة 
الحصول على تلك الموارد. 





وهذه الموجة الخائرة النى انناب أورب! وأمريكا متذالريع الأخيرمن القرن 
التاسع عشر لم تسل منها اتجثترا فسا ء فقد قام فها يحو زيف شمبر لين الوزير 
الاتجليزى المشهور ‏ أثناء حرب الث نسفال » بدعوة شديدةضد | نصار حرية 
العجارة الذين اشتهروا فى انمارا يدم «هدرسة هنشستر » . وقد كأن يري 
بذلك إلى غابة سياسية :هى توحيد الاعبراطورية من الوجهة الاقتصادية» 
وذلك يمل البضائح البريطا نية تمتع إعتيازاتخاصةعندد خوها إلى المستعمرات 





عه 
الريطانية . ومقابل ذئك تميح انجاترا حاصلات مستعمرانها حق الأفضلية على 
غيرهاء وذلكاعنا ما من الرسوم الجركية مع فرشباعل حاصلا تالبلاد الأخرى 
الممائزة لحا . ولكن ا كانت هذه الماصلات تتكون عن المواد الغذائية فقد 
تؤدى إلى غلاء !١‏ فى انجلترا عولذاليقرها 
الشمب الانجليزى ء وأفضت الانمنابات التى حصلت في ذاك الحين حول هذه 
المسألة إفى هزمة حزب المحافظين وا تقال الم إلى حزب الأحرار , غير أنه 
يجانب فكرة التفضيل الامبراطورى كانت هناك أسباب أخرى تدقع بانجار 
فى طريق الجاية » وأ#هاضرورة الحصول على موارد جديدة لنغطية نغقائبا 
الحرية والبحربة الى تزابدت كثيرا قبيل الحرب الكبرى , وكذلك لنغطية 
التفقات التى دعت اليبا قوانين تأمين العال ضد الأخطار الخخلفة 

ومها يكن هن أمر فاته عند نشوب الخر ب العظمى لم يكن فى أوربا يجانب 
انجلترا سوى يعض بلاد صغيرة دشل هو لند! والدتمرك و بلجيكا هىالتى ظلاث 
اتسير على مبدأ حرية العجارة . أماغيرها فقد ارتفست صر وحالحواجزاجمركية 
فيا ه وقامت حرب الرسوم ببنها وين جهرا نبا ء واثتشرت عدواها إلى بلاد 
كانت نسير على هبدأ حرية التجارة من قبل » كسويسرا والسويد والارويج 
والبرتغال . وتعزى هذه الحالةإلى عدة عوامل أهمها الاانية:200 

(1) تغلب التزعة الوطنية ومايلازهها من كراهيةالشعوب الأخرىر؟) بقاء 
بعض اعتقادات التجار بين الباطلة فى أذهان الماهير (مع ظهورطبقاتا جناعية 
جديدة تمتاج إلى الجاية ازاء المنافة الأجنبية (ة) عدوى الحاية إذ لايكاد 
,دحت “تسرب إلى غيره عملا عبد مقا بلة مدل باشل 


كان من شأن هذه السبياسة ؟ 














)١(‏ تايل نيكبب كددقادا! أوع» مم0 فل سن 
مس وب اقتصاد 
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اقرب الكبرى لكيام الروليئ : جرت الحرب الكبرى فى أذيلها 
جملة عوامل تضاقرت على اسشتداد حر كد حجاية التجارة التي امتاز ببأعهد السلم 
المسلح الذى تقدهها . ومن أثم هذه العوامل مايأتى : 

(1) العاءلى التفسانى . فقد كان هن أثم أسباب الحربالكبرىتوقدالشعور 
الوطنى .وقد دما طولالحرب نفسها إلى اشتداد توقده . ومن طبيعةهذا الشعور 
أن بدعو إلى الرغبة فى الاحضاظ بالسوق الأهلية للمتعجين الوطنيئين عوحاية 
السثاءات اللازعة لإدفقع الوط 

(؟) ارتفاع نفقات هذه المرب فعى قد تجاوزت تققات الحروبالسابقة 
؟ تجاوزت كل تقدبرءولذا كان شدبداً افتقارا لمكوءاتالى موارد جديدة » 
لخدا بباذلك إلى رفع الرسوم المركية كوسيلة موازنة ميزاياتها 

(م) ارتفاع سعر الصرف فى كثير من البلاد بسيب تدهور قيمة متها 
الورقية » وهو الأمر الذى أدى إلى تشجيع الصادراتفها »مل ذلك البلاد 
التى لم تتدهور قيمة عملتباء أوالتى تدهورت مقدار قلسل عثل اتجلتزا 
وأسبا نياوسويسرا واستراليا على زيادترسوهبا الججركية حمايةلأسواقها الأهلية 
من خطر الاغراق ( ج«نمصدف ) النامىء عنذلك ء وهومايطلق عليه الاتجاز 
امم ( جسارمسة عهممضعم ) 

(4) لبور عدد كبير من الدول الصغيرة متشبعة بروح العداء نحوجيرائا 
وشديدة الاعتداد بإستفلاها .و لقد أصبح م نأغد ضروب الاصلاح ضرورة 
فى أوريا الوسطى تمخفيض الحواجز المركية قيبا ء والقضاء على اموا الى 
تعترض حركة السادرات والواردات وتحول دورب حل سأله أورويا 
الوسطى يوعى تلك المساً لة الاقدصادية النى تشغل الى الساسة جيمافى الوقت 
لقاش . 

(6) انصراف جمبوريات امريكا الجنوية والمستصرات الانجازية إلى 
إننشاء الممتاعات فيها وأهتاهها بأن تصبح بدورها بلاداً صناعية بعد أرف. 
كانت جرد بلاد زراعية ء لخدا ذلك بها الى حاية صناعاتما الناشية 








لالم 


ومن أم الصحويات إلى تسترض حرية العجارة فى الوقت الحاضر عدم 
وجود نقبطة ارنكاز ا فى بلدا ما . وقد كانت كل من هو لندا وانجلترا - إلى 
عبد قريب - ممقلا قويا لمرية العجارة » ولكن هولتدا ثقرما من ألمانا 
اضطرت إلى اتخاذ بعض الوسائل مايتها من أخطار الاغراق التساثىء عن 
عملي ةالصرف ( مودس عهدساعي ) ء فرحين لفدل 
تميل صراحة ناحية حمابة التجارة”© » وقد ظهر ذلك واضحا فى فانوت. 
حماية الصناعات سنة 991) ( اعم معانامصةما أه #وساكمسيعادة 16) 
الذى اشتمل على ثلاثة | تواع من نصوص الماية290 : 

(1) تصوص الترض منها حمابة مايسمى (وعةمادده1 نوع) و يراد ببا 
العمناعات التى يتوقض ليبا !انتما مبناعات أخرىكثيرة والى عانت انجلترا 
أثناء الحرب كثيرا من امتاعب من جراء افتقارها اليباء ولذللئرأت غرورة 
حايتها تشجيما لا:شائها وأموها واستعدادا لطوارىء حرب جديدة » وذلك 
كصناعات المواد الكياية وأدرات الجراحة والتظر ء وعى صناعات لم 
تكن قبل الحرب مزدهرة إلا فى المانيا . (ب ) نصوص الفرض منبا حماية 
السناعات البر يطانية ضد « الاغراق »وقد عرفه هذا الفانون ,أنه الييع فى 
السوق البريطانية شمن أقل من قات الاخاج فى اليلد اللأصلى , 


















(ج) تصوص الغرض متها حماءة العمناعة البريطانية مد منافسة البلاد ذاث 
المرف المتدهور 15 





(1) أغلى بي قمين نكت عمونازلوظ هلك معي ٠‏ وردنا باسممهات 
اعم رونت اس إجارما ينما 

(1) تايل ني كناب « 5مدنادةة ذه عمعس ميمت ملاع من مه ونا هات 
وسيجفر بد لعامقجعز5 غي عاضر اله وعلدرتعوذرظ معل علساءعص ورم عدولانامط ٠»‏ 
ع6 تعولواط القم الاولسي 1 

(؟) وقد أخترط لذلك أن يكون مقدار التدهور 5+1 // على الاقل وألا ُكون 
قات اللييشه في اليد ذات الصرف التمور قد زأدت بنسيه متهورء . أما مقدار الرسوم 
الماية مي 75 ./ من تيمة الإضائي المستوردة - 








مسا 

وقدأدى! نتصار حزبالافتلين الا عخابات البريطانِالأخيرة إلى عدول 
اتملتر! نهائيا عن هبدأ حرية التجارة ) فقد فرخيت رسوما عقدارها ٠١‏ ث/ن 
هنقيمة كل الواردات ما عدا منتجات خاصة» ثم اضيفت اليها رموم أخرى 
لخاصبنة الحاية نتاولت كثيرا من المواد المصنوعة والتصف المصنوعة© . 
وأخرا ما أن عقد مؤتمر أو ناوى بين بريطا نيا العظمى ومستعمراتها الممستقلة 
والهند تقرر فيه الأخذ عبد التفضيل اجمرك ين بريطانيا ومستعمرانها من 
ائيا ازاء الدول الأجنهية من ججهة أخرى 937 
الدننزمز العاميز والسياسان لني ريز:””' سيلمت الأزهة الامية بسوامل 
جديدة كان مرن. شأ نها أن أفضت إلى الافراط فى تقييد العجارةالدولية » 
فكان هذا الافراط سببا جديدا لاشتداد الأزمة وامصداد أجلها . ومازاد 


ججهةهوا تباع هبدأ حاية التجارة 








من خطورة الأمر أن هذء الأزعة وقمت فى وقت كانت «صروج 
الرسوم الجركية فيه مرتفمة ى كل مكانء حتى أن لما عقد المؤتمر 





(1)عة كاملا عمآ عبد لض ؟9 رعبد مراص .م 

(؟) ومن أهم ماقضت به انقاقات أوتاوي : أن تمت بريطانيا فى مستسسراثها برسوم 
تقضينبة »كا ننىفى الانغاقات ينها وبين كندا واسقالا وؤيلتدا الجبيدة على أن الرسوم 
7 انستسرات د الواردات ابر رطا نة الا اذاكان فى 
استطاعة هذه الصناعات أن تحتفظ اما وتعمع كاف من قل بنش المالات على أن 
الرسوم المفروشة على امنتعجات اقبر يلا نية الاي»» اوز النرق ين عقات الاتاج فى 
بيطا يا وغفات! تاجيا هي المستعمر ات.ومقا بذ تمتع بريطا نيا حاصملات مستسر انها تفضيلا 
في الماملة وذلك بن مرك دخوها اليبريطا نيا حرا يننا مرغي رسو مقدارها ٠١‏ فى الائة 
المئئة ها . ولايجوز لبرطايا أنتضض هدم 
الرسرمالا بالاتضاق مع مستسر انها . وكذلك نودت بريطا تا بأن تخرض روما جديدة وتزيد 
الرسوم على .بسن للولد اتدائية ل ترد من البلاد الابية س- عجنة هزم عر] عد ٠‏ ل مسن 
0-82 

(6)/] طرفي نيشالكاب انق دوتع م ع2» لات بعلزدة موطاية :51 مدير للم 
الاتصادي عي عصية الامرنا يفا . سن لاوس 046 




















وات 
الاقتصادى العالتى فى جتيف سنة بإم.0 قرر بالاجماع أن المقبة الرئيسية الى 
تعترض سبيل الرخاء فى العائم حى الرسوم المركية . وكات قرارات هذا 
الؤتمر قد أحدنت بسض الآثر فى السعين النائيتين » فقد وققت ح ركذار تفاع 
الرسوم الجر كية فى كثبر من البلاد » وخفضت قملا بعض الرسوم » كا عقد 
فى سنةم»؟١‏ بض الماهدات العجارية . ولكن هذه الحركة لم تلبثك أن 
فترت سد ذلك ثم وقت الأزمة المالية فى شر بونيه سنة +»؛ لأدت إلى 
فض قيود جد عل الجارة لدو لية » إذ كان من عانجا وق حركة 
القررض المارجية » وبذلك إصصبح يتذر على الدول التى كانت تمتيد على 
هذه القروض فى سداد ماعليها من أقساط الديون السابقة ودفع أثمان جر 
كير من وارداتها أن تواصل الشراء فى الخارج ء وأصبح يتعين عليها أرفت 
اتصلح ميزانها التببارى بحيث تكون فيه ززادةفىالعبادرات على الواردات تمينها 
على أداء اقساط ديو نها اللمارجية. و لكنها إذكانت عاجزةعن زيادةصادرا ئها 
لقاومة الدول الأخرىإذلك قر ببق أمامبا سوى قييدراردا تبا:فزيدت الرسوم 
اجمركية على الواردات الأجنيية جنية »ويخ الأمر فى بعض الأحيان حد ريم 
دخول <انب منباء أوعلى الأقل م 











(نهمممات وعدابن9 ) فى دول ور الوسطى من أشد هأمنيت به العجارة 
الدولة ”.وقد أدى ذلك كاء إلى شل حركة التجارة الدولية حتى هبطت 


(5) تبه «سارماث واية عن ذلك في 9ق : 

ماع'! ع0 تممتهوم «عتامتدم عل أ معماعل يعن عاقتامم عا رتمباع_ 
6ن س وواع فق السد الحاسى من عله الاقتماد السراني القرتية وعنوات : 
(عامعمعيم عمدعنا! عل معتماغدمم كدمنامد) ‏ س 1ع سب 04 وأينا 
فى مقا : علسطادعت عرمسع جع عتتةاغممكة ممتكهيطة5 ها ,فمثددا 
تكله دهه 20009 30000 عط عبد حاس يلون الاتصادى وص لم إسجم 





متمعهه 
يمتها فى أداخر سنة ببسمه؟ إلى تحو النك ما كانت عليه في أواخر 
سنة وجول 

وقد مالجت هذه المسألة لجنة الخبراءالتحضير يللم قم رالتقدى والاقتصادى 
العالمى . وأ ففيت علاحظائها فى تقرير رفته فى 4 ينار ستة 16# » ومنه 
ينين أن الموامل الرئيسية اثى أدت؟التجارةالدىلية إلى هذءالماللسيئة ى0": 

() عوامل نقدية ومالية : فكثير من الدول اضطر إلى فض قيود 
ثقيلة على الواردات» حجاية اقيمة تقوده من مخطر التدهور » بسبب عجز ديزا نه 
الحساى» وتيك بالاخص الدول النى تحمل إعباء ديون ثقيلة فى الحارج . 
وقد لجأت إلى ذلك عند «اأصبح يعذر علها الحصول على قروض جديدة 
تستخدمها فى دقع ماعليها من فوائد وأقساط الدديون القديمة 

9 اندهور أسمار الحاصلات الزراعية الرئيسيةء فقد كانها أسوأ الأثر 
فى الدول. النى تعتمد على تصدير هذه الحاصلات فى سداد قيمة واردائمها » 
وايفاء تمبداتها» وكذلك ف الدول الى تنيع هذه الحاصلات دون أن 
تصدرها . وقددعا ذلك الأونى الى تقييدوارداتها وتخاصةمن الموادالمصنوعة 
لتحسين مزائها الحسانى ع كا مل الثانيةعلى فرض قيود ترى إلى تمد يدكية 
الواردات من الحاصلات الزراعية أوتمريم دخولا » وذلك حتى لاتكاسح 
أسعار حاصلات زراعتيا الأهلية بتيار التدهور العالمى . 

(م) تضمبيق نطاق الأسواق المارجية »وتسرب بضائع الدول ذات العملة 
المتدهورة القيمة إلى اسواق اللدول ذات الأسعار المرتفمة والعملة السليمة» 
ققد دعا ذلك الدول الأخيرة إلى تقبيد وارداتها من ا موادا مصنوعة .وقدكان 
من جراء المقبات الى وضعتف مبيل الواردات في بلادكثيرة أن نحولجرى 
العجارةالدم لية من أسواقبا الأصليةإفى أسواق أخرى لتك نقد أوصدت يعد 








117+ ملحل جه 131متموو62 ع1 4+ ؟ ناير منة‎ )١( 
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أبوابما غمل داك أيضادولا عخثقة كانت فى الأعسل ترغب عن تقريد 
العجارة على حاية أسواقيا . 

وقد كانت مسأك القيود المفروضة على العجارة الدولية من 1م المسائل 
المدرجة فى جدول أعمال المؤتمر التقدى والاقتصادى المامى الذي اتج فى 
الندره فى 1١‏ يو نيه سئةجم؛ و لكته اصطدم فىممالجتها يمسأ تقلبات سعر 
عملة بعض البلاد الرئيسية » وما لم تقب هذه الإلاد تتبيث عملنبا فى الحال. 
انغرط عقد المؤتمر دون أن يوفق إلى حل 900 


(؟) الفروق بين النجارة الخارجية والداخلية 


تقوم العجارة الخمارجية على أصول خاصة تميزها عن التجارة الداخلية » 
ولبس ذلك لأن التجارة المارجية نجتاز حدودا سياسية فيمكنمنعبا أوفرض 
رسوم عللها هسب » واما أيضا والأخص لأسباب نظرية قطن لها 
الاقتصادبون اصجاب المذهب المر القديم ( المذهب الكلاسيي ) فى انجلترا. 
ولذلك أفردوا للعجارة الدولية دراسة خاصة كا وضعوا لها نظرية اشتيرت 
اسم نظرية العجارة الدو لية زع4هم7 لموهنتهم»علد1 أه رومع37) 








أليها للؤتعرمسالجة م 45 السياسة التجارية ما ,ألى :8 كن 





الأتوياته! ملا. والكن ما مرت الموادث أن هذا الفرض لابمسكن ممتيقه على الأقل فى 
الوفت الماضر رأشدول كثيرة ازاء تقليات سمر الصرف ضرورة الاحتنا 
التر ف كاملة » سواء كان ذلك فى ع ألة اليود الخاسة بكمية الواردات عأوا( 
المرف م اولس الركية . ثلى حين رأي مندوبون آخرون أبن الماية تدع 
يتضمن الوسائل التي سكو الدول على استعداد لاتخاذها 
آلدولية منى لبقت قيمة غود . وهنا الاين ى الرأى جل 
الاعاق الاجاعى ستميلا هملق جم تددم ج16 5؟ يولي سنتم جد لو 


عن ومسو 























ال 


الدسياب الى شرعو الى بين اهارق قار جيذ ره ار انمليز : أوضيح 
ريكاردو » ومن يعدء ستوارت ميل » أزالتجارة الغارجية تحميز عن الداخلية 
فى أن الأولي تمصل بين جاءات غير مسافسة ز وودمع عدناء سمه همهم ) 
ويقصد بذلك جاءات لا يتقل ينها العمل ورأس المال بحربة وسهولة » 
في حين أن الثانية تحصلى داخل ججامات ينتقل فيها العمل ورأس المال يسهولة 
وسرعة . ولذا كانت فكرة اللدولة فى التجارة الدو لية تقوم على اعتبارين:997 
( الأول ) سبولة اخقال العمل ورأس المأل داخل الماعة المستبرة دولة 
(الثانى ) صعوبة أ نتقال العمل ورأس المآ بين الجماعات المسبرة دولا 9؟ 
اسباب دعرب: اثنقال الممل و أبس امال بيع اكرول للف : 
() صعوبة | ثنقال العمال : أنه وأن .يكن | نتقال العامل منمكانالى آخر 
داخل حدود الدولة الواحدة لا يتحقق عثل مايعحقق به !تقال حجر الشطريج 
من سريع إلى آخر الا أنه ليس عسيرا فى الملة . فارتفاع بسيط فى الأجرفى 
اقلم مجذب اليه العال من الاقالم الالخرى ء اذ أن هذا الانتقال لايكيدم 








() تايل لكا+ عقه1 لقم لتممعام1 أه بوومعم1 سه 

(؟) ويجاب هذا الترق الاسامي توبد فروق أخرى ميا : 

( الاول ) أ» فى الصبارة الدانلية الاشياء بوسدة مناللقود واحدة عمل ين 
أنه ل التجارة ألخا, عنبا بوحدتين أووسدات متلفة . وهنا لق لم يكن 4 أهية ل 
ارا لأزائتبارة الذولية منأها القايضة » الا أنه فى الأوقان التى تكثر 
رد ل 











لي كاك لى التجارة الدولية .ره لليقة حق عدر > لاذاكات اقجارة الهو 





الشموب القي سكم أفة وأحدة وكت إلى أصل واد أوين الشعوب الى تابه عدئائها 





ونظامبا أكثر تهدما منيا بن انتموب الأخرى 
(134) أن للرسوم الجركية وما ابيا من الموائل المملعة 6ثر؟ فوالتجار: 
أ» لاوجود نما في السيارة الداخلية . 





لمولية عي حي 


سس ل سس 


ققات كثيرة : كا أ لابقصييم بيدا عن موطتبم الأاصلى ولاعن اهليم 
وعشيرتهم . ولكن الاثمر ئيس كذلك في -الةالمهاجرة عن دولة الى أخرىي» 
ولاسبا اذا كانت الى دولة نائية» إذ يمترض ذلك عقبات جمة لايقدم السامل 
على مواجيتبا الا إذا توفرت إديه بواعت أقوى من اتتى تدضه الى الاتقال 
داخل حدود درله . وقد اجمل ١‏ كير نس » (وعم1د) هذه العقبات 
1 يأنى2؟ : )١(‏ المسافة الؤقرافية وهى التى نجمل الانتقال ولاسما إلى البلاد 











من جانب إلى آخر ؛ وكذلك عندما يدون جالية قوبة من مواطتمهم فى البلد 
الذى يقصدون اليه . 

على أنه هر كانت هذه المقبات عظيمة فانهسا لا نحو دون عواجرة العمل 
اذا كان الباعث قويا . و ليس أدلعلي ذلكمن تيار المباجرة الشديد الذى جمل 
هنذ سنة .14 يحمل الى بقاح الدنيا الجديدة والمستعمرات فى الدنيا القديمة 
خلقا كثيرا من سكان اورو!” . غي أ» مع ذلك لا يزال هناك فرق كبير 
بين سبولة تنقل العمل داخل حدود الدوأة الواددة وصموبة تنقله بين الدول 
المتلفة . تقد يكون تفاوت فى الأجر عقدار الضعف بين دو لتين متير! لحركة 
ما ينهاه ف حين أن تفاوطا بفسبة .* بي لا يدعو الىذلك » ولو 
أنه يكو نكافيا مل العال على الا تتقال من جية إلى أخرى فى الدولة الواحدة 

زب ) صعوبة اثتقال رؤوس الاموال : “تقل رئروس الأموال داخل 
الدولة الواحدة المنظمة بسبولةوسرعةء نظرا لتقدم وسائل المواصلات وا نتشار 











(1) ورد فى باتايل ( 7680 مهمه ةاجمعام1 ذه بومعطة )س ور افاش 
(؟) انظرق ودف هنا أكبار وأسبابه كتايا ى الاتصاد اليامي لجرء الاوك 


عية اعد 
م و اقتصاد 


5-0-5 


تداول الأوراقاماليتهوتهدد المصارف النى تتقل رؤوس الأعوال بسرعة الى 
الجبات النى تمتقر إليها. ولقد كانت سبولة تتقل العمل ورأس امال من أثم 
الموامل الوساعدت على توطنالصناءات فى المناطق الى تتوفر فيها مزاياخاصة » 
كالقرب هن الاجم أو مساقط الياوء أو ماكز انتاج المواد الأولية » 
أو مرا كز المواصلاتالرئيسية...اغ . ولقد أصبح تتقل رؤوس الأمرال 
بين الدول المختلفة أسبل من تنقل العال : فرؤوس الأموا ل اليوم تتفل بسهو لتعن 
دولةالى أخرى علرشكل كييالاثه أو شيكات » أو أذون تلغرافيه أو أسهم 
وستدات ؛ ولذا يقول #د«عييد8 21 : إنه يوجد دائما رأس مال دولى يجرى 

إلىكل مكان تظبر فيه الحاجة اليه ويجذيه سم الفائدة 
وافد زادت حركة تنقل رؤوس الأموال بين الدول اتختطلفة فى العبد 
الأخير فكانت كلما خامرها شى» من الحوف فى دولة أو ضعنت ثقتها فى 
نظامها النقدى أو المالى مارعت إلى الاتقال إلى دولة أخرى تتوفر فيب 
أسباب الثقة والعلمأ نينةء وقد حل ذاك الساطات فى كثير من الدول على 
ائماذ وسائل شديدة لاحيلولة دون فرار رؤوس الأموال منب! . ولكن هذه 
حالة شاذة لا نلبث أرفك. نزول بزوال اللروف الاستثنائية الى ممتازها 
العلم الان وتبتى الحقيقة الا“نية وهى : أن رؤوس الأموال فى الأوقات 
العادية تفضل أن تبني فى بلدها الأصلل لنستتمر فيه » ذا كان هناك وجوان 
للاستهار أحدها وطنى والاآخر أجنى توفرت فيه ضمانات واحدة وكان 
سعر فائداتهيا واحسدا فان الرأسيانى يفضل الأول لأسباب كثيرة عنها : 
ن يراقب سير المشروع المستثمر فيه رأس ماله» وأن يحصل 


















على الفوائد والأرباح بدون تمرض غطر تقليات سعر الصرف ء ودقع 
الضيرا بالا تضاف أحيانا الى الضرائب الأهلية كا يسبل عليه الدفاع 


ل) #افساة عنسمددمة بامتههظاس كم 


اوت 
عن حقوفه عند قيام نزاع ينه وين المدينين أذ يفصلفى ذلك محا كه القومية 
والحلاصة أنه وإن يكن نتقل عوامل الانتاج ين الدول الخلفة قد أصيح 
أسهل من ذى قبل » وذلك لتقدم وسائلالمواصلاتوتزايد التشابه والمجا نس 
فى النظم السياسية والاجناعية بين المدول المديثة » ولكته هع ذلك لايزال 
أصمب من تنقلبا داخل الدولة الواحدة » وإذا يقول ستوارت هيل : [» 
يكنى إعث صغير الي يتتقل رأس امال وحتى الممل من وارو يكشي الى 
بو دكشير ء فى حين لابد من باعت أكبر كى تقلا الى الحند أو المستعمرات 
أو إداتدا . وقد يتتقل رأس امال الى فرنسا والما نيأوسويسر! بتقس السهولة 
النى يتتقل بها الى المستعمراتهو لكن لا بقل الالبلاد غير المتمدبئة أو الت 
إدأت فى القدين كررميا الا اذا كانت هناك اربإح اسطتائية كبيرة 210 

و بلاحظ عن الجبة الاأخرى أنه لما كانت صعوبة | نتمال العمل ورأس امال 
بين الدول الختتفة لاتمول دون ا نتقاما إذا توفرت بواعث قوية فان الدول 
لاتعتبر من نلك الوجبة جماءات غير متنافسة تماماء 15 أن سهوة أ نتقال العمل 
ورأس امال بين اجزاء الدرة الواحدة ليست كاطة . ولذلك فان الفرق بين 
النجارة الداخلية والحارجية هو اللدرجة فقط ء و لكنه مع ذلك كاف 
لأن مجعل للعجارة الدونية نظريقخاصة9؟2 

عنام صعوية اثثقال امل ورأسى اقال يب الرول المئلفز ؛ 

() عن حيث الأجور والفائدة : لسهولة انتقال العمل داخل حدوده 
اللدولة الواحدة ميل الأجور إفى النساوى فى كافة انغمائها فى الأعمال التى, 
يتساوي فيا العناء وتتعادل المزايا ‏ ذلك أ إذ! ارتفست الأجور فى ناحية 











(١)ذارة‏ في غ144 لمدمتتمميعكما وز كو«تقمع< معلعماء5 ,وامعد سك 
0 


(؟) جر فك + فى ( +720 لقممااد سواط ) عرد 


يعم مد 
رع الها اميل من التواحى الأخرى للاستفادة من الأجر المرتقع » فيدعو 
ذلك إلى ارتفاع الأجور فى الجبة التى يخرجون متها لتقص الابدى العاملة ييا 
وهبوطها فى الجهة الى يدخلونها لزيادة الأبدى الماعلة قبا . فملى أثر حدوت 
سلسلة من التنقلات بين المال فى الجبات الخطفة تعود الأجور الحقيقية إلى 
القسارى فى كافة اتائها ء وكذلك #سارى الأجور الا سمية ( بغرض أن 
شراء النقود واحدة فى جميع اجزاء الدولة الواحدة ). ولكن الااس 
على خلاف ذلك بين الدول الختلفة : فان الا'جور الحقيقية يمكن أن تظل فبها 
متغارنة يصفة دائمة » وأنها لكذلك فى الواقع . وذلك بسيب العقبات التى 
تعصد العال عن المباجرة المارجية بالرغم من هبوط أجورثم فى بلاده, الا'صلية 
وارتفاعها فى البلاد الاأخرى ء ولذلك كانت الاأجور فى الهند أو الصين أقل, 
ينها فى البلاد الاأورية » وهى ف البلاد الاوربية دوئما فى الولاات التحدة 
الامريكية .وذلك فى النوع الواحد من الا مال 

وكذلك داخل الدولة الواحدة تنساوى فائدة رؤوس الاموال فى انمائها 
امختلفة فى وجوه التغمير النى تتعادل فيبا الأخطار وآجلالفر وض » ولكنها 
تتباين فى البلاد امختافة » وذلك رتما من أن رؤوس الاموال أسهل تنقلا من 
العال . فاقد كان سعر فائدة القروض المقارية فى فرنسا قب لالحرب الكبرى 
ه ث فى حين أنه كان فى مصر يتراوح عن ل يز وه /يز مع أن الضمانات 
والا جل راحدة فى الحانين 

(ب) من حيث قيمة الاستبدال وسعر الريح : تيل قيمة استبدال السلع 
داخل حدود الدولة الواحدة إلى أن تتحدد تبماً للنسبة بين تكاليف تاجيا 
المقيقية » اى تيماً لمقدار الممل (انذى من توع واحد ) ورأس امال الذى 
يذل فى أنتاجبا : فاذا كان ١‏ ناج السلعة و » يعطلب من العمل ورأس المال 
ضبعق مايتطليه !تاج السلعة وب » ون السلعة ١ع‏ لامك نأن تستبدل !اسلمة 











ا 
«ب» وإلا لاضرف منتجوها إلى! تاج السلمتوى» . فيدعو ذلك إلى تزابد 
كي ةالسلعة وب » ونناقصكية السلمة 1 » وهو الامرائذى يدعو الىهبوط 
0 ة السلعة وب» وارتفاح قيمة السلمة « | وحن تصود قيمة الاستبدال ينها 
عتناسبة مع تكاليف !تاجه) ‏ و لكن الأعر ليس كذلك فالعجارة الدولية» 
فان صعوية | نتقال العمل ورأس المال بين الدولالختئمة يحمل قيمة استيدال 
السلع فيها لاتحدد تبعاً للنسية بين تكاليف انتاجبا الحقيقية . فقسد تستبدل 
السلمة الاتجليزية 1غ بالسلعة الفرسية « ب » بحالة منتظمة حت ول وكانتصتع 
السلمة الاثولى فى اللترا يتطلب من العمل ورأس امال 1 كثر ما يتطليه نع 
السلعة الثانية فى فرنسا » ولذايقول ريكاردى : إإنه لابمكن استبدال نائج عمل 
٠٠‏ عامل اتجليزى بنائج عمل ١م‏ اتجنيذا آخرء و لكن يمكن استبدال نائج 
عمل ٠٠١‏ اتجليزى بنائج عمل .م برتفالياً أو +١‏ روسياً أو ٠7.‏ اسيويا 20 

وكذلك لاحجه أرباح المنتجين فى نطف الامم نمو النساوى كا نتجه فى 
السوق الداخلية . وقد عبر عن ذلك ستوارث عيل بقوله : أو أن فى استطاعة 
المتتجين فى اتجلتر أن ينقلوا مصأ نعهم إلى أمريكا أر السي نكاما | نسرافى ذلك 
فائدة لاصبحت الارباح واحدة فى جميع أتحاء لالم ولأصبحت كل سلمة تتقج 
فى البلاد وف الأمكنة التى يأتى فيا القدر الواحد من العمل بأ كين مقدار 


وبأجود نوع من النتجات!9؟2 








فاذا كانت القيم فى التجارة الندولية لاتعجه تمو التعادل مع نكا ليف! نتاججها 
القيقية فكِف تتحدد أذن هذه القم ؟ هذا ماسييينه البحث فى نظرية التكاليف 
النسبية 





)١(‏ وارد فى تمسيج ل دهمتفمعج لعلمعم5) سي 
(0) توسيج ىكتابه المعار اليه آنها سن 1 


55-5ظ 
(4) الاسول التى تنبئى عليها التجارة الدولية 


"كل تجارة سواء ]كانت داخلية أم خارجية غايتهأ تمكين القردمن الحصول 
بس القدر من الجبد على مقدار أكثر من الثروات » أو على نفس القدر من 
الثروات مهد أقل . وبتحقق ذلك فى التجارةالدو ليةبفضل تخصص كل دولة 
فى افاج السلم والخدمات التى يؤهلها لأنتاجها استعداد وظروف خاصة 
واستداها ءا تتخصص فى اتاجه الدولالأخرى . وقد لاحظ الاقتصاديون 
منذ زمن بميد أن قيام التجارة الدولية بين دولتين يقعضى توفر إحدى حالنين: 
الما" ادولى: عندما يناح لكلى من الدو مطلقة ىا نتاج عض 
السلع . ولايضاح ذلك نفرض| نه جكاليف قدرها ؛ جيه تفجالدرلة | ١١‏ » 
وحدات من السلمة م أو دهمه وحدات من السلءة ورء وانه يتكاليف قدرها 
١‏ جنده أيضاً ضع اللدولة ف ويرع وحدات من السلمة م أو «١٠ع‏ وحدات 
عن السلعة د .وم نهذا جبين أن الدولة ١‏ متموقة تموتا مطقاً فى) تاج السلعة 6 
تفوةامطلقافى اتاج السلمةج.. فاذا انج ت كلمن الدو لنين 
هاتين السلمتين مما قارن تكاليض قدرها غ جنيه تأنى بناتج كلى مقداره 
هام + مداه . واكن إذا | نقطمت الدواة | الى اناج السلمة م والدولة ب 
إلى اماج السلعة هي فاش تكاليف قدرها + جنيه تأت بناج كلى قدره : 
٠‏ + + .0ه . وعلى ذلك يكرن هناك رع قدره : + م + + 2 . 

وفى هذء الولة تستفيد كاتا الدو لتين من استبدال بعض ما تتخصص فى 
إعابعه بعضءا تخمبص في إناجه الأخرىء بشرط أنحدث الاستيدال ينهما 
بنسبة تضمن لكل منهما الحصول على! كار مما كانت تمصل عليه لو م بقع 

بينهما الامتيدال . وهذا ما يتضح بجلاء من الجدو لين الا" نيين : 

شتات قدرها ١‏ جيه اتيج ١0م‏ 

١‏ . 8 كوا م 8ه 

لعج مه م 











سوك 

اب بتغقات قدرها ١‏ جنيه تتج لم م 

افد 8 2 5١1‏ 5 1ه 

ومح ١زا‏ وأ قن أن 5ع ح وؤوره 

قاذا صصدرت [ الىب ٠١‏ م واستبدلتها بمقدار هن 2 فانمها تريح من هذه 
العملية طالما ان ١٠م‏ تصتبدل فىبباى مقدار | كثر عن م 2ء وكذاك تر عم 

ب طالما ان ٠١‏ م تستبدل فييأ باى مقدار أقل من ١04‏ 2 
وهذهالحمالة أظير. .ماتكرن ف العجارة ين الأقاليم الخارة والمعتدلةء قان الأول 
«تفوقة على الثانية تموقا مطلقا فى اخاج بض الحاصلات هنل البن والمطاط 
والكا كاو » على حين أن الثانية متفوقة في إنتاج حاصلات أخرىمئل القيح 
واانطن . وقد تستطيع كل «نهما ان تنتج حاصلات الأخرى و لكن. ذلك 
بتكاليف باهظة جدا » ومما يوثر عن آدمسميث فى هذا الصدد فرله « 1ه ف 
يبوت من الزجاج ويحرارة خاصة يمكن انتاج نواع جيدة جدا من المنب فى 
اسكعلنداءو لكنها تتكاضمنالتفقات ثلانين مرة على الأقل قدر ماتتكلفه عند 
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الخال" ارثاد ما يتاح لاحدى اللدولدين هيز دق انتاج بعض 
السلع . فقد يكون من الأوفق لدولة أن تستورد ساعة من دولة أخرى » 
ولو أنها تستطيع !نتاجبا تكاليف أقل منهاء وذلك عند ما تخعص قواها 
الاقتصادية فى أنتاج سلمة يكون نفوقبا فبها أعظم . وهذا ما يعرض للافراد 
أفسم فى حيائهم المادية : فالطبيب الذى إستخدم ممرضا للعناية يمرضاه 
يستطيع أن يؤدى هذا العمل بنفسه وعلىوجه أفضلءو لكنه يؤث أن يخصص 
وقنه لص مرضاه ودرامة أعراضهم . وقد ضرب لذلك ريكاردو عملا 
رجلان يستطيع كل منهباأن يصع الأحذية والقيمات » و لككن أحدهها يفوق 











(1) آمرسيتنى (عدمفدا! إن طلت 7ل )نس مور 


مات 





الاآخر فى كان الصناعين . غير أنه فى صب يغوق متافسه بعقدار + 
فى حين أنه فى صينع الأحذية يغوقه #قدار م وحيلئذ يكون خيرا لافريقين 
أن ينقطع الرجل اذاهر الى صنع الأحذية والأقل مهارة الى صنع القبعات7"© 

وكذلك الحال ينالدولء تقدتسعطيع الدولة | جكاليض قدرها ١‏ جنيه أن 
ننتج و١٠»‏ وحدات من الساعة م أو وم» وحدات منالسلمة ج» فى حين أن 
الدولة ب لا تستطيع بنفس اكاليف أن تج سوى « ه » وحدات من 
السلمة م أو « نا »وحداتعنالسلعة ه . ومن هذا يحبين أن الدولة | مفوقة 
فى اتاج السلمتين ء غير أن تفوقها فى اننا جالسلعه م أعظم من تم قباف! تاج 
السلعة م . وعلى ذلك يكون خيرا لها أن تخصص قواها لانتاج السلمةم 
وأن تستورد السلمة 2 , أماب قلها ضعيقة في اناج السلعتين » غير أن 
ضعفبا ىانتاج السلعة 2, أقل من ضعفها في انتاج السلمة م » وعلى ذلك يكون 
خيرالها ان تقف قواها علي تاج السلعة ه ء وأن تستورد السلمة م . 
وهذا ما يظبر جليا من الجدولين الااتيين + 

بغقات قدرها ١‏ جيه تتج ١6٠1م‏ 





١ه‏ هزه دوه 


ث للم ع مه 





قات قدرها ١‏ جنيه تسج ٠‏ م 
03 .- 2 815 2-3 
.. هام ع با وء اى أن ن٠‏ م ع وز ه 
دعل ذلك تستفيد كنأ الدو لين من قيام التجارة الدولية بشرط أن 
يحصل الاستبدال ينها بنسبة تضمن لكل منهها المصول على 1 كثر بما تحصل 
عليه لوم يقع ببنها الاستيدال » فاذا مبدرت الدولة :و١‏ و6 وحداتعن م فانهأ 


١١ بشتأيل ني ( عله1 اهدواههعامة أه بوم»<1 )اس‎ )١( 


سي ] سم 
ترح هن هذه العمليةطالا أنها تستطيع اسبدالها فيب باى عقدار أ كر من 
بد كذلك تررع ف طاما أن ٠١‏ م تستبدل فيها بأى عقدار أقزعن 21 , 
ولمذه الحالة مل كثيرة » فن ذلك أن مصر تستطيع أن تتيج القيح 
بنفقات أقل من استرائيا ورومايا » ولكنها كانت الى عهد قرب استورد 
عنه مقاديي عظيمة » وذلك لأنها تفضل أن تخصص أراضيها لزراعة القطن 
إذأن تموقها فى انتاجه أعظم من تغوقها فى تاج القمح , 
وقد ضرب لذلك كير نس (+©مزهت) مثلا آخر : وهو ما حدث فى امتزاليا 
بعد اكتشافمناجم الذهب بها » فقد جلت تستورد من شمال أوربا مامتا 
اليه من اخشاب ا أن نحصل عليه من عابائما 
ينفقات أقل » ولكن ف 1 
وجدت من الأوفق ها أن تستخدم الأدى العامة فى استغلال هذه 
تستورد من اوربا المشب وتصدر لبها اذهب 
وقول الاستاذ بإستابل : إن جزيرة جرمى تفوق انجلتر! فى انتاج القمح 
و لكن إذ كان تفوقها فى! ناج الها كهة والحضر الجديدة أعظم ا نصرفت إلى 
زراعنها مستوردة ها تحتاج اليه من القمجعن النمازج 17 












(1) ياستابل كتابه امار اليه آعآ م15 باليامش 


.م سحب اقتصياد 


حم سم 


الفضلإلغاق 
نظرية التجارة الدولية 

بيقتاول موضوع التجارة الدولية طائفة من أبم اأسائل وأصعبيا. فى عل 
الاقتصاد» وذلك كالأحوال التى تقوم فيبا التجارة بين الدول الخطفة» وأ تواع 
السلع التى تثناوها » وتمديد قيمة الامتبدال ينها » وتوزيع الرح التاشىم عن 
تقسيم العمل الدولى بين الدول الختلفة » والعوامل التق عوقف عليها مقدار 
العجارة الدرلية فى كل منها . والبحث فى هذه المسائل هو أساس ما يسمي 
بنظرية العجارة الدولية (ع50؟ اهمه فهمءاد1 :0 برمم»1) 

وقد مال الاقتصاديون ‏ أصصاب المذهب الحر القديم ‏ فده المسائل » 
رحاولوا الاجابة ع نكل متها . غير أنها لا كانت حكثيرة التعقيد بدأوا 
بعرض حالات بسيطة أ بعدوأ منها عمدا كل العناصر أأتى تدعو الى تعقدها . 
ثم جعلوا يرتقون ندريجا إلى الحالات المركبة مقتربين بذلك هرضن الحياة 
العملية . وقد اشتهرت أبحائهم فى ذلك سم نظرية التكاليف النسبيسة 
زاممه عبالمموسمع أن بومعم1) 

(1) نظرية التكاليف النسبية وأحوال تطبيقها 

عن الاقتصاديون الانجلز ومن بعدحم الامريكيون بإلبحث فى نظرية 
التكاليف النسبية » وأحوال تطبيقباءعلى حين أعرض عنها أغلب الاتتصادين 
فى القارة الأوررية لاعهادم أنها عجره تمليل عدىء لبس لد كير أهمية ملية . 
وعندى ]نهم فى ذلك غير متصفينءتهذه النظرية كايسطها كار" الاقتصاديين 
الأنجاز والامريكيين - ليستتطيلا علديا رائما غسيء بل هي أيضاً ضرورية 
النبمجقيقة التجارة لدو لية واتجاء تيأراته! . 


لسشهد- 


ريز التلأليفالفسيز : تستطي عن تصصيخ هذه النظرة يعلى التتحو الا”“ى: 
يل كل دولة إلى أن تصدر من السلع ما تتتجه بتكاليف نسبية أقل من 
غيرهاء وأن تستورد من السلع ما نجه بتكاليف ضبية ‏ كثر من غيرها . 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى : أرث الشرط الاساسى لقيام السجارة المدو لية هي 
وجود اختلاق ف التكاليف النسبية للسلع الجبادلة 207 
ولا بد هنا من ملاحظة الممنى القيقى اعبار '« التكاليف النسبية ».فهذه 
لا يراد بها التكازيض الختطفة للسلعة الواحدة فى الدر لنين المتماملتينعو نما يراد 
بها التكاليف فى كل دولة اللسلعتين اللنين هما موضوع الاستبدال . فالمقارنة 
هنا إما تكون فى كل دولة بين تكاليف الساعةالنى تنتجها فملا وتصدر ججزءا. 
هنبا » وتكاليف السلعة التى لا تنتجما ومن أجل ذا إردها9». فاتلترا إذا 
كانت تصدر الى أمريكا القماش » وتستورد متها القبح » فذلك لأن تكاليف 
افاج القهاش فى انجلترا إذا قورنت بتكاليف اناج القبح فيها أقل من 
تكاليف اناج الفاش فى أمريكا إذا قورنت عكاليف اناج القمح فيها . 
و لكن إذا كانت التكا ليف القسبية للقهاش والفمح وغيرها من المنعجات راحدة 
فى الدوثنين فانه لايكون أمة محل لقيام التجارة الدونية بينهما . وكذلك هى 
الأتقوم بيلهما إذا كانت تكاليف المنتجات جيما فى إحداما تمادل ضمف 
تكاليفها فى الأخرى . فهى إذن لا تمصل إلا إذا كان تفوق إحداها على 











(1) وقد عبكدنى ( وعولعت ) من هذه النطرية أسمن تمه بقرله :أ 
غماارن10 أمعل نللدة مذاة امقر ه؛ لعتامعفف ععمه 214 ممقاتفهف عه غدل" 
سووهم عط منععمعصتكاة 4 مذ علدها أمممتتممعاها أه معاون 
عذا ومتعميم أن اقم بعامادوطة عط مص لعطشديه )مادم ومة 
( 372 ظ بمعاوفمم2 هلامآ وعملت ) 4عومماعت علاتلمسهم 

(؟) لأستاب لى لاجدمللها( أن عمبعنممه 6 عم 


سه 

الاخرى أعظم فى بض السلع هنه في البيض الا آخرء أو كأن ضعفيا فى 
بعض السلع أقل هته فى البعض الاتخر . 

أمرال تطببي نظي التلاديف امير : تيع في هذا البحث طريقة 
ريكاردم وستوارت ميل ومن حذا حذوها من كار الاقتصاديين المتأخرين 
هثل باسما بل وتوسيج”"».وذلك بأن نيدأ من حالة بسيطة لا تتفق مع اللياة 
العملية ومافيها من تعقد وتشعب» ثم ترتقى من إلى حالات ع ركبة » وذنك 
بأضافة عنصر بعد الاآخر من. المناصر التى كنا أ بعد ناها تسهيلا للبحث» 
وبذلك نقترب ندريجا من الحياة العماية . فنفرض أولا أن النجارة الدولية 
تمصل بالفايضة » أى يدون استمال التقود » وأ نما تقعصر على در لبين فقط » 
ولا تثثاول سوى ساعنين #وأن تكاليض الانتاج نظل ثاجة فى كل الأحوال»ه 
وأنه ليس هناك أجور نقل إو رسوم أو غيرها م نالعوائق . وعلى أساس توفر 
هذه الشروط - وفى تعددها مايل على تعقد هذا الموضوع ‏ نين الاحوال 
الى قوم فيبا التجارة بين الدوثنين » وعلى أى شكل رتحقق تقسم العمل 
الدولل ينهما » وكيض تمعين قيمة الاستبدال 

هائد كر ؛ وقد ذهب الاستاذ توسيج فى كناب المشهور فى 
التجارة الدولية عند البحث فى هذا الموضوع الى التفرقة بين حالات ثلاث : 
(الها لتالأرلى) الاخحلاقاتالمطلقة ف التكا ليف مومع مذ مهمع !)نك عابالمعطم 
رالا لةالنانية) الاختلافات التساوية فى التكاليف ممه وذ قعسع »الك لقنو 
( الحالة الثاثنة )الاختلافات النسبية فى التكا ليف دمعمعيع لان مومهم سمه 
- 0 


(1) أستابل فى عقدرة لدم ةدس يعمل أن بووومراة ع من +( ونا يماع 
وترسيج فى 1020 مهمه امدبعامة ء ياد 

(؟) وقد راعا ما فى هذه ألحالات الثلات من تخليل دتيق ع وعرض جيل ٠‏ راذلك 
آئرة أن غنم نحت اتطار التراء صورة متها كأ رسيا الؤلف وانسكن في ثيه من التعديل 
والاجباز # أغل سيج فى مهدر" لمدمظود تعنم[ سلا ++ 


ماق 
(الحالة الأولى ) الاخلاقت المطلقة فى التكاليضن9» 
لايضاح ذلك يغرض الأستاذ توسيج دو انين : الولايات التحدة وامانيا 
جنفوق كل متهم تفوقا مطلقا فى ا نتاج سلعة معيئة » وتقدر داخلبماقيمة كل 
سلعة بأيام هن العمل»ويضع لذلك الجدول الا" ف : 
الولاباتالتجدة ‏ سل قدر. ٠١‏ 5م تج +5 رطلامن التعاس 
الولايات التمدة د اءلكثام 66١28‏ رمه اقل 
وعلى ذلك يكون : *٠‏ رطلا من التحاس اق الولايات للتحدة د 16 بأردة من التبل, 
الايا سل تعره ٠١‏ أيام تنتج ٠١‏ رطلا من التحاى 
للانيا د مانام 8« 6٠‏ ارده مزالتيسل 
وعلى ذلك يكون: ه ١رطل‏ تحاف انا تياحد ٠‏ ؟يار» !ا رط لهاس ده الأردةايل 
ومن هذا ينبين أن الولاياث المنحدة متفوقة تفوقا مطلقافى ‏ نتاج التحاش» 
والمانيافى انتاج التيل . فاذا صصدرت المانيا الى الولايات المتحدة 1١‏ باردة عن 
التيل واستيد لتها بمقدار من النحاس فانها تريح من هذه العملية طالما أن 16 
ياردة هن انتيل تستبدل فى الولاياث الحجدة بأى «قدار أ كاثر من 74 رطل 
نماس ء و كذلك تريح الولايات المتجدة طالما أن ١6‏ ياردة من التيل الالمان 
مستبدل فيها بأى عقدار أقل من .سرطل تحماس , فاذا محصل الاستبدالعل 
8 بم رطل ماس مثلا فان الولايات المتحدة تعصل على 
التيل بقيمة أقل مما يكلعما لو أ نها أ تتجحه فى بلادها ء و كذلكالانيا تحص لعل 
النحاس بقيمة أقل 
فلتدخل الاسن عنصراً من العناصر التى أبعدناها ء وهو التقود » وبذلك 
تقترب من الحياة العملية » إذ الواقع عادة أن كل دولة لاترسل سلعها إفم 
الأخرى لستيدفا فيا برها بل إن السلع فى كل الدول تباع و تشترى بالتقود» 

















(1) ترسيع ف« ع1 اموماامو عاد عا 18-197 


ل 5 


فاخيل يرسل من الانيا إلى الولايت الححدة ‏ إذا كان نياع فى آلمانيا يشمن 
أرخص ٠‏ وكذلك التبحاس يرسلمن الولااتالمتغدة إلى كلانيا إذا كأن باع 
فى الولايات المتحدة بثمن أرخص . وتسبيلالبحث تفرض : أت أساس 
النظام النقدى فى الدوتن الذهب » وأنك أجر الأمل اليوى فى أمريكا 
هرا دولار » وف الم نيا ؛دولار (أى أنأجرالعامل الأمريى اعلى من أجر 
العامل الالماتى بمقدار ٠.‏ / ) » وأنه ليس أمة تفقات أخرى ء .وعلى هذا 
الاساس يكون : 
أللإاسل الاجر اليوى الاجرالكفى النائم تمن الوحدةذاخل النولة 
الولايات الجمنة : 1٠١‏ ورادولار 8٠دولارا‏ «#رط ماس 0ه رء دولار 
الولالاك القسة: 5١‏ هرذ ذا زه 00 00 
ليوف مو عيواف عه 
الاي 3 اعررة علج 











اماس لحار ع 


لمعمرء ام 

ومن هذا الجدول يدبين : أن تمن التحاس فى الولايات المتحدة أرسخصمته 
فى المانيا وأن تمن انتيل فى المائيا أرخص هنه فى الولايات المتحدة . وحينين 
يكو نخيراً للولدين ن تمخصص الولاات المتحدة فى انتساج التحاس» وامانيا 
فى اتاج التبل » وأن تبيع الأولى النجاس إلى الثانية » على حين. تييع الثانية 
التيل إلى الأول 

ردق أخذ الاستبدال ممصل بين الدوانين فان تمن كل سلمة يصبيح فهما 
واحداً فقمنالتيل ىالا نيا( لم جم دولار) يصبحهو الأن الذى ياع به يضق 
الولايات المتحدة ء كا أن تمن التحأس فى الولايات التحدة ( .هار ٠‏ دولار) 
ابيع هو ان الذى بياع به يضاف المانيا 

يتحقق الاستيدال على أساس النسية الا“نية:ه؛ رطل 0 

يل لال ماران تمن التحاس فى لدو لنين .هر . دولارء انه يبل 
+د لإدولار. يشتزى و ورطل غاى ء على حين أنه مادام أن تمن تيل فى 














0 
. شري ل سار . دولار انه بس البلع يشرى ور بامياردة ثيك ل 
أخرى : أن كل 0؛ رطل تحماس ترسل من الولايات! لمحدةإلى الا 
فيا ب لج 0١‏ ياردة تيل 
و نتغرض الاتن أن أجر الماءل الألمانى أعلى م نأجر المامل الأمسيى 
بقدار ,م أى عكس المالة المنقدمة » معن أن أخر الأول ور؟ دولار 
وأجر الثان ١‏ دولار . وعلى هذا الاساس يكؤن : 


أللبااسل الاجراليوى' الامرالكقي تائم تمنالر-نتداخرالرة 
الولالت المسذة 1 15١‏ اولاز ٠١‏ دولار ««رطرنماس لمو+*رء دولار 
اولك فده لل «١‏ ءذ 0 هاإرمئل لككرء 8 





ايان مذ مرخ «اعر اه لترظط اس عترر ف 
الأيات مر اعرذ « ا هر « العإره يل بعرة ا« 


وفى هذه الحالة تكو نح ركد الساعتين ؟ فى احالةالسا بقة .فا لتحا سف الولايات 
المتحدة ارخص مته فى أمانياء ولذ! يصدر من الاولى إلى الثانية » على حين ان 
اليل فى المانيا ارخص هندني الولابات المتحدة:واذا إيصدر من الاولى الى الا نية 
ويكون من كل سلعة واححدا ف الدم لتين. غير أن الاستبدال هنا ,محقق على 
اأساس النسية الاتنية : 6؛ رطل تماس ٠١‏ باردة تيل أو بعبارة أخرى : 
+0 رطل بحاس د 16 ياردة تيل. ذلك انه لما كان أمن التخخاس الم جم رام 
دولار فى الدوثين فانه عبلغ .مرب دولار يشترى م «؟ارطل تهاءن .ولا 
.كان تمن التيلق الدو نين . مر دولار فانه بإمبلغ نفسه يشترى ١6‏ بأردةتيل. 
ومن هذا يتين أت نسية الاستبدال فى هذه المالة زه؟ رطل 
محا عبد ١١‏ يأردة تيل ) أصبحت أكثر ملاءمة لام نيا منها فى الحاة السابقة 
(ه؛ رطل نحاس سح +70 باردة ثيل ) وذلك لارتفاع الاجر فيها بوكلا 
كأن الاجر فى احدى الدو بين أعلى مته فى الاخرى كانت الدولة ذات الاجر 
:الأعل ! كت عا مين التجارة: الدولية »لان مادام ان يمن كل بسلية 


هه 
يصبع واحدا فى الدو لين » فالدولة قات الاجر الأعلى لزيادة قوة شرا ما - 
تمصل على مقدار أكثر من السلع . 
ولتفرض الاكن ارث الأجر فى احدى الدواتين ضعفه فى الأخرى. 
( فأولا)حالة مااذا كان الاجر فى الولايات المتحدة ضمه قى ماتيأ » ممق | به 
اذا كأن اجر العامل فىالمانيا ادولار فانهفىالولاءات المتحدة يكون + دولار, 
وعلي هذا الأساس نضع الجدول الاآفى : 
ا مالسل الابرائيوى الاجراكلي ‏ الائم تمن الرسدةماغلالبولة 





الوالايان ان ٠‏ #ادلار “#دولارا +٠‏ رطلماس 21رء نولار 
الولابات امس : ٠٠١‏ ا 8 ١ 5-١0‏ وكاردميل لوعمرا م 
الاي : ١ع‏ 15« ٠١‏ هه لارظماس إدكرء 8و 
مايا : 3 1« ٠١‏ 5 م مارسيل عازه م8 


وفى هذه أخالة بكرن تمن النساس راحدا فى الدو ين زع + رءدولار) 
ولكن ثمن البيلق المانيا (لم جمر. دولار )ارخص كثيرا »نه فى الولايات 
المتحدة ( لم سر ؟ دولار)» وعلى ذلك لا بصدرمّىء من التحاس من الولايات 
المتحدة إلى اما نياءو اكن التيل بصدر من المانيا الى الولاياتالمتحدة.واذ كانت 
الولايات المتحدة لاتصدر شيا من أثتيل مقا بل مايرد ليبا من النحاس فان 

٠‏ الذهب يأخذ فى النسرب متها إلى الما نيا ء فيؤدى خروجه من أمريكا الى 
هبوط الاثمان والاجور فيبا على حين أن دخوله المانيا ؤدى إلى ارتفاع 
الامان والاجور فيباءوعلى أثر ذلك يأخذ التحاس يصدر من" الولايات 
المتحدة . وبلاحظ أنه جرد حبوط الاجور فى الولايات المحدة عن #دولار 
ولو عقدار قليل يصبح فى الأمكان تصدير التحاس منها مقابل التيل 

زوثانيا) حالة ماإذا كان الاجر فى المانا ضعفه فى الولايات المتحدة 
(؟ دولار فى المايا مقابل ؟ دولار فى الولايات المتحدة ) عو هذه المالة 
يحدث عكس ماتقدم : فثمن انيل يكون واحدا فى الدو لين على حين يكون 


مجه 
“هن التتحاس ف الولايات التحدة أرخص هته ف المانياءوحيئئذ لاتصدر لاني 
اشنا من الى » بها تصهر الولايات المتحدة كثيراً من الفتحاس الى المأتياء و 
أثر ذلك يأخذ الذهب فى التسرب من المانيا الى امريكاء مما يؤدى الى هبورط 
الاثمان والأجور فى أمانيا وارتفاعهاقامريكا.ودتى اتخفض الأجر فىامائيا 
ولو مقدار قليل - عن ضبعقه فى أمر يكاءقان التيل لا يلبث أن يعبدر منبأ مقابل 
ميرد اليبا من التحاس . 

وإتفرض الأتن أن الأجر واحدق الدولني , بأن يكورك فثلا ورا 
دولار ىكل منهما . وعلى هذا الاساس يكون: 

ايأ مالسل الاجراليوي الاسبرالكلي اناتج تم الوسدتدال الدوة 

الولايات الححدة : 1١‏ هرايولار ١ادولارا ٠‏ +رمل مهاس ثقرء درلار 






الرلاات لخد : 3١‏ عرز« 3١‏ 3 *الأرضتيل برد 3 
الاي د فررة مره 0000 
الا 3 مرا واء 0 


وفى هذه اسلالة يصدر النحاس من الولابات المتحدة الى لمانيا » والتيل من 
المانيا الى الولايات الممحدة ء ويكون ري الدولبين متعادلانتعادلالاجور ينيم 
3-3 
و بالتأمل فىهذه الخالة الأولى ( الاختلافات المطلقة فى التكاليف )مضح 
أنه تتطبق بالأخص على العجارة الدولية بين الاقالم الحارة والمستدلة » إذ أن 
كله منهما متقوقة على الأخرى تفوقا مطلقا فى أنتاج بسض الماصلات عواذا 
كانت المجارة يتهمامن أري العجارات .غير أن عبلغ هاتدره من الر على كل 
منيما خط باخعلاف دخو التقدية » ويضرب الاسعاذ توسيج لذلك مثلا : 
العجارة بين بريطانيا العظمى والمتد اللريطانية » فاليضائم الخبادة ينبما تكله 
تباع فيهمابثمن واحد» أذ تسكاد القيود على العجارة ينهدا تعدم ٠‏ ولك 
أدسخول التقدية فى انجاترا أعلى منبا اند ولذا كان الاتمليزى بدخله التقدى 
مس بال اقتصاد 








اسواء تيه 
المرتفع أقدر من الحندى على شراء هذه البضائح . وهذه التجارة نظل رأيحة 
الفريقين حتى ولو نعكت الاتية وأصبح دخل المندى أعلى من دخل 
الانجليزى ؛ وكل مافى الامر أنيا تصبح فىهذه الحالة أرب للبندى » إذ يعود 
أقدر من الانجايزى على شراء هذه البضمائع . وكذلك هى تظل رايحة لهمااذا 
اصح دخل الفريقين متعادلا ء وحينئذ وصبح ريحهمامتها ايضا متعادلاد© 
(الحالة النانية) الاختلافاتالمتساوية فيالتكا ليف 29 
بثل الأسعاذ توسيج اذه المالة ايأ 


الولاياتالتحدة: يبل تدره ٠١‏ أيا. 
الولااتافسة: ١‏ <«ا 


تج ١ج‏ رمل على 





8 6 بارضيل 


8 0 رطل نجس 





ا ده 8 ٠١‏ ارده تيل 

ومن ذلك يعضح : أن تكاليف الاناج فى الولابات المتحدة أقل منها فى 
المانيا فى السلمتين جميما » وبنسبة واحدة . فالمشرة أيام من العمل تج فى 
الولايات المتحدة .«رطل تحماس , وف المانيا +٠‏ رطلامنه . والمشرة ايام من 
العمل تتمج فى الولايات المتحدةه وياردة تيل وفى المانيا ٠١‏ يأردائمنه.ومعنى 
ذلك بعبارة أخرى : أن العمل فى الولايات المتحدة | كثر كفاية منه فى امنيا 
فى السلمتين ويدرجة واحدةى.ه/: وفى هذه الحالة لايكون شمة فائدمع نقيام 
التجارة بين اللدو بين » فكلناها إذ! أ ننجت التحاس واكيل مسا تستبدلم) داخلما 
بنفس النسبة الى يستبدلان مما فى الأخرى : فى الولايات المتحدة ٠‏ رطل 
لحاس تعادل 6؛ ياردة تيل أى أن ١‏ ؟ رطل ماس تصادل ١١‏ ياردة تيل.وق. 
المانيا : .+ رطل نحاس يعادل ٠١‏ ياردة تيل . ولذا فاته إذا مدرت المانا إلى 











(1) توسيج فى 3 ع0ه0آ1 لممماتصمعنه1 ع ساعد 
(1) ترسيج فى 3 ع1 لقدوتامم علس > صخل 1ك 


030000-72 
الولايات المتحدة عن التيل تأت -؟ أيام من العمل ( ٠١‏ جاردة تيل )فانهانحصل 
مقابل ذلك على +٠‏ رطل تحاس . وهذا القدر من النحاس تتتجه فى بلادها. ‏ 
أيام من العمل » ولدذلك فعى لاتررخ شيما . وكذنك لاترع شيئا الولايات 

المتحدة إذا صدرت التحاس إلى المانيا واستبد لعه بإلتيل 

و تنغرض الا"ن أن التجارة تمصل بين الدو لنين لامن طرق المقايضةءل 
بإستخدام التقوده فتصل إلى نفس النتيجة . ولايضاح ذلك بدأ أولا بفرض 
أن الأجر اليوى فى الولابات المتحدة , دولارء وفى الانيا ١‏ دولار» وأنه 
ليس أمة نفقات أخرى . وعلى هذا الأساس يكون : 

أيامالسن الاجراليوي الاجرالكئي الات من الوسدتدام ل الدولة. 

الولايات الححية: 1٠١‏ ؟ فزلارا ١‏ ؟درلارا «+رطوعاس الإككرء درلا 
لاك افسدد .د م 208« ءالرصيل إعجرد م 
اليا ٠‏ اذ« له اارطلماس هر « 
اللا د كه ءؤة ١اارطيل‏ جرد «ه 

وعن ذلك ينبين أن تمن السلعدين فى المانيا أرخصهنه فى أمي بكا ء ولذلك 
يعمدر النحاس والتيل معاً من الما نيا »فيدءوذلك إلى ترب الذهبهن الولايات 
المتحدة إلى المانيا » فتهبط الأ نانف الولابات المتحدة وتر تمع فى ألمانيا وح 
تصل الى النقطة التى رقف عندها نتصدير السلعتينهن المانيا 

و لنغرض الاآنأن الأجر اليوى واحد فى الدواتين » وليكن ؟ دولاد 
فتحصل على الجدول الى 


اياالسل الاجرائيوي الاببرالكلى ‏ الاته تمن الوسدتداخلالدرة 
الولايات القمنة: ٠١‏ ؟نولار + +تزلارا “عرش هاس خارء تولار 
الرلاات افسدد ل« 8« ءاه *لاإأرضش يل جرد 8 








نايا ١د‏ 0 528« تأرط بحاس درك 8 
لاني ل« 8ه اله ملاصتيل بيرع 8 
وعنه يتبين أن تمن اللمتين في الولايات المتحدة أرخص هنه فى المانيا » 





هات 


وناك بصدران معا من الولايأت التحدة » فيدعو ذلك إلى تسرب الذهبعن 
المانياإلى الولايات المتحدة » قتببط الأثمان ف اما نياوترتفعالولايات المتعدة» 
حتي نصل إلى نقطة رقف عندها تصدير السلمتين من الولايات المتحدة . 
وأخراًلتفرض أن الأجرفى الولايات المتحدة«دولار وق المانيأ لي مير 
دولار» فتحصل على الجدول الات : 
ايابالسل ‏ الاميرة يري الاجرالكئى ‏ ألناتم تمن الرسسةداخلابرلة 
الولاباتالمتحدد: ٠١‏ ادولار «؟دلار «#رط لماي الإكجرء نولار 
الولابات التسية: ٠١‏ 00 + 8 ماارصيل العجعرد ا م 
الاياة ١‏ اليعجراه لججرعراه مرطرقاس الإححرء ام 
ليان ١خ‏ إلتراد عجرا ف ٠١‏ ارضيل المععرر او 


وفى هذه الحالة يصبح من كل من السلعتين واحدا فى اللدو ثنين فلا تقوم 









التجارة ينما 
5 
وبا لتأمل فى هذه الحالة اثانية ( الاخعلافات الخساوية قالتكاليف ) مضح 
أن الاجور التقدية فى الدو انين تميل الى النناسب مع مقدار الاخعلافات ينهياء 





فن الامثية التقدمة يمضح أن نسبة كغاية العملفى أمريكا الى كفايته فى ماني 
هي : ب إلى ؟عولدلك فان نسبة الاجور التقدية فى أعر يكاالى الاجور التقدية 
فى المانيا ينتهى با الأمر بأن تسكون م إلى + أيضاء بينا يكون من السلمتين 
واحدا في الدو انين . غير أن سكان الولايات المتحدة يستطيعون م بنالون من 
الأججر الأعلى أن يحص لواعل مقدار من السلحين أ كثر ما 
سكان المانيا بالاجر الأقلء وهذا هو مظبر رخاءالأر لين بالنسبة للا خرين 
(الحاة الثالئة ) الاختلافات النسيية ف التكالين20 
.يضرب الاستاذ توسيج لهذه المافة المثل الا” في 
الولايات التسدم ‏ بسل تمرء 9١‏ أيام اتج 7١‏ وحدة من التيح 
الولايات الخصم ‏ « ا« ٠١‏ أياى 2« 20 وسجد سن تيل 














+ تومي فى (عقهذ1 امدولثةطعامز فى +1 ل‎ )١( 
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لايغ ‏ بل هرم ٠١‏ آم تج ٠١‏ وسداتمن القبح 

انغ هاه زايا« وذ وحم سنال 

ومنه يبين إن الولايات المحدة متغوقة فى افاج الداتينء ولكن تفوقها 
فى احداهها اعظم من تفوقه! في الأخرى» فهى فى القمح متخوقة بنسبة .+ الى 
. ٠ع‏ على حين انها فى التيلمتفوقة ينسبة ,٠١‏ الى ه؛.ومعن ذلك يعبارة أخرى 
أن كفايتما فى انتاج القمح أعظم من كفاية امنيا بنسبة ٠٠١‏ ./ز على حين 
أنها فى اتاج اليل أعظم بنسبة لمعم رر فالولايات المتحدة أذن متغفوقة 
تفوقانسييا فى اناج القبح 

وباللأعل فى هذا المثل يتضح: أنه لو انتجت أمريكا السلمنين ممأ فآن ٠١‏ 
وحدات من القمح فيها تسعبدل ب ١٠١وحدات‏ من التيل » ولو ! عجت المايا 
السلعتين مما فان. وعن القمح ف ل بسه وحدةهناليل. وعل ذلك نستفيد 
الدو ثنان من قيام الاستبدال يينهما على !ساس أية نسبة بين التسبتين المتقدمدين 
فاذا استبد لك الولايات التحدة ٠١‏ وحدات من القمح الامريي ١4:‏ وحدة 
من التيل الالمانى فانها ترح وحدات من التيل » بيها ترع لمانأ وحدة عنه , 
ك يسكون نخيرا للدر لنين ان تتخصص|الولاءات المتحدة فى افاج الفيح 
والمانيا فى انتاج التيل وان تحصل الأولى على ماتتاج اليه من التيل من المانيا 
عقابل هاترسله اليها هن اللقمح وان تحص لالنا نية على ماتحتاج اليه من القمح من 
امريكا مقابل ماترسله اليها من التيل 

ولغرض الاأتن ان الاستبدال محصل ين الدو لين لامن طريق المقايضة 
ال النقود 1 هو الوافع . ولنفرض أن الأجر اليومى فى الولايات 
المتحدةهر( دولار وف المانيا ؛ دولار وان ليس هناك تفقا تأخرى . وعلى 
هذا الاساس نض الجدول الاقف : 


ايا اسل الامراليرى الاجرالتكي الات من الوسستداخلالبرة 
الولئات الحمنة: ٠١‏ عرادولار «ادولار! ٠١‏ يدقع قارء خولار 























لولاات أخصدة ١‏ هرذ « ١ذ‏ 8 72 « تيل عار 3 
لهاع الى الوقاعر دادقم الترراه 
0 1 وقاءو ١خ‏ ينل لزارء 8« 





المتحدة ارتفعت من هزه دولار إلى «لار١‏ كرتا في المانيا انخفضت من 
١‏ دولار إلى .حر دولار قانتا تحصل على الجدول الاق: 
ابالاسل الاجراليوي البراد كلي اتج تمن الوسدةداشل الدولة 


٠١‏ «#راترلار اابلارا ->رسةقع عقر بولار 





الرلايات التحدة 
الولايات العم : 








رد 8 مره مر قز 5 
د كوه وا او هر لوه لع مقر 8 
لد لكر 8 الك اه هخ هيل لكر م 
أن تمن السلمتين داخل اندو لدين لابزال بد إلى ١‏ تاهما بينهما 
فدمن القمح فى الولايات المتحدة لايزال أرخص مته فى امنيا وكذلك تمن 
لديل فى مانا أرخص مته فى الولايات التحدة . غير أن مقدار مايصدر من 
السلعتين يصبح أ كثر من ذى قبل . فأما القمح الذى يصدر إلى المانيا فيزيد 
عقداره أزيادة طلب المانيا ء وأما التيل الذى يصدر الى أمريكا فيزيد مقدارء 
الزيادة الدخول التققدية فى أهس ببكا من ججبة وا تقاض 'من اليف الما نيامن امبة 
الأخرى وكلاما يدعو إلى زيادة طلب أسريكا لديل الامانى . غير أن ارتفاع 
“من القمح فى أمريكا من شأنه أن يحمل المانيا._ولو أثما لاتزال نشتري هنه 
مقدارا أ كثر - على تقليل مشتريئما بعضالثىء ٠‏ وننكون تتيجة هذه الموامل 
جميماً مايق : 

الولابات المتسدة تدر الى امنيا 





فز ١‏ بوعل من القيج يسع هه رء فولار 








*ر 4-0 دولار سم 





للانيا تصدر الي الولايات المتحدة ++ جر ٠٠‏ مره 1 ياردة عزااثيل يسم +1ن دولا 
دولار 

وبذلك يعود التوازن بين قيمة الصادرات والواردات» تقفحركة أنتقال 
الذهب بين الدولعين . وتكون قيمة استبدال ال لين فى هذه الخالة عي : 


“أى أن ٠١‏ قح ريات 14 تبل. ينا أنجا كات 











حيتت 
فى الحالة السايقة : ٠١‏ قح + ١١‏ تيل » فعى بذلك هذ تمدلت فى مصلحة 
الولايات المتحدة 
العرامل الثى بترقف عليررا تحرير فبه: الست رال فى التهارق الرو ليد : 
والتأمل فيا تقدم يعضح أن قيمة استبدال سلعة باخرى فى التجارة الدولية 
تتوقف على حال الطلب الماص بسكل من السلعتين. فني <لة استبدال القمج 
بالتيل بين الولايات اختحدة والمانيا ‏ وهو الثل الذى ضر 
قيمةالاستيد العلل مقدارطلب المانيا للقمح الامركي ودرجةمرو نه كاتوقف 
على مقدار طلب امريكا لفتيل الألماى ودرجة عروننه.على ان لهذه القيمتحدا 
الاتتجاوزه هو مقدار الاختلاف فالتكا ليف النسبية بين الدو لين عفاذا كانت 
الولايات المتحدة نح بتكا ليف معيتة . اوحدة من القمح أو ١‏ وحدة من لتيل 
(اى ان ٠‏ «قمح ح ٠١‏ تيل) ينا تسج مايا بتفس التكاليف. جوحداتمنالقيح 
او 6؛ وحدة من التيل ( أى أن ٠١  حمق ٠١‏ تيل ) فان ٠١‏ وحدات من 
القمج تصد رمن الولايات المتحدة تسعبدل فى المانيا بذى مقدار من التيل بين 
١٠و6٠‏ .و لكن جرد معرفةمقدار الاخخلاف ف الدكا ليف التسبية لايكن ففعيين 
النقطة التى تتحددعندهاقيمة الاستبدال عفهذه تدر قض على حالةالطلب ف ادو لتين: 
فكيا زاه طاب المانيا للقمح الامريى كانت نسية الاستبدال اقل ملاممة ها 
وكان ٠١‏ قمح ح مقدار من التيل اقربالىه ؛منهالى١٠‏ , يسكس ذلك كلا 
زاد طلباهريكا للتيل الالمانى كانت نسية الاستيدال اكثرملاءمةلانا نيا و كان 
٠‏ قمح 7 مقدار من كتيل اقرب الى 1٠‏ عنه الى 16 . 
ومثل ذلك يقال عن درجة مرونة طلب الدو لبين 297 فكي اكانطلب المانيا 
للقمح اقل عرو نة كان قليلا نقصماتشت ب من القم على اثر ا رتفا نه و كان 





نما تتوقت 
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لوبت 
ذلك أدعى الى أن تكن نسبة الاسعبدال اقل علاءعة ها .وهذه القوى نفسها 
تفمل فسلبا فى الولايات الممحدة 

وهذه الحقائق تيدو واضحة من الل الافى:تبد] من حالة تعادل بينقيمة 
مائشتريه المانيا من القمح الأمري ومانشتريه أمر بك من التيل الالمانى بغرض 
أن انتجارة بينهما لاتتناول سوىهاتين السلمتين: ثم نفرض أنطلب ألا نياللقيح 
الأمر يك زاد» فمل ا ثرذلك يأ خذالذهب قالن ربعن الاي الىأمريكاكا!وضحنا 
قبلا 0'“فيؤدى تسريه المىار تفاع تمن القمح فى هر بكاوهبوط تمن العيل فى المانياء 
فيكونذلك مدعاة لنقصما يشت الالما نبو نمنالقمح الامر يى وزيادة مابشتري 
الأمريكيون من التيل الالماى . غير ان مقدار نقص مايشترى الالمانبون 
من القمج يتوقض على درجة مرونة طلبهم + فاذا كان قليل المررنة كان قليلا 
أيضا نقص مايشتروثيه » وحيلئذ يستمرخروج الذهبمنالمانيا وقنا أطولما 
لو كان الطلب اكار هرونة . وكذلك جوقف مقدار زادة مايشزى 
الأمريكيون من النيل على درجة هرونة طلهم ء فاذا كان كثير المرونة 
كانت زيادة مايشترون هنه على أثر هبوط ننه كبيرة » وحينتذ ستمر خروج 
الذهبعن المانيا وفنا أقصر ما لوكان طلبالبيل اقل مرونة » وفيهذه الخالة 
.يكون ارتفاع الأثمان والأجور فى امريكا بدرجة اقل » ويُكرن ايضا بدرجة 
أقل تمديل نسية الاستبدال فى مصلحتما 

ونريد أخيرا أن نشير إلى القانون الذى أطلق عليه ستوارت عيل أسم 
د سادلة الطلبالدرلى4( فمدصعل تمده ةاتسعلد كه ومافيري 156 )رهق 
بتلخص فيا يأنى : يستبدل نتم كل دولة ينانح الدول الأخرى بالقيمة الى من 


5 تجمل حو الصادرات تدقع به يجوع الواردات.وما كانت واردات 























را 
(1) راي عدر مواقا 


555 
كل دول تتثل طلبها لنائج الدول الأخرى» وصادراتهامتلطلبالدول الأخرى 
لناتجماء فنذلك يسبح الول فالنباية بان القيمة فى السبارة الدو لية تتحدد عند 

التقطة التي .ساوى عندها الطلب من جا نب مع الطلب من جاب آخر 


000 





تاريز التقاليف النسسيع ممتي معر ولحياق العرفيز : قام البحث فى نظرية 
التكاليف النسبيةحتى الا“ن على افتراض وجود حالة بسيطة إبعدنا منباعمدا 
كل العناصر التى, تدعو إلى تعقد دذا الموضوع.فذهبنا إلى أن العجارة الدولية 
تقوم بين دو لبن فقط ولا تتتارل سوى سلمين وأن تكاليف الاضاج تال 
ثابعة فى كل الأحوال وأنه لبس ثمة أجور نقل أو نموها . والااآن لكي 
نكرن نانم هذا البحث منطبفة على الحياة العملية يتمين أن ندخل فى حسابنا 
عنتاف العناصر الى ابعدناها » وإدخالها لايشير شينا منجوهرالنظرية:فالتجارة 
بين أى عدد من الدول وبا لذسبة لأى عدد من ااسام يحب فى مثل هذه البحوث 
أن نسير على نفس القواعد الأساسية التى تسير عليه العجارة ين دو لتين وبالنسبة 
اسلعتين . وكا أن إضافة أثقال جديدة إلى كف ميزان لاتؤث رق صحتقانون 
الجاذيية فكذ اك اضافة بعض العوامل إلى منيلانها لاتؤثر فى صحة القانون 
الذى تخضع له 

( فوس )ترفل فى عسابنا عذعسر نفقاتالثقل : يتزتب على إدخال 
هذا العتصر أمران : (الأول) أن السلعتين لاتمودان بضبةواحدقق 
الدر لتينءفا لتيل اذينقل الى الولايات المتحدة يكون قيبأ أغلى أمنا منه فى أمانيا 
بقدر نففات نقلهء وكذ لك يكو نالقمح ف الايا أغلي تمنامته ف الولايات المتحدة 
بقدر تفقات نقله أيضا , وعلى هذا تُكون قيمة أتيل مقدرة ب لقمح فأعريكا 
أعلى منبا فى المأنيا بقدر ققات نقل السلحين » وبالثل قيمة القمح مقدرة 
بالثيل فيالمانيا.وايضاحا ذلك تعض ان نفقات نقل كل من السلدين تعادل 





























.ياردة من أقتيل » وأ نه عند | نعداع تفقات التقل تنكون نسبة الاستبدال : ٠‏ 
بوشل من القفمح ح 14 ,اردة من التيل . فلائول وهلة يظن أن كل دولة 
تحمل تفقات نقل السلمة التى تستوردها ‏ وحينا يكون ٠١‏ برشل من 
القمح فى اانا تستبدلب ٠6‏ ردة نيل (أى ١4‏ باردة الاصلية مضافاً 
ليها ؛ باردة مقابل تفقات التقل ) يما فى الولايات المحدة تستبدل ٠١‏ بوشل 
من القمح ب م١‏ ياردة تيل ( أى ١4‏ ياردة الأصلية عخصوما عنما ٠‏ باردة 
مقاب قفات التقل ) . ولكن هذا لابجحقق الاإذا كان من التيل الذى 
يرغب الأمريكيون: فى الحصول عليه على أساس : ٠١‏ بوشل من اللقمح 
م٠‏ باردة من التيل يعادل ماما منالقمح امذى برغب الأللا نونف الحصول 
عليه علي أساس ٠١١‏ بوشل من القمح جد ١١‏ ياردة من التيل . أما فها 
عدا ذلك فليس ضروريا أن تحمل كل من الدولين تفقات نقل السلمة الت 
تستوردهاء إذ جوقف ذلك على أحوال الطلب فى الدوانين . فقد يحدث أن 
تأخذ الدولة الممدرة على عانقها بسض أو كل فقات تقل سلمتها إلى الدولة 
المستوردة » وذلك بتخفرضها من بيعها ء أى منحما الدولة المستوردة نسبة 
استبدال أ كثر ملاءمة ها . وعادة تلجأ إلى ذلك الدولة المصدرة عندما بين 
اخهاأن ارتفاع من سلعتها فى السوق المارجية بسبب تفقات النقل يؤدى إلى 
نقص الطلب الحارجى يها هى فى حاجة إلى أن لاتتقص صادراتها . فذا 
التخفيض فى أن البيح يكون بمنابة تحمليا جز أعن نفقات النقل وأحيانا كلما 

( اناق ) أت مقدار الرخ الأثىء من التجارة الدولية بتقص عقدار 
فقات النفل » فذا كان نقلالتيل إلى الولايات المتحدة يتكلف مايسادل ياردة 
من التبل » على حين يدظلف تقل القمح إلنامانيا مثل هذءالقيمة :فلن الري من 
تقسم العمل بن الدو ين ينقص عقدار » ياردة تيل . واذا ماتعادلت هذه 
الفقات مع الرع ١‏ تعدمت فائدة العجارة الدو لية 








وت 
ولا درب أن لنفقات النقل بالسفن أو السكك الخديدية تأيرا كبهراقى 
طبيعة السلع الى تستوردها اللدول و توزيعها داخ ل حدودها » فأصلح انواع 
السلع للنعاملات الدو لية ماارتممت قمتهرخف وزنه وصغرحجمه » وبمكس 
ذلك السلع التفيلة الوزن الكبيرة الحجم » وفنا كان ارجماع تفقات قلا بإعثا 
لادول على أن ناج ما تفتقراليه هنبا ولو انا “تتدج فى امارج بتكاليف قل , 
ومن جرة أخرى بشاهد داخل الدولذ الواحدة أن من مناطقبا ما بكون بعيدا 
عن الحدود قريب من مواطن الانناج ولذا يستهلك السلع الأهلية » على حين 
أن من «ناطقها ماهو بمكس ذلك » وإذا فقد يمد مرن. الاوقق أن يستبلك 
السلع الأجتبية . قفي فرنسا مشلا لاتستبإك بعض المقاطمات سوى المحم 
الفر ننى بها نستهلك مقاطمات أخرىالفحم الأنجليزى 00 
( د ثائبا) تمل فى مسابنا أن النهاسة ادرو لي ثقناول كر صن سلدني : 
تغرض لذلك أنها تتناول ثلاث سلع هى :القمح والتيل والتحاس ء ونضع لذلك 
الجدول الاتتى 60 














الولابات يعمل قره 1116م لتنج 48 وسدة من القبح 
ارلالات اقسم  ١‏ هه 5١8‏ وسوسن ايل 
الولايات اتسد ‏ «  «‏ ظ 0 8« 0م وعدة من النحاس 
الانيا ههه 8ه ٠١‏ ونةمناتحع 
الاي فاه ااه أهداءا رسسةساليل 
للايا ف 88 شه هك وسةعن اماس 


ومنه يضح أن أمريكا متفوقة على أما نيا فى | تاج السلع اثلاث » غير أن 
تفوقبا فى أتاج القمح | كثر منه في اخاج التيل ء وتموقها فى الاج التيل 
] كثر عنه فى | تاج التحاس 

)١(‏ عدوقانادم علس مهمه 4 #سسمت ,«معات الجزء الرايع ع لجع سم 


ورير ف لعغرط ء الجر ثتانى واس قور 
(؟) توسبيج > لكايه الشار ا آها ع م ومابسما 








اه 

فمن مقارئة التكاليف الفسبية لكل ائقين من هذه السلع يتضح مايأ : 

( أولا) من حيث التكاليف النسبية للقمح والتحاس تجد أنه فى الولايات 
المتحدة ٠١‏ قبح ب ١؛‏ تاس ع فيحين أنه فى المانا ٠١‏ قبح ح مز نحاس 
وطى ذلك تستغيد الدو لنأن من مبادالقمح الأمريسكى بالتحاس الأماى على اساس 
أية تسبة بين ٠,‏ وهو من التحاس الألماتى لكل ٠١‏ من القبح الأمريكى . 

(ثانيا) من حيث التكاليف النسبية للقمح. والتيل مد أنه فى الولايات 
المتحدة٠ ١‏ قمح ب ٠١‏ تيل فى حين أتدف المانيا ٠١‏ قمع - واثيل ‏ وعلى 
ذلك تستفيد الدو لبان من استبدال القمح الامريكى لتيل الألمانى علي أساسى 
أبة نسبة بين ٠١‏ و6١‏ من اليل الألمانى لكل ٠١‏ من القمح الأمريكى 

(ثالنا) من حيث التكاليف النسبية للتحاى والتيل تجد أنه فى الولايات 
المعحدة ٠١‏ تيل ٠١‏ تحاسءفى حين أنه في المانيا 16 نيا 
أن ٠١‏ تيل ب ١»‏ تحماس ء وعلى ذلك تصتفيد الدو لنان إذا صدرت الولاباث 
المتحدة التيل الى المانيا واستبد لته بالنحاس على أساس أية نسبة بين ١1و19‏ 
من التحاس الأماق مقابل ٠١‏ من التبلل الأمر بكي 

ويلاحظ أنه في الحالة الثانية يقل التيل من امنيا إلى الولايات المتحدة 
فى حين أنه فى الحالة الثالية يتتقل من الولابات المتحدة إلى الما نيا . فا الذى 





د واس أى 





يعين حركة ا نتقاله فى امد الاتجاهين دون الأ“آخر 9 

إن ذلك يتوقض على نسية استعدال القمح بالتحاس ين الد لين - 
ولايضاح ذلك تفرض اففين : 

( الأولى ) أن سبة استبدال المح بالتحاس ] كثر ملاءمة الولاياث 
المتحدة منبا لألانيا: فتفرض إذلك أن الولايات اتحدة اذا عمدرت 
الامانيا ٠١‏ وحدة عن القمح تستبدها فها مقالى ١‏ وحدة عن التحاس . 
ومعلوم أن ١١‏ من التحاس فى المانيا تننج يتفي امقسدر من الممل اللازم 


اعا جاعم 


لافج ل + من اثيل (12- ٠: : ٠١‏ ح ل ؟1 ). سواء لدى 
ألانيا أتمطى و١‏ م نالتحاى أم + ١١‏ من اليل مقابل ٠١‏ من القمح > أما 
الولايات المتحدة قتررح فى الما لبين ٠‏ فهىإذا كانت محص على و١‏ من التحاس 
مقابل ٠١‏ هن القمح تريح ه من التحاس . وهى إذا كانت تحصل على + 1١‏ 
من التيل مقاب ٠١‏ من التشمح ترج + * من التيل . وعلى ذلك يكون : ٠١‏ 
عن النعاس الأمانى -4 م «؟ هن التيل الألائى سم .+ من المح الأمريكن 
وف هذه الحالة تريح كلا الدولنين إذا صُدر النحاسوالتيل مما منالمانيا إلى 
الولاياث المتحدة 

( الثانية) أن نسية استبدال الممح إلتحاس ] كثر ملاءمة لأمانيا هنبا 
لاولايات المعمدة ؛فنفرض لذلك أن الولايات المنحدة إذا عمدرتإل الما نيا ٠‏ 
من القمح تسةبدها فيها مقابل 4١‏ من التحاس » أى أنما تريح وحدة فقط من 
النحاس . ومعلوم أن انتاج 1١‏ من النحاس فى المانيا يستازم من العمل قدر ما 
يسطرم إناج ب وعن التيل 0١ : : ١١ 2 ١4‏ - + و ). وعلى ذلك 
ييكون ٠١‏ من القمح الأمريكى الذى يسعبدل فى اذانيا مقابل ١١‏ من النحاس 
الألمانى يسعبدل أيضا مقابلى .4 ه من قتيل . ولكن هن حيث أن 
الأمريكيين يحصلون فى بلادمم مقابل ٠.‏ من القمح على مقدار من البيل 
بو على +( فى أمريكا ٠١‏ قبح - ٠١‏ ثيل ) ذلك لارقدمون على 
امتبدال القمح بالتيل الألمائىء بل ينتجون التيل ق بلادم ويصدرونه 
إلى امنيا مقابل مايستوردونه من التحاس ‏ وعلى ذلك يكون : ٠١‏ من القمح 
الأمريكى 4 4 + من لتيل الأمريكى ست م7 من التحاسالأمانى . وفىهذه 
المالة تريح كفنا الدء لين إذا صدر القمح والتيل هما من الولايات المتحدة 
إلى الاي . 5 

وإذ كانت نسبة الاستبسدال تتوقض على حال الطلب 5 أسلفنا كانت 











لحن عست 
النتائج المتقدمة مرتبطة بحالة طلب السكان فى الدو لنين لكل من السلع الى 
يمكن استبدالها بينها : قاذا كان طلب امريكا للتحاس والتيل عظيا وللشيج 
قليلا فانبا تعرض القمح بقيمة متخفضة تغرى الألمانيين علي تصدير التحاس 
والتيل ما إنى أمريكا عقا بل استيرادهم القمح . و بتكس ذلك إذا كان طالب 
أمريكا للنحاس والتلى قليلا وللقمح عظيا فانبا تعرض القمح بقيمة ع رتفعة 
تحمل الألمانيين لابصدرون الا التحاس مقا.لى ها يستوردونه من القمج » وقد 

يستوردون التيل نفسه مقابل التحاس 900 
(وثاذا ) شرمل ف صسابنا ور ادغ الرو ليد تقوم يبن اكش عرد درتب : 
وإنكن هوثندا والمانيا واتجلترا والولاءات المتحدة ء تختلف كل منها عن 
الأخرى من حيث درجة أهميتر! فى الانتاج والاستهلاك » و نرمزلاً*ية كل 
هنما بإلارقام الا أنية :هولندا )١(‏ امانيا (م) - انجلترا (م) ‏ الولابات 
المتحدة (4) . وتمرض ان التجارة الدولية تتناول سلعتين ها القمح والديل » 
ونضع لذلك الجدول الال : 
هوئدا بسل قدرء ٠١‏ 1م تقج ٠١‏ ومداتمن اتيج إو ٠6‏ ومدة من اثيل 
نايا 8 8 ١زلاء‏ 8 (١‏ 5« هةارام فقاوم 


فعا اذ« ارام 29د جاده ارام جا وام 
الرلااتاقسته « انزلا قاغز فاره ارعره قر 


ففىهذه الخحالة تتمين نسبة الاستبدال بين القمح والتيل بين حدى التكا ليف 
ب فى دول المانيا والولايات المتحدة »أى أن الاستبداليحصل على أساس 














أن ٠١‏ وحدات من التمح > أى مقدارمن التيل ين يماو و؟ . ذلك انه اذا , 
فرض ان هو لند! بدأت تعرض ١٠١‏ قح مقابل٠‏ تيلء فان نسبة الاستبدال 
نكون ملائمة للدول الثلاث الأخرى . ولكن لا كانت الكلية المطاوبة أأكثر 
مما تستطيع هو لندا أن تعرض فدلك ترتقع قيمة أستدال القمح المولندى 








(1) توسيج ف كاب الشار اغا س م5 


305 
ولنفرض أنه فى هذه الخالة يبحرض على أساس : ٠١‏ قح حدما تيل . 
نمتد هذه النسبة تخرج الولايات المتحدة من هيدان العجارة الدولية 
إذ لاعود لا مصلحة فى تصدير أو أستيراد التبل . غير أنه لما كانت أهية 
المانيا وانساترا عا أ كثر عن أهية هولدا عقدار ه أمثال فان ذلك 
يدعو إلىمواصلة ارتفا قيمةالقمح » و لنغرض أنه تبما لذلك "عرض على 
أساس : ٠١‏ قح بح و١‏ ثيل . فعند هذء التقطة يصبيح هناكدو ثتان تعرضان 
القمح رهاهو لندا والولايات المتحدة تقل كل منهما أن تستبدلهبا ليل على 
أساس هذه التسبة . وهاتارى الدو انان لما من الأهمية الاقتصادية مما 
( موجه )مل ما للائخربين (صل باسده) .غير أنه لايمكن أن ترتفع نسبة 
الاسةبدالحني تسبح ١‏ ؛ قبح بس بتي لءلا نه اذا حدث ذلك تخرج الم نيامن ميدان 
العجارةالدو لية فلايعود 








بل ان يشترى القمح بهذه النسبة سوىانجلترا . 
غير انه لما كان طلببا أفل من عرض الدلدين اذ ان ايها الاقتصادية أقل 
فإذلك تببط قيمة القمح الى عادون ١؟‏ من التيل لكل ٠١‏ هن الشمح . ومعنى 
ذلك أن قيمة الاستبدال في التهاية تتحدد بين لاو١؟‏ هن التيل لكل ٠١‏ 
من القمح 40 

(وابعا ) لترغل فى مسابئا ار, انناج السلع لل كر بشسكلا ليف كابتة : 
كان البح حتى الااأن يقوم على فرض إن نكا ليف نتاج السلمة ألوا. 
واحدة ىكل الظروف والأحوال . ولكن الواقع غيرذلك » فتكا ليف اناج 
البوشل من القبح مثلا ليست واحدة ىكل الأرافى» كا انما لانظل واحدة 
رت كية أننانج . فلتبئ الاآن تأثير هذه الحقيقة في العجارة الدو لية. 
ولايضاح ذلك نعود الى المثل الذى ضريناه نما لتيين به حالة الاختلافات 
النسبية في التكاليف وهو :- 





اذا 





(1) يي ف(عتعفرم) الجرء اتاتي سن جد1 


اك 

القمح فى المانيا مجبابنة فانها تضج حا بسض القمجقى أراضواولو انها تستورد 
هذه السلمة من الارج . وحوقف مقدار ماتخجه كثرة وقلةعلى تسبة استبدال 
القمح بالتيل بين الدولتين : فكنا كانت هذه النسبة أ كتر علاءمة لالماليا 
قل مقدار ماتنتجه من القمح ف بلادها ء فثلا اذا كان التيل يستبدل بالقمح 
على أساس : ٠6‏ تيل عب 04 قح فان القمح فى هذه الخال لابزرع فى امانيا 
الافى الأراضي النى تنج ١)‏ من القمح أو أ كثر . وبمكس ذلك كلا كانت 
نسبة الاستبدال أقل ملاممة لامانيا زاد مقدار ماتنجه من القمح فى بلادهاء 
فاذا كان تيل إستبدل بالقمح على أساس : 16 تيل > ١١‏ ققح ان القمح 
فى هذه امال ةبزرع فى المانيا فى كل الأراضى النىتشج ٠١‏ من القمح أوأ كثر 
ومن ذلك نستخلص تتيجة أخرى : وهى أذريع الأراض التى تزرع قحا 

فى المانيا دوقن على نسية الاستبدال بين المدو فنين » فاذا كانت أقل ملاءعة 
لألانيا باك كانت لاتمعمل مقا بل ١٠‏ من التيل الاتلي ١١‏ من القمح 
أن الأراغى الأردأ فيبا نظل تزرع قمحا ء وبذلك يكون الريع الذى 
تحصل عليه الأراضىالأجود أعظم. وبسكس ذلك إذا كانت نسبة الاستبدال 
؟ كنز ملاءهة لأمانيا بأن كانت تحصل مقابل ١0‏ من التيل على ؛ من القمح 
فان الأراغى الأردأ فيها لاتزرع فبحا » و بذلك يقلريع الأراضض الأجود ,210 
وهذا التحليل النظرى يجد من الواقع ما يك يده » فهذه انجلترا وقد لمت 

من التخصص الصناعى أقصى درجاته تمد مع ذلك هن مصلحتها ‏ ولو ]نبا 
تستوردالقمحمئ امارج . أنتررع بعض أراضيها قحاء وعى الأراضى الأ كثر 
ملاءمة إذاك . وكذاك تمد فرنا من مصلحها أن تستخرج بعض الحم 
من مناجبا ء ولو أتها تستورد النحم من امارج . و لمكن إذا أرادت الوك 
أن تزيد من أتاج القمخ والتانية من اناج الفحم قوق حد ممين نه 





)١(‏ توسيي » فكتا به المتار اليه عا ع س جلاب هلا 


متت 
تصطدمان يم لتانون اذَه المناقصة ء وهوما يفشا عنه ارتفاع تكالف البح 
والنحم ارتفاما يدعوهنا إلى #فضيل استيراد القدر الزائد من البلاد الت 
نتجهما بفقات أقل 91 


(5) نظرية اتتكاليف النسبية وآلامان 


تفوم العجارة المدو لية فى الواقع على أساس الأمان . واثمان السلع هى الت 
,لبر خلاها أثر نظريةالتكاليف الضيية : فالمعجات النى يتوفر للدولة فيها ميزة 
نسبية تكرن انها فبها أرخص منها فى غيرها فتصدرها ء يما أن المتجاتالنى 
يقدر للدولة فيياضعف نسي تكون كانه فيها أغلى منها فى غيرها فتستوردها , 
وعل ذلك نستطيع ان نمميخ نظرية التكاليف النسييةق صيفةجديدة فتقول : 
« تعسدر كل دولة من السلع ما تكون اثمانها داخل! أرخص منها فى غرها » 
وتستورد من السلع ماتكون اتمامها داخلها أغلى منها فى غيرهأ »90 

ومن شأن القوى الاقتصادية أن تعمل باستمرار على جل ,مض امنتجات 
فى كل دولة أرخصء و بعضها أغلي منهافى غيرهاء وذلكسواء | كانت الدولة 
عتقدمة اقنصاديا أم متأخرة » ذات أجور مرتفعة أم متخفضة . ذلك انه إذا 
كانت أثنان المنتجاث جميما فى دوأة أغلى مها فى سائر الدول قان هذه الدولة 
تشترى من الحارج دون أن تبيعه شيثاء فيدعو ذلك إلى تسرب النقد اللدولى 
منها وهو الذعب ومن ثم نهيط الأمان فها . وم أخذت ف اليوط فان أولى 
المنتجات التى تصصبح أمانما فيها أقل هنها فى الحارج هى امنعجات التى ,توف 
للدولةفيها ميزة نسبية » أىالى يكون تهوقيا فيا أعظم أوضعفها قياأقل بالنسية 








546 ريو ؛ فيدكن عوط الجزء اثأتى و سن‎ )١( 
(؟) جريقث فى «عقدة مونعيو وي جد‎ 


تت وويت 
للدول الأخري وإذا لم ينسن تصدير الذحببان كا تالدوة تسير على نظام 
التفود الورقية الالزامية فان سعر الصرفقه! يتعدل ع يؤدىالى نفس التتيجةه 
أي ما يجعل أمان بمض امتعبات فيا بالنسبة المشترين فى امارج أرخص 
ماف فدهاء وهنخا ماسنبينه فيا بعد . وكذلك لايمكن أن نكون مان 
المنتجات جمبما فى دولة أرخص منها في سائر الدول» لأنه اذا حدث ذلك فأن 
هذه الدولة نبيع الحارج منعجاتها دون أن تشترىعنه شيعاً » فيؤدى ذلك الى 
سرب الذهب اليها ( أو تعديل سعر الصرف ) بها يؤدى إلى ارتماع الأئمان 
فها . ومى أخذت فى الارتفاع فان أولى المنتجات التى تمبيح أنكانها فيها أعلى 
هلها فى اتخارج هى المتعجات التى يقدر للدولة ذها ضعف نسي » أى الى يكون 
تفوقبا أبها أقل أوضعفبا فبها أعظم يا لنسبة للدول الأخرى 20 

وكذلك تعمل القوى الاقتصادية على جمل مستوى الأجور ميتفما فى 
الدول النى تكون كفاية العمل فيا عظيمة ومنخفضا فى الدول انق تسكون 
كفاية الممل فبها قليلة . ولكن هذا لايمول دون أن تصدر الدول ذات 
الكفاية الأقل بعض بعض السلم مرغم من قهه كنايما ء وان تصلار الدول ذات 
الأجور الأعلى بعض السلع أيضاً بالرغم من ارتفاع أجورها . فقد يكون المبل 
الياا تبون أقل كفاية من الأمريكيين ف | نتاج السلع جميما » وهذا من شأنه 
أن يحل مستوى الأجور فى اليأبان أقل منها فى أهريكا . ولكن قلما تكون 
قله أجر العامل فىصيناعة تعادل قلة كفا يمع فقد تنكو ن كفايةالمامل ايابائى 
فى مبناعة لحر أقل من كفاية المامل الأعريكى مقدار . هيز على حين ان 
أجرء فها لايلغ سوى ولا من أجر العامل الأمركىء وفىهذه الحالةيكون 
من الحرير فى اليابإن أرخص منه فى أعريكا فيصدر من لأوى الى الثانية. 
ولكن. فى صناعة أخرى كصتاعة أدوات للكبرياء قد لاتتسلغ كفاية 





(3) مرغت ف 3 عضو موتعروم و جب وو 


سسب رو 

العامل اليسابائ سوى 05 //ز من كفاية العامل الأعريى ينا يكون أججره 
معادلا .4 بر من أجر العامل الأعريي ء وفىهذه الخالة يكوث. من هذه 
الأدوات فى أمريكا أرخص منه فى اليابان قتصدر من الأولى إلى الثاية. 

واستناد! على م تقدم يصح القول بان الأحم ذات الأجور المرتغمة كالأمة 
الامريكية ليست معميبة . فيتخوفها من منافضة الأهم ذات الأجور المنخفضة 
كالأهم الاسيويه ء أذان اتعنفاض الاجورد ليل على كفاية العمل . غيران 
وجود تباين كير فى الأجور ين البلاد الختلفة من شأ ته أن يغري الممال فى 
البلاد ذات الاجور الأدق على المباجرة الى اليلاد ذات الاجور الأعلى ٠‏ راذلك 
يقول بعض الاقتصاديين 7 إن منافسة للبسلاد ذات الاجور الأدنى هى فى 
الواقع متافسة العبال | نفسهم لامناقسة منتجاتهم . 

وبلاحظ اخيرا أن توزيع اذهب بين بلاد العالم يتحفق فيالطروف العادية 
يحيث تكرن قيمته بالنسبة للسلع ادو لية واحدة فى كل البلاد ٠‏ ومعنى ذلك 
بعبارة اخري آساوى أأنان السلم اللدو لية فى أتماء المالم ؛ وان وعد اختلاف 
قبقدر تكاليف التقل 9" . و يراد با !اع المدولية ماكانت يطبيعته! قابلة للنقل 
يسهولةهن إلد الى آخر ولذا تنناوه التجارة الدو لية. أما السلع الأخرى (الأعلية) 
وهى التى لاتتناولها التجارة الدر ليق قتباين انها بتباين الدول ووهى لانزال 
كنيرة بالرغم هن هبوط تفقات النقل وانتشار التجارة المارجية » وتشمل 
بالأخص السلعالتقيلة الوزن والكبيرة المجم وال رين اعدادها فى الجبةالنى 
يقي فيها المستبلكون كالخبز وما اليه من هواد الاستبلاك اليومى . ورتم فا 
حكها الخدمات الختلفه كخدمات الطييب وامحامى والممثل والخادمعفيذه كلبا 
تتحدد اماما تيسا لالكروف اللية فى كل دولة 








(5) جرخ فى 0م17 معتعروعه ع لل 
و 





يفرش انوئر حرة التوارة .- 


امي 


ومن ذلك يتبين- خلا للا هوم كثير من الناس_ان الأمم ذات الأجور 
التقدية المرتفمة لددمت با لضرورة أكثر رخاء من الأهم ذات الأجور التقدية 
المتخفضة . لاريب ان الأولى فى موقف أفضل كشترية للسلع الدولية مادامت 
اثمانها واحدة فى كل البلاد » و لكنها بالنسبة للسلع الأهلية رهى الى يتفق 
فيبا معظم الدخل .. قد يكون ا شأ نآآخر . فقد تكون أثمانمذه السلع داخلبا 
أغلى هنبا فى الأمم الأخرى » وقد يفوق غلاؤها ارتفاع الاجور التقدية فيها 
ولذلك يكون اهلا فى موقف أسوأ كشترين لهذه السلع» ولو انهم فى عوقف 
أفضل كشترين للسلع الدع لية . ولابيمد ان تكون حالم آخر الامر أسوا 
فى الدول ذات الاجور التقدية المتخفضة 277» 

(؟) توزع ري التجارة الدرلية 

#قدم الحالاتالتى تقوم فيها اك ة بين دو تين والسلع التى تتناوها 
وكين تحددقيمة الاستبدان يينهما »و بي الا"ن ان نين كيضد وزع يبنهما الريج 
الناشىء عن التجارة ادو لية. 

















افنسام الس بين در انين : لأيضاح ذلك تفرض أرث الدولنين 
امتعاملنين ها الولايات المتحدة والانياء وأنالتجارة يينهما تاتارل سلعتين 
ها اللقمح والتداى اتكا ليغيما النسبية مخلفة»و نضع لذلك الجدول الا "لى 299 , 
أللإلسل الامر اليوى البراكى ناته تمن الومنشداخل النولة 
#رايولار 5 دولارا١‏ اردتقاش 15 دولار 
هرذ ه هرذ م ١‏ برتلضيجح عرد الى 


عرء 8 4 (١‏ ا اإرضقاشض وام 





فاع ١‏ (بترس ام 





)١(‏ توسيج 3 علممآ لموم ناتس علهز ةس مع 
(؟) اقتيسة هذا الجدول وما بد من ازيا اندم نكتاب جرخن في التجارة الدولية ص 
ينكلها 


7ت 

ومته ضح أن ب نالقمح فالولايات المتحدة أرخص هه في المانيا عوان 
تمن القماش ف المانيا أرخص منه فى الولايات المتحدة . وحينئذ يكون خيرا 
للبهدين ان ستخص ص الولايات المتحدةف ! تاجالقمح والمايا فى اتاج القماش » 
وان تصدر الأولى القمح الى الثانية ينا تصدر العانية القاش الى الأولى 

وم اخذ الاستبدال بحصل بين الدولنين قان تمن كل سلعة يغدو فييما 
واحداء تثمن القمح فى امريكا زه ر ؛ دولار ) يصبح هو الثمن الذى بباع 
بهدايضا فى الانياء وين القماش فى الانيا (غ دولار ) يصبح هو الثمن 
الذىبياع به ايضا فى امريكاء وهذا بغرض اعدام تكاليف التقل بين 
الدرلنين . غير أن بقاء تمن السلمتين على هذا النحو يترقف على مقدار طلب 
الدولنين للسلعتين عند هذا الثمن . فاذا بلغ طلب امانيا للقمح ١٠ر١‏ .٠ر١‏ 
بوشسل عند ما يكون القن هر ؟ دولار » وطلب الولايات المتحدة القماش 
روم ياردة عند ما يكونالمن + دولار فان اتن الكلى له تشترى الما نيا 
من القمجالامركى ( ورا .تر تنن؟ هر؛ دولار ) يكون 
معادلا لثمن الكلى لما تشترى امريكا من القاش الالمافى ( ؛ عا ...ولام 
...ار .ور ١‏ دولار ) وممنى ذلك تساوى العرض بالطلب للكبيالات 
المسحوبة بين الدو نين » وعلى ذلك لا بتقل شىء من الذهب بينهماء ويظل امن 
الدول و١‏ دولار للقمج و ؛ دولار لقاش . وفى هذه الخاله 
تكون نسي ةاسيدال السلحين 2 
عن القياش حت ور» بوشل من القمح 

وهن ذلك يتبين انه بغضل التخصصص والتجارة الدو لية أصبحت الولاءات 
المتحدة تحصل على ١‏ باردة من الناش عقابل +جر؟ بوشل من القمح » يتفق 
فى انتاجبا عن ايام العمل ١ز‏ هحرم ح جور ؟ يوم ء على حين الها اذا 
انمجت اقش ينها تحصل على ١‏ باردة من القياش بعل قدره ؛ ايام . 








0 














- عد حدربى اى أن ياردة 


عوتب 


وعلى ذلك فبى تريح الفرق بين + وخكر؟ اى #6 ره » وهو يسآدل إقتعيادا 
فى العمل قدره لإ جم بر - اما المانيا فاتهاتحصك على البوشل من القمح 
مقابل وم د بأردة من تاش ( سك ست وار ) تتفق فى تاجيا 
من العمل : بهم رء >< لم م ايام ؛على حين انها اذا !جت القيح 
بتفسها تحصل على ١‏ بوشل هن القمح بعمل قدره م ايام » وعلى ذاك فهى 
تريح الفرق بينم و س ايام .وهذا يعادل اقتصادا العمل قدره + *< #ير * 
ولاشك ان كلتا الدولتين تستطيع أن تستخدم القدر المقتص_د من العدل فى 
اتاج مقدار اكثر من السلع ء أىان الر بجمن العجارةالدو لية كا .ظهر عل شكل 
اقتعماد فى العمل وزيادة فووقت الفراغ يظهرأيضا على شكل زيادةق الثزوات 

ولئن كان ربح المانيا في هذا المثل أعظم من ربح الولايات الممحدة فذلك 
راجع الى حالة طاب كل دولة لناكج الأخرى ء وآية ذلك أنه اذا نقص 
طلب الولايات المتحدة للقياش الألمانى فان ربح الدو لتين يتخير تبما لذلك . فاذا 
فرضنا ان هذا الطلب أصبح ٠ ٠‏ ياردة بدلا من . . .رونم بها لل 
طلب المانالاقمح الامريي وا ( بوشل )فان نمن عا نشترى المانيا 
من المج الامركق ( - برت عر هر ١‏ دولار ) لايعرد 
هساويا لقن مانشترى الولايات المتحدةمنالقاش الالمافى ( .٠ر١‏ .7< 4 ص 
٠٠ر١‏ .م دولار ) . وبدلك يتمين على المانيا أن تدفع إلى الولايات اممحدة 
عقدار الفرق ( ...ر../دولار ) ذهبا » فيترتب على حركة الذهب بن 
الدو لتين ارتفاع الأعان والدخول فى امريكا وهبوطما فى المائيا 

فاذ! فرضنا أنالأتمان ارتمعت في الأولى بنسبة وم ب >وهيطتف العا نية 
بفسبة ”ب أيضآء فانئمن القمح فى أمريكا تمشيا مع ارتفاح الأثمان فا 
يصبح + بم رو دولار ينا بميح تم نالقاشى ف امازل تمشيا ص هيوطالأمان 
فها ‏ م دولار . وعلى أثرٍ ذلك يستعيد طلب أمريكا لقاش الما بعض 

















أصب الج سكم 

الواقمة فى القارة الأوربية . وانك ايجدقاللتين الأتجليزية وافر شة مإبشعر 
بوجود فرق عن تلك الوجهة بين التجارة مع قارة اوربا والتجارة مع القارات 
الأخر ى اذ يطلق على النانية اسم : عمد عملاه'0 عع تمجه بعنم7 دمعدع 0 
وعلى عكس ذلك اذا كانت الدولة بعيدة عن الأسواق الحارجية - مع بقاء 
الأشياء الأخرى على حاها - فان ذلك بدعو الى أن تصبح تجارتبأ أقل مما 
يجب أن تكون 

( العامل السادس ) الرسوم الجركية : فهذه سواء أكان الفرض منوا مالي 
أم حائيا » وسواء أكانت مفروضة علي الواردات أم العنادرات ء تمد تثابة 
زيادة فى نفقات التقل وتدعو الى عرفلة النجارة الدو لبة ٠.‏ ولاشك أن من أهم 
العواعل التى أدث الى تدهور قيمة التجارة الخارجية أخيرا مغالاة الدول جميما 
فى زيادة الرسوم الجمركة على الواردات » وذهابها فى ذلك أحيانا الى حد 
تمريم استيراد بحض السلع الأجنبية تارة ء وتحديد مقدارها ثارة أخرى 


وؤوعدم ب اقتصاد 


سيد 


التمبُؤالتاك 
اليزان التجارى واليزان الحساني 


)١(‏ الميزان العجارى 


ثعبف الاير التهارى ومو ول : من الاقتصاديين من يعرف ايان 
العجاري بأنه جوع الصادرات والواردات عن البفساج فى كل دولة 20 
ومنهم من يعرفه بأنه مققدارالفرق بين قيمة الصادرات والواردات '" . ولمل 
أفضلمن هذا وذاك أن نقول بأن المبزان التجارى هو مايبين علاقة الصادرات 
والواردات من البضائم . 
وقديما فال التجاريون بأن الميزان العجارى يكون موافقا +0«مام8 ) 
( عامسوجة دصو بون اذا زادت قيمةالصادرات على قيمة الواردات» 
ويكرن غير عرافق زعاامعهبماغه ##عددم دك ع«ملد8 ) اذا زادت 
قيمة الواردات على قيمة الصادرات . ذلك أنهم كانوا عتقدون أن مقسدار 
الزائد في الصادرات ريع للدولة » رأن مقدار الراك فى الواردات خسارة لا . 
ولايزالهذان الاصطلاحان مستعمطين ذ! الم الرغم من ثبو تخطأ نظرية 
التجاربين . ومن أشبرمن عنى بإثيات خطتبم فذلك الاقتصادى اثفر نس بإسنيا 
(30!1 ) وقد ضر بإذلك مثلاسفيثتان أقلعتامن مرسيليا الى نيو يورك تحمل 
كل منهابضائ قيستبا . ٠مليون‏ فر نك» قالأولى وصلت نيو يورك فياعت يضائمها 
- فيا بشمنها بضائع أمريكيةء وكانت صفقتها رايعة يحي تأ نباعندعاعادت 
هذه البضائع الى فرنسا كانت قيمتها تعادل ٠١‏ هليو من اثفر كات . وىهذه 








(1) ريو ف (5أعفمظ ) الجزء اتات س م١1‏ 
() يد (وببدمت ) الجر الثاني مس .د 


ويه 
المالةمسجل إحصاءات الجارك الفرنسية زيادة فى الواردات قيمتها ٠١‏ مليون 
افرتك . وأما السفيتة الثانية ففرقت » وفى هذه الحالة تسجل الاحصاءات 
الغ نسية صادراتصافية مقدارها. ؛ هليونفر تكلايقا يلما تمىء من الواردات. 
فبل ممنى ذلك أن غرق السفيتة الثانية تبر ريما تفرنسا اذ أدى إلى زيادة 
صادراتها » وعودة الأولى تسبر خسارةها اذ أدت الى زيادة وارداتها هذا 
مايقبوعنه المقل السليم 200 

ولقد استطاعت البلاد الغنية القديمة مثل اتجلتر! وفر نأ والمانيا أن نيش 
طوال الستين دون أن تفتقر مع أن الميزان التجارى ظل باستمرار فى غير 
ممصلحتها . ذلك أن السادرات والواردات من البضائع » وهى النى يطلق عليه 
اسم السادرات والواردات المنظورة ء ليست كل ماتتناوله المعاملات الدو لية 
إذ يجاننها عناصر أخرى كثيرة يطلق عليها اسم الصادرات والواردات غي 
المتطورة . فاليزان العجارى لبس سوى عتصر هن عناصر الميزان الأعم رهق 
المزان الحساف . ولقد كان المجز فى ميزان اتجلترا التجارى قبل الحرب 
يتراوح سنوي بين عو مليار من اقفر نكاتة ء و سكن كان يموض عنهوزيادة 
الدخل النائىء هن أجور الأسطول التجارى البريطانى » ومن فوائد وأدباح 
رؤوس الأموال الاتجليزية المستثمرة فى امارج » ومن الخدمات المخلفة النى 
تؤديها سوق لندرة المالية للبلاد الأخرى . ولو لم يكن هناك هذا الدخل 
إتعين على اتجلتر! أن ترسل سئويا الى انخارج من الذهب بقدر عجز ميزائما 
التجارى , ولو انها فعلت لاستتفدت فى عام واحد كل مالدها من الذهب 
التقدى > 

وم بعد أحد من الاقتصادين اليوم يقول بإتضاذ المبزان. التجارى 























(1) وارد أيورسر قي( قام6» )لكر لباقي عريم + إسسيه ١ ١‏ 
(4) جد فى ( مياه ) الجرء التائيسن اوس ور 


5-507 
وسبلة اريادة كية الذهب في الدولة 5 قال العجاربون منقبل . فالذهب ليس 
سوى نوع من الثروات وليس أههها . واذا در له احياء أن يعدفق من 
دوة الى أخرى فان ذلك لايبث - ف الظروف المادية ..- أن يثيد قوى 
اقتصادية تعمل على إيقاف تياره وإعادة التوازن فى توزيعه كا بينا ها . غير 








ذلك أ لهف النظام الاقتصادى الماغر يلعب الذهب دورا كيرا كاحتياطى لاقو 
الورقية والاثيان » فاذا ماأخذ يتسرب هن دولة فان الرجال المسئولن عن 
سسياستها المالية العامة لايقفون إزاء ذلك مكتوف اليدين يفتظرون من القوى 
الاقتصادية وحدها أن تحدث أثرها » بل يعمدونالى رقع سعراصم وما إلى 
ذلك من السياسات المعرفيسة اعرقلة خررج الذهب أو تشجيع دخوله . على 
أنهماذا كانوايخشون أحياةا تسر به من الدولة فكذلك شون أحيا اتدفقدالييا . 
وكلذلك يتوقف على ظروف كثيرة »مثلكية الذهب ف الدولة ومبلغ جح ركلا 
الأعمال فيها وحالة نظامها التقدى وأحوال الائيان 

كذلك قد تعرض للدولة ظروف تمتم عليبا أن تعمل على زيادة صادرانمها 
وتقليل وارداتهاء كا يتل ميزانها الحسانى ةسيب طاري»» كعرب ضر وس 
تممل الدولة على الا كثارمن مشترياتها وعقدالقروض ف اليلاد الأجنبية» | 
كأن يغرضعليها غرامة أو تعويضاتحربية تدفع خلال ستين عدة . ففى مثل 
هذهالأحوا بال يتحتم عليها أن تعمل على اماد زرادة فالصادرات علي الواردات» 
اذ أن ذلك هو السبيل الطيعى للايغاء يتمبداتما 

الط م صاءات الخاص: بالصادرات وال اردات : تحصى كل دو لاتجارتها 

مع اللدوا رلالأخر: رىء دوتع لذلك احصاءات تتناول الع المصدرةوالمستوردة»من 
ححيث نوعباء وكيانها ؛ وفيمعباء والبلاد المذاهية | ليراء والا“نية منها . وهذه 
الاحصاءات تي عدة ملاحظات أميا : 











عمو 

(1) أنما عرضة لأنيتسرب اليبا الحطأ ولاسيامن حي ثكيةالسلع وأثكانها. 
فهناكسلع كيرة تجاز الحدود دو نأنتسجاب! الاحصاءات عرذلك إما لباون 
رجال الجارك ء وإمالا تنشار اتويب على الحدود عوانا سامح الادارى إِزَاء 
المسافرين عما بحملون ممهم لاستعاهم الشخصى . وكذلك تركب أخطاء كثيرة 
فى تتمين السلع سراء أ كان تمثينها بواسطة اللجان الم ركية أمباقرار المصدرين 
والمستوردين 





(0) أنالأسا ليب اذ ركة فىللدولة الواحدةقدتطير هن وق تلا آخرء فيؤثر 
ذلك فى تائم الاحصامات المركية » ولذا يتمين ملاحظة ذلك عن «قارئة هذه 
الاحصاءات يعضرا بيعض ف الأوقات الخطفة . وكذلك قد تحاف هذه 
الأساليب بين دولة وأخرى : وإذا يعمين أيضا ملاحظة ذاك عند مقارنة 
احصاءاها بعضرا ببعض , قفر نساو اما نيادثلا تمحعران الواردات بحسب بلادها 
الأصلية بينا تحصيها انجلترا بحسب البلادالصادرة مرا هباشرة. الى هذا أن طري' 
تنمين البضائع لبست واحدة فى كل البلاد . وفى هذا كله مايفمر اذا كانت 
الاحصاءات الحامية بالبضائع المصدرة من دولة الى أخرى متبايئة يثهها ٠‏ 

(") أن مجموع قيمة واردات دول العام جميما تربوعلى جموعقيمة سادرائه! 
مع أن البضائع الصادرة من بعض الدول هى ذاتها الواردة إلى اليعض الاآخر . 
ويعزي ذلك الى أن تقد القبمتين يحص ل ف مكانين مختاففين :فا لبوشل من الفمح 
الذي برسل عن أمريكا الى أمانيا أعظ قيمة عند وصوف هبرج منمعندخروجه 
عن نيوبورك . وهذا الفرق بين القيمتين بمثل تفقات التقل والأعين وأدباج 
المستوردين ونوهاء ولذلك كانت قيمة الواردات ف العام تربوداعاعلى قيمة 
الصادراث ؟ يتضح من الأرقام الاانية : 








اسن جك 











الواردات : تحرام #لاكرع #خخرقم 
المادرات : لقنا امخركع ارك 
افسوع: عرد اتخرقة ترم 
000 
(؟) اليزانالحسانى 


عناصر اللزان الحساق 
02 البزادم المساى وتهريغر : كادت امعاملات الدرلية فى العممور 
الغابرة تقتصر على تبادل السلع » ولذلك كان للميزان التجارى أهمية خاصة 
إذ من خلاله كان ينبين مركز البإد الاقتصادي إزاء غيره . ولكن تقدم 
وسائل المواصلات فى العصر الحديث وما أفضى اليه من سبوة تنقل زؤوس 
الأموال رالأشخاص أدخل فى المماملات الدواية عناصر جديدة لا تقل 
شأنا عن حركة البضائم » فلم يمد الميزان التجارى هوا مم الأمين عنه ركز الب 
الاقتيادى واما المزان الحسانى ( وعامددت وه عمملد8 ) 
يتأ لف اليزان الحسانى فى كل دولة من مجوع .إلا منالحقوق وما علييا 
من اللديون إزاء الدول الأخرى . ويك ثر الاقتصاديون الأنجايز تسميعه ديزان 





المدقومات ( فلمعمعتردم أن عممواد8) أذ هو ب 
جموع مابتمين أزلتدقهه الدولة أو تقاضاء من الدول الأخرى 3 . وكذلك 








(1) ولكن بن الاقتصادين يري فرتا ينه 
عن عيث أن المقوق والديون من كحية واللدفونات من احية أنخرى قد لانتوافى فى 
إثوئات سدوتيا » «الخامر الامريكي الذي هيع بضاعة فى فرنا تمد مد بدلامن 
اترسيل تمتها الى بلاده أن يخركه مدة من الزمن فى بسش المصاوف الفر نسية ع وبذلك للا يتأي 
ميان المدهوعات في الدو ين بتقشالسلية على سيف يتأثري لزان الحسايق وقعغ"! ,لإداء س2 
#نونانه” عنتعمموع عل الجزء الثاني سس حو 


الحابى وميزان المدفوطاث 
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يطلق عليه أحياء اسم الميزان الاقتصادى ( عموند ممم ماده ) لأنه 
بين حتقيقة حال الإلد الاقتصادية 

عنام اليرهن, الفسابى : تتكون هذه المناصر من كل مايؤدى إلى 
زيادة الجانب الدائن أو المدين فى ممادلات الدولة الحارجية » وتتحصر فيا 
أنى : (9) ما تعمدره الدولة وها تستورده م نالبضائم . (؟) ما ينشأ عن تنمير 
رؤوس الأعوال الأهلية فى المارج ورئروس الأموال الأجنيية فى الداخل 
(م) الخدمات الى تؤدى لأشخاص ف المارج أو التى يؤود با أشخاص ف الخارج 
(4) ما ينفقه السياح الأجانب داخل البلد وهأ يتفقه بعض أهله فى الغارج 
(ه) مايرسلهالباجرون من النقودالى هوطنوم الأصلى. (0) الغرامات الحربية 
والتعويضات واهبات الدولية . وستتكلم عن كل منها تفعصيلا قها على: 

)0 مائمر» الرود” وما تسث ددم دي الام : فكل دولة 
دائنة بقدر صادراتها ومدينة بقدر وارداتها . وهذا أسبل عناصر اإبزان 
الحسابى تقديرا ‏ إذ يتكفى لذلك الرجوع الي احصاءات المارك مع 
ملاحظقما ذكرنا بشأنبا آآغا . ويجاب حركة البضا العادية تقوم حر كد 
المعادرث الافيسة ولكنبا قلراة الأهرية ء فلقد كانت قبل الحرب الأخيرة 
تزواج تسا بين 5 ير د 7 من مجموع الصادرات والواردات ء علي 
حين كانت فى بلاد أخرى مثل اتجاترا والروسيا وبلجيكا وهولندا تتراوح 
بين ؟ كير وه كر ('؟ وهذه أرقام تقريهية » اذ الشائم أن احصاءات المارك 
نة ليست على شىء من الدقة » فكثير من الذهب يننقل بين 
الدولدون أن تميط بدإحصاءاتها المركية ('2 .وميا يكن هن أهر فان ضعف 














من هذا القدار تخصى اللإغراشض الصتاعية وما يقدص للدفم 
الدولى لا يزيد هبي الثثين ‏ حيدغى («رناه©) » الجر اثثاتى سن 0١‏ 

(9) وتستطر وما للتكوعة الا.ما ليد أنتحمى مقدار التحبالطادر والوارد اليا طا ليا 
ف وقت ممين استتادة حلي العلومات الت استتها من اللصارف السكرى كين إبا أنه يختلف 
كتيدا عن أحصاء ارك ب روفي [5اعة7 ) الجزء التانى من ١+‏ 1 


جهو 
حركة الممادن النفيسة بين الدول اذا قيست تحركة للبضائع دليل على نبا 
لاتستخدم فى الدقع الدوى الا مقدا بسي 
وهناك بين هذه ولك صادرات وواردات لا تقيدق دفاتر الجارك » مثل 
بيع السفن . فكل سفينة نشتريها احدى الحكومات أو بعض رعايأها عن دور 
الصنعة البحبرية ١‏ أجنبية لاتم عنبا دفائرالجمارك » ومع هذا خثمنها من المقوق 
المهمة للدو لة البائعة ء يدعين إضاخه لحسابما الدائن . وعقتضى ذلك تعتبر انجلترا 
دائئة للخارج بالغ طائلة اذ تبق دور الصئمة فيها ستويا سفنا كثيرة المساب 
الدول الأجنبية 
(9) مابن شعي ترد ود سى الامو ال الدكفليةفىاقارع وددُوس 
اندم وال ال مئيي: فى الرامل : تثمر رؤوس الأعوال فيالبلاد الأجنبية 
إما فى عمليات لا" ججال طويلة » و إما فى عمليات لا" جال قصيرة. 
(فأرس )تقر دووءى الشمو ال الرو لياق '#مليات ذا الال الط رياز : 
تتتاول هذء الممليات بالأخص الا كتتاب في قروض الحسكومات والرلديات 
الأجنيةوشراء ستداتها » وكذلك شر 




















اء أسهم وستداتالمشر وعات الأجنبية 
والا كتتابفبها . ولايضاح أثر ذلك ايان الحسانى تفرض أنام نياعقدت 
قرضا فى الرلاياتا متحدة بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار . فبذا الفرض عر بدورين! 
( الأول ) دور الاصدار: وفيه تتكون الولايات المتحدة هى المدينة والمانيا 
هى الدائئة » اذ يقع على الأولى عبء دفع قيمة القرض الى الثانية » ويكون 
الموقف كا لوآن الولايات المتحدة استوردتمن اما نيامقادير أ كثرمن البضائح 
الألانية عويذلك بزبدالجانبالمددينف ايان امسا ىلأمر كا بقدر قيمةالقرض 
والجانبالدائنفىاميزان المساىلا مانيا ب لقيمة نفسها.(النانى) دور أداء الفوائد 
واستهلاك الدين : ؤئيه يتمكس الموقض» قتصبح الدوة المقرضة هى الدائتة 
والمقترضة هى المديئة » اذى كي هرة تستحتي فوائد الدين وبيحل أجل استهلااكه 


ات يوت 


كله أو بسضه بقع عبء الدفع على !ماتيا ء ويذلك بزيد المسابالمدين فى امنيا 
والدائن فى الولايات الححدة .وه :لهذا يقالعن الأوراق المالية جميما(الاسهم 
والستدات ) النى توظفها الشركات والييوت المالية الألمانية في الولايات 
التحدة 

ولقد كانت روس الأموال الانجليزيةوالفرنسية وكذلك الألانية ‏ الى 
حدما تغمر قبل الحرب بلادا كثيرة فى الدنيا الجديدة والقديية » وكان 
ذلكعصدر دخلءظلم تحص ل عليه ستويا الدو لالداثنة على شك لكو بو نات سنداث 
حكومية وأسبم وسندات مشروعاشخاصة وايمار عقاراتوأراح مشروعات 
صاعية وتجارية . وقد قدر قبل الحرب مالاتجلترا هن ركوس الأعوال فى 
امارج بتحو 4 عليار من الجنيبات معنا ٠.١‏ //ز 
و١‏ :في البلاد الأخرى . وقدر ماتتقاضاء متها سنويا بمبلغ يتراوح بين 16٠‏ 
و.., مليون جيسه . وكانت مدينة لندرة ‏ ولاتزال ‏ أعظم سوق 
مالية فى العالم إذ يسقد فيها ! كثر القروض اادولية . وكذنك كان لفرنسا 
من ركروس الأعوال فى الخارج نمو .؛ مليارا من الفرنكات تدرطا نحو « 
عليار فرنك دخلا ستوي2”© . وقدأ فضت الحر ب المظمى إلى نق صكير فىهذه 
الأعوال وحل حل جزء هنها ديون علي الدولنين للخارج .أما المانيا فقد كان 
ها أيضا رؤوس أمرال فى اتخارج + ولكما م تبلغ فى ذلك منزلة انجاترا 
وفرنسا » وما كان ذلك لأنالشعب الألمافى أقلغنى أوادخارا وأما لأنه كان 
يد فى بلاده عجالاواسما انشمير . وقد فقدت امنيا منذ الحرب مكاتها كدولة 
دائئة » وا شليت إلى دولة عدينة رزج نحت عبء دين خارجى ثقيل 
وهناك طائفة أخرى من الدول كانت قبل الحرب ‏ ولاتزال ‏ مدينة 


(1) حد في ( وتددمت ) الجرء الثاني سس +1 











مسالاو اقتصاد 


يدء.4) 


للدول الأخرى قدار أقساط الدبون المكومية وقوائد وأرباح رؤوس 
الأموال الأجنبية المستثمرة فيها » وذلك كالروسيا وتركيا ومصر والهئد 
رجمهوريات أمريكا الجنوبية 
أما الولايات المتحدة فكانت قبل الحرب من أ كبر الدول المدينة اذ كإن 
فيها رئؤوس أهوالوفيرة. ولكن الاأنية انمكست هذ الحرب » 
ت الولاياتالمتحدة إلى أعظم دولةدائنة » وأصبح من أثم 
عناصر الجا بالدائنى «يزانما الحسانى فوائد وأقساط القروض الكبيرة التى 
أقرضما إلى دول الحلفاء إبان الحرب وإلى كثير غيرها بعد الحرب . وبعد 
أن كانت روس الأموال الأدربية هىالق تسشمرف المشروعات الأمريكية 
أصبحت رؤوس الأموال الأمريكية هى النى ول المشروعات الأوريةء 
ونقرض الى الحسكومات واليديات والجا لس اغملية فيرا. وقد بلغ فسنة واوا 
جموع ماللولايات المتحدة من ركوس الأعوال فى امارج تمو هرء؟ عليار 
دولار » وذلك خلاف ١١‏ مليار دولارأ'قرضت الى الحثناء أثناء الحرب 200 
البزار, الحسابى فى البمرد الحري الم رز : تتمكس صورة البلاد 
الاقتصادية فى له صادراتها ووارداتها النظورة هن ببة » وح ركة روس 
الأموال الدو لية هن جبة أخرى . وعلى ذلك فاذا ركنا جانيا عناصرالئزان 
الحسابى الأخرى ء وقصرئ النظر على الصادرات والواردات من البضائع 
واصدار القروض والأوراق اما ليتودفع كويوناتها » قاننا نسعطيع أ نتحددممالم 
الميزان الحسابى فى البلاد الحديثة والقديمة علىالشكل الا“نى 29 . 
(!) مبزان بلد حديث : يكون ميزانه التجارى غير موافق » اذ يشتري من 
الخارج كثير! من العدد والا"لات ء ومخطف المواد التى يفتقراليها الاستغلال 


(1) اسطافمموزسوان علدلا فلماع كما بقعنايمزة ع جرد 
(؟) وقد جاريتا في ذلك الاستاذ ريو ( لناواة8 ) في كتاه ( 6418©) الجزم 
اقائي ص 1510 31 






اسجيهب 
مواردءالطبيعية » نينا لايتسى ف بدالا كتار منصادراته . ويجانب هذا يكون 
مدينا للخارج بقوائك يسض قروضه القدءة . فيسدد هذءالفوائد وذاك العجر 
فى ميزانه النجارى با يعقد من القروض ف البلاد القدرمة على شكل إمبدار 
ثناياه خطرا كيرا ء لأ اذا أغل التمولون فى الهارج أيديهم عن الاقراض 
السبب طارىء كحرب أو أزمة اونحوها أصبح البلد عاجزا عن إيفاء ماعلية . 


ستدات دبون عاعة أواسهم ومنداتعشروعاتخاصة .وهذا 








ومكن التديل هذه المالة بالميزان الاتفى ‏ 
المإتب الدائن الاب اللدين 
اليذان اقباري 06 0ه 7 54 
الوائد التررض القدمة 35 1 





حركة رؤوس الاموال الجديدة 





وهذه حالة تنطيق على الولايات المتحدة قبل سنة مجر وفقد فلت الواردات 
فبها تزيد على الصادرات<تى ستة م١‏ ء اذ كانت.ف الدور الأول من تقدمها 
الاقتصادى , ولذلك كثرت قفروضها فى الخارج ولا سها بعد الحرب الأهليه 
حيث أخذت رورس الأموال الأورية تتدفق اليياء نا كانت لاتزال قليلة 
فوائد قروضبها السابقة 20 

(ت) ميزان بيد ! كثر تقدما : يكون «يزائه التجارى موافقا » اذ يشترى 
عنالبضائع الأجنبية مقادير أقل: با يستطيع _يفضل مابتوفرعليه من التقدم 
الاقتصادى ‏ أن يعمدر من منتجاته مقادير ] كثر . ويجانب ذلك سقد. بعض 
الفروض الجديدة . و لكن مايدفمه عن فوائدديو نه القدبمةبغوق هذهالقروض 
فبسدد مايبتى عليه بما جاح له من زؤدة الصادرات علالورادات » ويمكن, 
التمثيل هذه الخحالة باميزان الا : 














(1) اظرف #تصيل ذلك : توسيوني (ع1:20 تمهمنادم عام ا)س 11١‏ رما سما 


بيك ووقاجك 


الجاب للدائن لجاب المدين 





اليزان التجارى ٠‏ + 
هوائد الفروض التدعة 
جركة ارؤوس الاموال الج 









على الولايات المتحدة بعد سنة الم ء فقد تعدلميزانها 
نة +لإيم؛ اذ رجحت كفة الصادرات»واستمر الغا لكذلك 

فى السنين الالية . وكان أم عادعا الى ذلك تزايد فوائد القروض القدعة 
من جمة وضعف حركة رؤوس الأهوال الأوربية إلى أهريكا من الجبة 
الأخرى » ولاسبا على أثر أزمة سنة جم) . فبفضل زيادة الصمادرات على 
الوارداث استطاعت الولايات المتحدةان تفى بغواك وأقساط درونها 

(ح) ميزان ,لد غنى قديم : يكون ميزا » التجارى غير موافق » فهو مدين 
فلخار ج مقدار ما فيدمن العجز » ويا نب هذا يكو نهدي أيضا بمقدار القروض الى 
تعفد فيه مساب البلاد الأجنبية . ولكن مايتقاضاه من فرائد قروضه القدرمة 
وماستبلكمنها إمكده آخر الأمر من إيجاد التوازنقءيزان مدفوعائه. ويمكن 
التمثيللهذه اهالةباميزان الاآفى : 








الجاتب الدائن الجاب الدين 
الييلواكيارى ٠00, ٠‏ 7 4 
افو الدالقرروض الثدء ٠.‏ 
سركتر ؤوس الاموال الجديهة 2 








(1) ف سن مم كا نتتيمةالوارداتتريد على قبمة المادراتبقدار ٠+‏ درء 114٠٠‏ 
دولار. ولكن فى سنة 4 لاه زادت اكانية على الأولي عقدار ٠٠٠١‏ ر 11٠٠١‏ دولارع 
واتتد أأمس هله اتزيادة فى ألستين الأولي من القرن المشرين حيث كلق بيقع مقدارها سنو اعجو 
در جره مه فلار ل توسيع فى (وعلوتهسزو8) الجر الاول سن لاة 


سن غية سد 
وهذه حالة تتطبق على انجلا قبل الحرب العظمىء فقد أحَذت الوارداث 
فها تزيد على الصادرات هنذ سنه #مم؛ » كان ذلك راجما إلى عدة عوامل 
من أهبا هركزاتجلتر! كدولمقرضية » فقدأخدتيرؤوس الأموال الانجازية 
تتدفق إلى الحارج منذ أوائل القرنالتاسع عشر » وعظ #دفقهابين سثق ,م١‏ 
او .هم ء وكان بمضها يةصدالقارة الأورية » حيث يستثمر خاصة في إنشاء 
السكك الحديدية » وبعضها يقصد قار أمريكا الثمالية والجنوبية . ومن شأن 
الدرل المقرضةةفى هذه الحالة أن مر بدورين : فق الدور الأول يكون 
«انتقاضاه عن فواك قروضها القدجة أقل ماعقد يبا مرن. القروض 
الجديدةء ولذلك تزيد فها الصادرات على الواردات ء وكذلك كات حال 
انجلترا قبل سنة جمم؟ . ثم لايليث أن بأنى دور ثأن تربو فيه فوائداافروض 
القديمة علي فيمة القروض اد يدة » ولذلك تزبدوارداتالدولةعل صادراتها» 
وكذلك كانت حال انجاترا بعد سنة سمهو 200 
مزل" الذرسانه الماليز في العامعرث الروليئٌ : ولقد عظم شارك 
التعامل بالأوراق المالية بين الدول فى المصر المديث ؛ حت أصبحت ح ركذ 
راروس الأعوال الناشثة عن ذلك تقوق فى هداها حركة البضائع المسادية , 
ذلك أن تتقل ركووس الأموال فى هذه الحالة لابنشأ عن اصدار الأوراق 
المالية والاستيلاءعلى قيمة كوبونانها فسبء بل بنش أيضا عن نباي أسمارها فى 
بورصات الدول الخخطفة» ولاسما بالنسبة لتوع من الأوراق المالية يطلقعليه 
اسم د الأرراق ادو لية » (اسمرمناممعاسز دتنهاه؟) رهىالق تقيد ويُتمامل 








(1) وهناك عامل تان كان له أكير الااثر في زيادة الواردات علي الصادرات في المثرا» 
اوهو زيادة السمل من الالسطول التجاري زيادة مطردة متذ متصف الفرن التأسع عشرء فقد 
استطاعت انباترا بغضل ذلك أيضا أنى "ستوود متداراً أكتر من الإضائع الاأجبية » ددن 


يتل ميزان مددوعاتا توميج فى ( ه17 لقوه اديعس ) س 1887ب 351 





عومد 
ا فى بورصات دول معخطنة » كسندات ديوت الدول الكيرى » وأسهم 
وسندات الشركات اللكبيرة بجداً مثلش ركتىقناقال ويس ويتاما. فهذه لايكاد 
يبدو شىء من الغاوت فى أسمارها بين بورصة وأخرى ء حتى بحمل ذلك 
طاتفتعن المضار بين يطاق علوم اسم المراججحين ( دعلدزوم ازيم ) 7'“على شرائها 

فى البورصات النى يكون سعرها فيا منخفضا وييعبا فى البورصات الى يكون 
سعرها فها مرتفا » استفادة هن فرق ماين السعرين . فيحدث ذلك هن الأ 
فى ميان الحسابى مايعدئه يع لبضاع وشرائوها 

(دثانيا) تير مؤدس المرال فى الميليات زات الل هال القصيرة : 

ويجاب رثروس الأموال المستعمرة فى الأوراق الالية يوجد فى كل دولة 
رؤوس أموال فى حالة انتظاريكتتزها أصحاببا ء أويحتغظون يما ودائم فى 
المصارف » أوصناديتالتوفي ؛ أوغيرهامنالمنشاآت . وهذهالأموال ‏ ولاسيا 
المودعمهاق المصارف ‏ شديدة التأثر بإختلانسعر انخصم بين الددول ء أنه 
شسديدة الاندفاع نم المضاربة فى قيمة التقود . وسنبين أثر ذلك فى الميزان 
الحسالى فى الموضمين الا "تين : 

)١(‏ تأثي اختلاف سعر الحصم ين تقر ضلذلك دو تين نظاعهما 
التقدى سلم ؛ مثل فرنسا وهواندا » وأن سعر الحصم ارتفع فى أمستردام 
فبساغ ه يز ينا ظل فى باريس م ررء فعلى أئر ذلك ترسل الصارف 
والبيوت المالية العراسية جزءا من الأموال المودعة فيها إلى أمستردام 
لتستعمرها فهافى عمليات التمصم » إذتريح بذلك + بر قي ةالدرق بين السعرين. 
فاتفال هذه الأموال من قرنسا الى هو لند! يؤدى إلى زيادة الجا نب المدين ى 














(1) تسبة اليتملية مراع( جدتافياتخ بهي نتحصر والشراء فى السوق الى يكون 
الم قبا منتقضا والبيع فى السوق اثتي يكون السعر ديا مرضاء وعا لبا يحدت ذلك عجره 
اعطاءأوامر يحمابا البرق الي آتمي الريات 





عدوت 
اليزان الحسالى لفرنسا ء والجانب الدائن ف اليزان الحسانى طو لتدا . وممكس 
ذلك يحصل عند انتهاء عمليات الحدم » أىعد مايراد ترحيل هذه المبالغ إلى 
فرضاء فوقكذتصيح فرسا هى الدائئة وهولندا هى الديئة 

(ب) تأثير المضاربه فى قيمة التقود ين دولتين : أ على العالم حين بع 
الحرب اشعدت فيه المضاربة على قيمة نقود بعض الدرل لكرة تقلباتهاء 
ثم فترت هذه الحركة حينا على أثر عودة هذه الدول إلى نظام التقد الذحي» 
ثم اذا بها تشتد فى الوقت الحاضر نتجة عدول دول كيرة هامة عن نظام 
الذهب » وكارة تقلباتقيمة تقودها نيما لذلك . وهذءامضارية أثرها لطر 
فىالميزان الحساى . ولبيان ذلك نضرب مثلا : ما هو حادث لان بين انجلترا 
والولاءاتالمتحدة . فالجنيه الاتجليزى سادل اليوم +كرهدولار . فلتفرض أن 
أحد الصيارفة فى نيويورك توقع ارتماع قيمة اليه فى المستقبل وبريد 
جأ لى الطريقة الا" تية .وهى أ بسط الطرة 
عراسله فى لندرة بأن يسجب عليه كييالة تبلغ ٠٠٠١‏ دولار» وأ 
سوق لندره ما تساويه من الجثيهات » ثم محتفظ بثمنها وديعة عنده » 
يصبح لامرك من الجنييات فى سوق لسر :لمر ستههر»واتقريا 
وهذء المملية تعتبر قرضا لاتملتز! لأجلقعير يتوقف هداه علىارادة المقرض - 
الأمريي . ولنغرض الاآن أنه بمد شهرين تحقق صعود الجنيه بأن أصبح 
سعره + دولارات مثلا ؛ ويريد الأمربي أن يصفى نلك العمليةء يكلف 
عراسله فى لندرة بأن يرد اليه ودييته بالدولارات » فيشترى لذلك كيبا 
مسحوبة على أعريكا باللدولارات» قيمتها : 4م رءة؟ )1ه د هدر 146و 
دولار ويرسلبا الىالا*مريىالذى بر عنهذهالمملية : .ه114 ...1 
تدهء وه4١‏ دولار 

وَإنما ضرينا هذا الثل لين أنه عندما يكلف الأمريى عبيله فى أندرة 
































5-56 
بأن مسحب عليه كيالة بألف دولار يؤدى ذلك إلى زيادةالجانب الدائنى 
اايزان الحسانى لانجلترا والجانب المدين فى الميزان المسابلأمريكاء ويكون 
الموقف 5 لو أن أمربكا اشترت من اتجلترا بضائع بقدرهذا المباغ . ومحدث 
عكس ذاك عاما عتد نصغية العملية وترحيل الدولارات إلى أمريكا ؛ إذ 
نصبح انجلترا هىالمدينة وأمر يكاهى الدائئة 

وأحيانا عندما يرتقع سعر الحصم فى بلد قيمة تقوده غير ثابتة' يعمد 
المتمولون فى البلاد الأخرى الى توظيف أعواهم فيه بقصد إصابة هدفين فى 
ولت واحد , الاسئادة من ارتفاع سعر المحصم من ناحية » والمضارية على 
صعود قيمة تقوده من الناحية الأخرى 
(4) القرماثاتى ير دى قا فى افاري وب دبرا أسخاص فى القارج : 
تلش هذه الحدمات عن عملياث منوعة ذاث اتصال وليق بالعجارة الدولية 
كالتقل » والتأعين .والصيرفة » والسمسرة ؛ وغيرها 

(فأولا) الحدمات النى تفشأ عن التقل ؛ عنما تصدر إحدى الدول بضاعة 
الى امارج تحملم! أحيانا على سفتم! الخاصة ؛ فتحرز ,مقعطى ذلك دينا على 
امارج متفصلا عن قبمة صادراتباء اذ هو لا بولد إلا بعد أن تغادر البضاعة 
أرضباء ومن تلك الوجبة تعر انتجلترا دائنة الى الشارج عبالغ طائلة » إذ 
تقل سفنبا معظم يضائعبا.ويجانب البضائع الاتجازيةينقل الأسطول الاتجايزى 
جانبا كبيرامئ بضمائع الدول الأخرى و يتقاخىعن ذل كأجورا عظيمة تضاف إلى 
الجانب الدائن فى المزان الحساى لاتجثترا. وقد قدر دخل انجائر! ساويا همك 
التقل البحرى يتحو ...در .. ين سقين اوولو ووز لاع 
ويعتر ذلك من الموامل الأساسية فى زيدة الواردات على السادرات فى 
مانا التجارى . و بمكس ذلك الولايات التحدةء قانها كانت قبل الخرب 














(1) جريغت في ( عهم1 مهاعمه2 ) وس حم 


كوه 
عدينة لمخارج بعقدار أجور نقل كبير من بضائهها على سقن الدول الأخرى. 
وقد كان ذلك أحدالاسباب النى يعزى المها زيادة الصادرات على الواردات فى 
ميزانبا التجارى . كذ لك تحبر فرضا عديئة للخارج من تلك الوجبة » فقد 
كانت قبل الحرب الاتتقل على سفنها الا نمو + صادراتها و + وارداتها عن 
طريق البحرةا» 

وكذلك عند ماتجتاز بعض البضائع أرض دولة أجنبية في طريقها الى 
دولة أخرى فان مابتفق من أجور النقل بالسكك الهديدية وغيرها فى أرض 
الدولة الأولى يقيد فى الجا ب الدائن من ميزانها الحسالى ء بينا يقيد ف الجانبٍ 
المدين من اأيزان الحسابى للدولة التى تدقع نفقات النقل 

( وثانيا ) المدمات الأخرى : يدخل فى ذلك خاصة الحدماتالتى تؤديها 
شركاتاللأمين.قأية شركة تؤمن مواطئالبلاد الأخرىضد بعض الأخطار» 
كأخطار التق البحرى وار يقو الوفاة وغيرهاء تتقاضى عن ذلكهبا لغ معينقهى 
أقساطاتأمين ء فبقدر هذءالأقساط يزيد الما نبالدائن من ابزان المساىللدولة 
التى بها م ركز الشركة الأصلي ء يننا يزيد الجانب المدين منه بقدر التمو يضبات 
والبالغ التى تدفمها الشركة الى المستأهنين الأجانب . وقد اشتهرت شركات 
الأمين الانمايزية ‏ ولاسيا ما كان منها للسأمين ضد أخطار النقل ‏ يكثرة 
عملائها فى امارج . وإذلك أثر كبير فى ميزان اتجلترا الحسالى . 

وما يدخل فى ذلك أيضا خدمات الصيارفة والسماسرة ومن الهم من 
رجال الأعمال . العيرفى الانجازى الذى مخصم ورقة تجارية مسحوبة بين 
بلدين أجنبيين » رلكنها مع ذلكثمر بسوق لندرة ؛ ييقاضى عن ذلك أجراً 
يزيد بقدره الحساب الدائن لاتملتر! . وتقوم ستويا ألسوق إمالية فى لندرة 














(1) عد قي ( تسوت )الجرء الثاني س3 
ماس ب اقتصا 


سيوهت 

ونيويورك وباريس وبرلين بخدمات كثيرة لساب البلاد الأجنييةء وتتال 
عن ذلك أجور! عنوعة كثههة تزيد الجانب الدائن من الميزات المساى 
فى بلادها 

وقد كانت ولاتزال كلمن لندرة م لغ بولهن |#الأسواق لكثير 
عن السام الى لاتنهجها انجلترا عو لكنها مع ذلك تتجمع ف المديتتين لتوزع هنهم 
علي الأسواق الأخرى . فا يتقاضاء التجار الاتجليز من السمسرة والأرئاج 
عن ذلك يضاف أيضاالى الجانب الدائن فى الميزان الحسابى لاتجثترا 

(4) مايتمظ السباع داغل البار وما بتقق يعطى أهد فى القاري : 

فن البلادمئل فر سا وسويسر! وايطاليما والفسا ومصر عاببط أرضيا 
ستويا كثيرمن السسياح لأغراض مختافة : من صحية » الى علمية» الى فنية. وقد 
يكن ذلك لجرد النثزه واللية. فكل ما يفقون من أمواهم فى هذه البلاد يعبر 
دينا ها على الحارج . وعادة محملون معهم خا بات اعتاد أرشركات يقدمونها 
الى المصارف فى البلاد التى يأمونها » فتدفع اليبوقيمتها وتقيد ذاك فى المساب 
المدين للمصارف التى أصدرتها فى بلادمم الأصلية . ويمقعضى ذلك عير 
ائجلترا والولايات المتحدة مديننين الخارج بمقدار المبالغ الطائلة النى يتهقها 
اكثير من أينائهما سنوياق البلاد الأجنبية . وبين هن إحصاءاتعصية الأهم 
أن جمصوع ما أنفقه السياح فى عام ب7*١‏ بلغ .116 هليسو من الدولارات 
مخص منبا : فرنسا . .م ليوناء وابطاليا مهليو ناء وسويسرا .و مليوناء 
والفسا. ع مطيواء والمانيا .؛مليوء » وتشيكوسلوفا كيا .+ مطيوئاء وبولندا 
٠‏ ملايين » واجروالو نان ملايين لكلل متهما 290 : 
و يعد يمني ماللسياحة من الأمرا العظم ق التقدم الاقتصادى: فهى هصدر دخل كبير 











١ (‏ ) من عتال عن الباج فى يمه 2 عهققعوم :علوم عاو رروع'] عبد ماري 
اسنة عجو 


اه 
ف اليذان الحسابى»؟انهاأساس رحاءالعمتاعات المتصلة بم ركةالسياح ع كمبتاعتق 
الفنادق والتقل ء وكثير من الصناعات الصفيرة التى تسج الأشراء ات تشتري 
على « سبيل التذكار » » وأيضا ضروب الصناعات والزراعات الق تفدى 
الفنادق منعجا تها. ولذلك أخذتدو ل كثيرة تتبارى فى اجحذاب السائمين اليهانئق 
الوسائل »وباغ من عناية بعض ا حمكومات بذلك أن | نشات مكانب ومرا كر 
رئيسية لتتشيط -حركة السياحة مسواءمن طريقالدعاية أوغيرها . وقدأخذت 
مصر أيضا تساهم فى تلك الحركة ولكن يجهد المقل . 
ولق كانت نفقا تالسياح فى مع رف فصل الشتاء عنصرامهاتي الجا نبالدائن 
من ميزا نبا المسانى إلا أن ذلك يقابلدمايتفقه فى فصل الصيف فى امارج كثير 
هن المصريين والأجا نب المتوطنين فىمصر. ومن المتمذر تحدبد النسبة بينعالمصر 
وماعليبامن تلك!اوجبة .و لركن دلائل الأحوال تشم ,أن مالمصر يفو ماعليها 
وبدخل فى هذا الباب أيضا مايتفقه موظفو السفارات والقنصليات فى 
الخارج » وكذلك هاتافقة جتود دولة فى أرض دولة اخرى» 5 حدث 
فى فرنسا ابإن الحرب الكبرى إذ أ تفقت الجنود البريطانية والأمريكية فيا 
هبا ام طائلة قيدت فى حسا بها الدائن . ومن هذا القبيل أيضا ها بشفه جيش 
الاححلال فى مصر » وقد بلنت هذه التفقات خلال الحرب ميلغا جطم| من أسم 
عتامر الجانب الدائن فى هيزان مصر الحساي 
(8) عابر سد المرأ جردم صره نقد الى وهم الفصنى : بظل كثير 
من المباجرن فى ابلاد الأجنبية محتفظين بصلتهم بوطنهم الأصلى ء فيرساون 
من وقت لاخر بض مايصبيون من الرزق الى من خلفواوراءثم من الأهل 
وذدى الترن . وقد قدي قبل الحرب ها برسل سنويا إلى ايطاليا من أبنائها 
المقيمين فى امارج بنحو .40 مليوغ من الفر نكاته يفضله! يسدد بجزء كيه 
هن المجز فى ميزاتها التجارى . و بمكس ذلك الولايات المتحدة » قن المباجرين 

















عط + هم 


ما يرسلون سنوبا الى بلادمم الأصلية عبالغ طائئة قدرت قبل الحرب بتحو 
.ماب مليونا من الدولارات ( وهو ما هادل ..ب؟ مليوتك فرتك فى ذاك 
المين ) 2 ولاتزال هذه المبالغ تتقل سنويا المانب المدين فى هيزان أمريكا 
الحسانى 9 . وكذلك المال فى فرنساةأن جمهورا عظيا م نالممال الابطا لبين 
والأسباتبين والدولونين المقيمين با يرسلون سنو الى أوطا نهوالأصلية مبالغ 
قدرت فى الجانب المدين من الميزان الحسانى لفرنسا فى سنة ١47‏ يتطق 
٠ب‏ مليونا هن الفرتكات © 
(7)الفرامات لحري والتمويطات والييات الروايئ : الفرامات 
الحربية وما الييامن ديون التعويضات وسواها هى عناصر امتنالية و 
المزان الحسابى » ولكتما اذ! وجدت أثقلنه بعبعا . ومن أمئلة ذلكالغرامة 
الحربية الى فرضت على فرنسا بعد حرب السبمين » وديون التمويضات الى 
ألقلت كاهل المانيا بعد الحرب العظمى وكات من أهم أسياب اضطراب 
ميزانها الحسالى . وهذه الغرامات والتعويضات ثير مسائل خطيرة من أهها 
طر يق ةالدفع » اذأن استخدامالطرق العاديةلا تكغىفىهذهالمالة لجسامة ليلخ 
الت يتناوها الدفع . وسنبحث فى ذلك تفصيلا فيا بعد 
والى جانب ذلك تقوم المبات والنبرعانالنىتجود با يعض البلاد على غير ها 
الأسباب منوعة كاصلاح مناطق خر بها بمض الحادثات كحرب أوحريى أم 
زلزال»أولا نشاء مستشفياتءأودور آثار أو كتبءأومماهدعم أوف نأو أدب 
فبقدر هذه بات يزيد الجاتب المدين فى الميزان الحسالى للدولة الواهبة . 
والجائب الدائن فى الميزان الحسابى لندوةة اللوهرب لا 








(1) حيدق ( تنمت ) الجرء اتات سن هو 

(1) تدر ما برسله الهاجرون في أمريكط لى الخارج في سن.5 145 بنسى 178 مليونا 
عن افولا اتعوف سنة 9 ١‏ بنجو 56 ١‏ ليو نأ وستعاداه بروهلع و هارع امتاس ٠‏ 

(؟) ريو لي ( معمءط ) المجرء الثانى عي +14 





ع م جه 


توازن اليزان الحساي 






شر اليتران, الحسابى فى مال تو اريم : يحبر يران امسا لدوة 
فى حالة توازن إذا عاد لت كفةالديون ألتى عليبا أن#فمباللخار ج كف ةالحقوق 
الى لها أن تتقاضاها من الخارجء أو ب 
الصادرات المنظورة وغي المنظورة قيمة الواردات التظورة وغي المنظورة . 
وقد أوضح الاقتصاديون منذ زمن بحيد أ تال أن يظل الميزان الحساى 
الدولة فى حالة عدم نوازنإزاء اللدول الأخرى جميعاء إن هناك قوىاقتصادية 
تعمل داتما على إيجاد هذا التوازن . نمم ان الميزان المسانى بين دو لنين قلما 
يكون متوازنا » ولكن هذا لابضير طالما أنالدولة التى يكون ميزائها فى حالة 
عجز إزاء الأخرى يناح لها فى مماملائها مع بعض الدول الأخرى من الوسائل 
1 به سد هذا العجز . فثلا إذا كان مجموع ماعلى الدولة | للدولة ب 
قماطاعقدارو و ومليون جنيه ير كان الوقت نفسه ماللدولة| قبل الدولاح 
يفوقماعليها بمقدارده» هليون جنيهءفا نهمن أسهل الأشياء أن تسصخدم | مها 
قبل حفى سداد ماعليبا للدولةب.وهذا أمرتاعق المعاملات ادو لية كا سترى 
المبزاي الحسابى الوافى, عبر المرافي : واقد يبدو غريا_-مادام 

أن ميزان كل دولة بميل إلى الدواز يصف الاقتصاديون هذا اليزان 
موا فق (عاطدموهدة )و تارة بأ نهغيرهواقق (عاادده::3ال).فىالحقانهم 
ف ذلك لا ينظرون إلى رججحانإحدى كفعيه على الأخرىو إن بنظرو نإ لىطريقة 
تحقيق توازنه 200 . فن الدول مالاتستطيع أن :سدد قيمة وارداتها المنظورة 
وغير المنظورة با تعبدر من البضائم وال+دعات وعاتتقاضيمن فوائد وأقساط 
رئروس أموالحا فى الحارج ء ولذلك تدقع ماجبتي عايهاا ترسل من الذهبإلى 


















() ريو فى (ولعغرط) الجرءافاقيص 076 


جد الت 





الخارجءوجاتعقدمن القروض ف البلاد الأجنيةعوما تبي قيبامن الأوراق امالية . 
فيزاهاى الأصمل مدين 1 كثرمنه دائن » و لكنها تواز » بوسائلمن شأنما أن 
تؤدى إلا ففتقارها ء وهذا يوصف ميزاتها بأ #غيرموافق. وقد كانت تلك حال 
أمانيا ودول ورب الوسعلى يعد الحرب وجمهوريات أهريكا الجنوية قبلها. 
وهناك بسكى ذلك دول يتحقق التوازن فى مزائها بفضلمايرد البها من 
الذهب وبابوظف هن روس أمواها فى الحارجغ ولولا ذلك ازاد الجانب 
الدائن لديا عن الجانب المدين . وق هذه المالة يوصف عيرَاتما أنه مواقق 
لأن نوازنه يتحقق بفضل رسائل تؤدى إلى اغتتائها . وقد كانت تلك 
حال انجلترا وفر نسا قبل الحرب وبعدهاء والولايات المتحدة بهد الحرب» فقد 
استطاعت جيما أن توظف ركوس أموال كثيرة فى الخارج بفضل وجود 
فائض فى ميزائها الحسابى من المناصر الأخرى 
تظرية نرادى, الميزان, الحسابى : ( () النظربة القديمة : أوضح قدماء 
الاهدصاديين الأحران أن القوى الاقتصادية تعمل دائما على إعماد التوازن فى 
الميزان الحساى اسكل دولة . وقسد استند ريكاردو فى تفسير ذلك على حركة 
الذهب رالفضة بين الدول » وى التى اتخذها أساسا لنظريته فى الميزان الجارى 
وجاراه فيها جمبور الاقتصاديين زهنا طويلا . ولق كان ريكاردو يستعمل 
اصطلاح اليزان التجارى ككثيرمن مواطنيه إلا أنه بعنى هنا المزان الحسابي. 
وتتلخص نظريه فيا يأتى 217 : عندما تزيد قيمة واردات إحدى الدول علي 
يدقع بالتقود المعدّة » فيؤدى ذلكآلى نقص 
كمية النقودف الدولة » فترتفع قيمتبا ومن ثم نببط الأتكان . ومتى هيطت فأن 
الصادرات تأخذ ف الزيادة والواردات ف التقعبان ء فيدعو ذلك الى وقف. 





قيمة صادرائهافان الفرة 











(1) يعسوامتمهمعع معمتتاءو2 معن عرأملعزة رأكنط ك علانءس لكر 
000 


با وجا 
الذهب كايا لامادة توازن الميزان الحسابىي 

( أنه إذا بلغت تقلبات سعر الصرف حدى الذعبء وأخْد الذهب 
على أثر ذلك يتسرب عندوة الى أخرى فانه لابمكن تحمدبد مبلغ اغّفاض 
الأمان على أثر تقص مقدار ممين من الذهب »كا لابحكن تعيين هبلغ ارتفاعبا 
على أثرزيادته. ولذلكلاساغالجزم إطلاقابأن زيدة الصادرات على أثرخروج 
مقدار معين عن الذهب تك لاعادة ماخرج منه كا زعم ريكاردو . وفضلا 
عن ذلك فأنه بفضل استعال الأوراق الصرفية ( البتكبوت ) فى التداول 
وانتثار الائمان لم يمد تسرب مقدارهنالذه ب إلى الخارجيؤدىبالضرورةوق 
الال الى نفص كية التقود المنداولة ء ولذلك فهو لا يؤثر دوما فى مستوى 
الأثمان . ذلك أن المدين الذى يريد أن يرسل ذهبا الى الخارج قد بمصل 
عليه من بعض المصارف على سبيل القرض دون أن يدفع مقابله شيئا من 
الأوراق اللصرفية المتداوةة . يضاف الى ذلك أن مصارف الاصدار كثير! ما 
تمشفل عقدار من الذهب يفوق الاحياطى الضامن لبتكنوت » قتستطيع 
أن تستخدم جزها هته فى الدفع الدولى دون أن يؤثر ذلك فى كية البتكنوت 
المتداول 29 

(ع) أنه يتَسنى موازئة المعزان الحسانى خلال زهن طويل دون حاجة 
إلى تصدير أو استيراد الذهب » وذلك يفضل استخدام الأوراق المالية في 
انسوية بعض الدببون الحاء فكثيرا ما يحدث - وعخاصة عند ارتفاع سمر 
الصرف - أن ترسل المصارف الى امارج كوسيلة تلدقعم بهض الأوراق 
المالية الدولية أو بض كوبوناتها فيخنى ذلك عن ارسال الذهب ء أذسهل 
بيع هذه الأوراق ف أية سوق مالة وقبض قيستها نقدا وكذلك قيمة 
06 جارد ل (عدوقالاة" #أعمدممةا”4 عمتماع مكنع غانه1 ) كمه 
بالهامش »وري في( ماعغوط )الجر لاني اس لا10 
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كو بواتها 
(ب) النظرية الحديئة : وللامباب المتقدمة يؤثر يمض الافعضادين 
المعاصرين أن يسطوا عملية توازن الميزان الحسانى على التتحو الا"ى90 , 
عندما تزيد قيمة وارداث احدى الدول عل قيمة صادراتها (المتظورة وغير 
النظورة تفع سع رالصرف » فيكونارتفاعه هدماة لنقص الواردات وزرادة 
الصادرات . واذا لم يكن ذلك كاقيا لأعادة التوازن فآن انذهب يأخذ فى 
التسرب إلى الحارج » فيحمل ذلك مصرف الأصدار على رقع سمر اللخصم 
حاية لاحتياطيه الذهى من النفاد » وتتبعه فى ذلك سائرالمصارف : وم قأصيح: 
الاحمان غاليا فأنكثير! عن أميحابالمسساتج واخاجرينصر فون عن الافتراض 
فل الاعنادات التى #متحبا الصارف لمملائها » فيؤدى ذلك الى نقص 
يفضى بالامانالى البوط . وى 
هبطت فأن الصادرات تأخذ فى الزيادة والواردات ف الاقعان . و الوقث نفسه 
يكثر عرض الأوراقامالية فاأسوق ء إذ .نفضل كثير من رجال الأعمال بدلا 
هن الاقتراض بفائدتعرتفعة أن يبيعوا بعضهالديهم منهذه الأوراق » فيؤدى 
كثرةعرضها إلى هبوط أسعارهاء فيقبل المرا جحو نعلي سراءالأوراق الدو ليةمتبا 
لبيعرا فى الأسواق الأجنبية» على حين #كثر المصارف من استخدامها ف 
انسوية الديون الحارجية . ومن الجبة الأخرى فأن ارتفاع سعر الحم يذب 
إلى الدولة من الحارج رؤوس أموال كثيرة تأتى إلها لتستفيد من علو سعر 
الفائدة فيا . فيكون من أثر ذلك كله إعادة التوازن الى الميزانالمسابى 
(1) انل من يناك :تروتي (وطعوم7 ) في( دنعف»3 ) الجزء اتات اس « لاوما 
سما وترجاررز وتدولة ) غى( عمتهادعمت2!1 16ئد:1 )س4 ؟؟ ونا بستهاوض 
47 وما بسع وتوسيج في ( فكام تفرم ) اليزء الارل ع 409 ومابيدها 
مس ود اقتصاد 
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نظرية المديثة عن القديمة هو أن خروج 

الذهب ف النظرية الخديثة لايؤدى إلى هبوط الأثمان هن طربى عياشر ؟ فى 

تظرية ريكاردوء وإعا هن طريق غير مباشر بواسطة تأثيره فى سعر الحصم . 

فهو سعر الخصم فى النظرية الحديئة الذى عيد إلى يزان الحسانى توازنه 00 
و اميزان المسانى فيمصر وبعض البلاد اللأخرى 





مبزات ميراي مسر الحسابى 29 : تعتبر مصر من البلاد ذات مزان 
رة الموافق » فقد ظل ميزانها التجارى ‏ متذ سنة ههه إلى ستة 54+ 
فى صالحبا فى ممظم الستين . و بفضل ذا 
للخارج من فواىك دينها العام » ومن أرباح وقوائد رئؤوس الأموال الآ 
المسجمرة فيها . وهناك ماجممل على الاعتقاد بأن اليزان الحساى كان فى 
صالحها أيضا خلال بضع سنين أثناء الحرب وبمدها ء ولهذا استطاعت أن 
انسترد من امارج جزء! كبيرا من ستدات ديتما العام » ومن أسهم وسئدات 
شركات امساعمة فبا » وأن تفتنى بعض الأوراق المالية الأجنية 59 
عناص مبزادر مهسرالحسابى : و فيا ل بيان المناصرالر ئيسية التق بشتمل 
عليها ميزان مصر الحساى وقيمة كل منها فى السنوات الأخرة 2 
إ(1) وفني عن اليان 3 مفروض فى ذلك كله توش نظام تقد لدوب فى أ "كل سوه 


(؟). لمراسةميزان مسر الحسابى غيل الحرب انطر: ‏ «ماثقضاا3 قا ,مز تسريه 
عامروع” عل عل عع سوم 4 عموتسرمومع2 عن لوست لع و رعلة 




















«عمتم ومس عاممت عامرويرعت1 > عفد 1وا عبد (س ل مسوم ع وستة (لؤ1 
عبد وص فنع فور 

(؟) أنظر تغرير السكو تي افتجارى الب بطا نىعن التشول الاقتصادبة في مصر -. بوليه 
اس #سولاس ره 

(4) وتد استقينا مام هذه اليا نات من المحاضرة الثيمة التي ألقاها ماحبالسعادة احد 
عبدالوهاب باشا عنمي زان عصر التجاريني +7 عا يو سن 94# ممحيقة التجارة والصناعة 
عدد ماببو سنة 148 سن 6 سب مء ل#ى ومن يسن الاخصائيين في مصلحة الاحصاء 








اعت 


يتل مصر سابى (مورى, الرفوعات ) 





« ولوف الجنيات العرية 


سد | أعود 








الهائب الرائن 





الصادرات التطو, حعنس | الاعممر 
« عاقيا امسكركتوالودان 6 
اماد تصديرء 0600م فحة أحدو 
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وومعحل كبح ]جيم 








52-070 
وأهم بنود هذا الميزان هوالبند الحاص بالصادرات والواردات المنظورة - 
5 البضائع الصادرةجميع النفقاتالتى تتكتفبا حتىوقتخروجها من 
الموالى المصرية . أعاقيمة البضائم الواردة فتشمل جميع التفقات حتى وصوطا 
الموانى المصرية . ولا تزال مصر تعتمد على امارج فى الحصول على معظم 
ماتحتاج إليه من المواد المصنوعة » وه ىتدفع قيمتها مأ تصدره هن الحاصلات 
الزراعية وإلأخصالفطن إذ تربو قيمة الصادر منه فى معظم السنين على ثلى 
قبمة الصادرات جما 2١<‏ . و لين كان الميزان التجارى فاليا فى مصلحة مصر 
إلا أنه فى سنة 1876 ا نمكست الأ“ية» وذلك بسببالكاد الذى أخذ مل 
بالبلادمن جة » و لتوقع صدورالتعربفة ا جفر كية اجدردةمن جه ة أخرى. وقد ظل 
اممذان التجارى فىغير مصلحة مصرقسنين 4؟1 و ٠و‏ و اموا ولكنه 
فى سلة بس ! أخذد يتعدل فى مصلحتها 229 
وقد كانت لخ ركة المسك وكات الذهبية أهضية خاصة فىميزان مصرالمسابى 
قبل الحرب. ويرجع ذلك إلى أن مصر م يكن لا تقود ذعبية أهلية » ولأسباب 
خاصة أصيحت الجنيهات الأنجليزية العملة الرئيسية المتداولة 29 . وقد كان 
من مادة المصارف فىمصر أنتستوردسنويا مقادير عظيمة من الجثيبات الالمليزية 
في شهور سبتمير وا كتوبر ووقير للحاجة اليها فى هومم القطن ثم ترحلبا بعد 
ذلك خلال التسعة شهور التالية من السنة » وكانت إحصاءات المارك تسجل 




















تلةالصادر منالقطن بألوف الجبياشهة ار فى سنة +ع8ة! رففكرة1 





0 
0 ادل حد بلقه منذ سثوات "كثيرة - عن 
الكتاب الاحصاء الستوى الماع 

(؟) هد بلغ مقمار زيادة الصادرات على الواردات فى تلك النة 58+00 نيه 
مع حمبان الماد تصديرء من الصادرات ) 

(؟ )رايع فى تخصي لهذم الاسباب كتا ينا «الاقتصاد السيا سي » الجر ءانا يوس 8١‏ 1 3417 





أععد إر نهب 


حركة الذهب قى غدواته وروحاته بين مصر والخارج ء وى حركة يكن لما 
مثيل فى أى بلد آخر . وففعمظم السنين كان الواردمن الذهب يفوق الصادر 
منه » إذ كان يتبقي جزء كير داخل البلاد للحاجة إإليه فالتجارة الحلة وصنع 
الحلى» وأييتبا لاقبالالفلاحين على اكتازه ‏ وقد أخد هذا القدر يتزايد رايد 
الثروة الزراعية وتكرن متدف البلا د كائز ذهىعظم كانعدة أهلبا فى أيام الشدة 
والضبيق . واستمر الحا لكذلك حت قيام الحرب العظمى » فقغدت ظروفها 
باستحافة استيراد الذهب من المارج ء ولذلك وضع النظام النقدى المساضر» 
ومقتضاه حل البتكنوت بحل انذهب فى تمويل السوق المصرية 

أما بعد تفقات الماح فى مصر قيشمل الغقات الخطفة التى يشققونها نظير 
البضبائع التى يشترونم! والخدمات التى تؤدى ليم كخدمات الفادق والنكتك 
المديدية والتراجمة وغيرها 27 

وأما الببد الخاص بشركة قناة السويس فيشمل ماتنفقه الشركة فى مص 
لصيانة القناة وإصلاحما ودع أجور مالا ومس تباتموظافيها ٠‏ وقد كان من 
عادةالسفنالتى تجتازالفتاة أن تدفعالرسومالمستحقة ذهيا فى بورسعيد » والكنها 
الاآن تُدفع يالشيكات فى أغلب الأحوال موترسل هذه الشبيكاث الى باريس 
لتفيد لهساب الشركة ء ولذا يتعين إسادهامن الحساب الدائن لمر 25 

وأما تفقات الجبش البريطانى فتشمل ماتفقه القوات البريطانية البرية 
والجوية فى الأ راضى المصرية 

وأما حركة ركوس الأموال الجديدة قتشمل رئروس الأموال الأجنبية 
الى تدخل مصر سنويا لتمويل المصارف والشركات الأجنيية ء واقتناء 








(1) وق تدرت عتم بالرجوع الى ركالات السياحة الأكيرى أل 
مر فمرعة امتوسط ما ينققه الائج والى جمية انتجيع المراحة اتقدير عددالياح 


( # )وقد بلع فوسنة 1983 جرع رسوملمرور فى قاة ألسويس ٠8‏ در 8 ره جنيه 


بوبه 
أسهم وسندات شركات المساهمة المصرية . ومن العذرتقدير هذا البدد 
تقدير! بعول عليه 

وأما حركة البتكنوت فتمثل الفرق ققيمة البتكنوت الحداول خلال الستة 
وكان هذا اليئد مثل قبل الحرب حركة الذهب » ولكنل أصبح اسعراد 
الذهب مستحيلا أثناء الحرب ؟! تقدم ء وضع نظام النقود الورقية الالزامية 
الحا رءوارتبطت العملة المصرية بالعملة الاتجليزية .وكانمن أثرذلك تثبيت 
سعر العيرف بين مصر واتجترا على أساس أن الجنيه الاتجليزى ب مرو 
قرش90» أى أن كل جنيه استرلينى يدفع فى فرع البنك الأهلي فى لندرة 
يرل لساحيه الحقىق المصول على بتكنوت مصرىفي القاهرة على أساس الذدسبة 
امتقدمة. وكذلك كل جنيه مصري بدفعفىالبنك الأهلى ف القاهرة يمول لصاحبه 
المق فى الحصول فى لندرة على يتكانوتا نجليزى ,النسية تقسها .وهذًا أصيحت 
كية البتكتوت فى مصر تتزايد فى مومسم الفطن من كل عام ننيجة بيه فى 
انجملترا . وما كانت هذه الزيادة تقابل ماكان يستورد هن الذهب قبل الدرب 
وجب أن يكون لها عمل فى الميزان الحساى . فاذا انصرم موسم القطن' بتدات 
كية البسكنوت فى التناقص ء إذ يأخذ فى التسرب هن أيدى النلاحين إلى 
أيدى التجار الذين يد فعو نه إلى المصارف لتصفية الكبيالات المسحو بة علبهم 
مقابل مشترياتهم من الحارج ء كا يتسرب إلى خزانة الحسكوهة علي شكل 
ضرائب إستخدم جز ءكيرمنها فى دفع كو بون تالدين العام فى امارج . قزيادة 
البتكنوت أو نقصانه د ليل على أ نأموالا نقتإللمصرعن الخارج أوالمكن . 

وأها بند متنوعات الوارد في الجانب الدائن فيشمل الأعوال التى تتفقها 
المسكومات الأبحنبية على مفو ضيا تجا وقتصليااو عض ايئات الأخرى كنات 
بعن الا ثار » وكذلك ماتتفقه اسفن الأجنبية ى الموانى المصرية عقا بل 














00 وهو المس القن ني النيكان مدر نيه الابيزى النعي تل المري 


اوم 


عايؤدى ها من الدمات وماتشترى من عراد الوقود والغذاء ونموها 

وتضمن البند الحاص بنه ات السياح المصريين فى امارج تفقاتالمجاج 
أيضاء ول يوضع بعد لهذا البتد تقدير يمكن الركون إ ليه 

وما بئد فوائد الددين المام فبشمل قيمة كوبوثاته الى تدقع إلى اتمارج. 
وعبين من تقرير لجنة الددين العام نسنة وسي؟؛ ‏ مم١‏ أن شمو مر /ا يز من 
كوبونات الدين الموحّد وه؟ رمه ين من كوبونات اللدين الممتازتدفع فى 
مصرء والياقى فىاخارج . !ما يلاحظ أن جزءا كبير! من قيمة اسكوبونات 
الى تدفع فى مع ريتقل مساب ستدات بملكي! أجانب فى امارج » وكثير منهم 
يعمد إلى هذه الطريقة تخلصا مندفع ضرببة الايراد فى بلادثم . ولذلك يقدر 
ها يدفع فلا لساب امارج بأ كثر من .ه بر من جموع ما يدفع لساب 
الدين العام بأ كله 60 

وأما البند الخاص بالسودان فيشمل المالغ الى تدفعها المكرمة المصرية 
إلىاالكومة السودانية لنفقات الجيش فالسودان . ومنقسوةالموادثحقاًأن 
لخر بية فاأعشراست رن 6 
الجيش فى السودان » » مع أنه لم يعد فصر ججاو: 
المكومة المصرية فها مضى تقدم!! حكودة السودان مساعداتعالية وقروضا 
مختافة لتنفق منها على إمبلاحه ونرقية شئونه 2 فكانهذ» الأموال مكانهام 
فى ميزان عصر المسابى . وقد أخذ يقوم مقامها فى الوقت الحاضرالأموالالق 
تنفق فى السودانمن أجل مشروعات الرى السكيري » وقد أأرصد في مبزا نية 














(6را عكري للجة الدين المأم «جه 1385 بالفرنية عن ) اوج واقد 
بلغ فى +" ايربلى سنة 8ج19 جوع اقدين العام + غرع) اركة جنيا مسري 

(0) وقد بلع خدارها خلال ٠١‏ منوات ( عن ل 1845 السة 1504) 
0 ر8 ره نيا مريا ‏ أنظر فى ذلك د أرمنجون » فيكتي الخار اليه آنها غ 
00 


مب 

سنة مبنية؟ # وس المشروع خزان جبل الأولياء وحده هيلغ مليونجنيد”» 
وأما البند الحاص بغوائد وأرباح رئروس الأموال الأجنبية قى مصر 
فيشمل ما يدفع فىا حارج سا ب أسهموسند اتش ر كات المساهمةق مهر فاراح 
الشركات الأخر: »و عخاصة ساب المصارف الأجنبية . ومن امتعذريضا تقدير 





هذا البند . وكان بض الباحدين قدره قبل الحرب محوالى ؛ مليون جنيه 29 


ولكنا تميل إلى الاعتقاد بأن ما يدفع الاتن لساب هذا البند يزيدعلى 
وأمابند متنوعات الواردق الجانب امد فيشمل جيع المبالغ اتى تنفق عل 
المفوضيات والقنصليات المصرية والبعناتالمدرسيةفىالخارجء وكذلك الأموال 
النى تدقع نظير الجدمات اللخطفة التى تؤدى لمصر في الخارج , 
امام احسابى فى يعن البعزد الد ري :وخايا لهذا البحث تنبت فيا 
بلى جدولا دوجزا وضعه أحد الاقتصاديين عنحالة المزان المساى فى عض 
البلادفى السنوات الأخير: 29 


)4 ول نغيد من هذه الاموال شيعا في الجدرل المتقدم لات لم يكن هنا ذأن يذكن 
فوالسنوات الاريع الني اختمل علييا 

() وهو تتدير مغر كيج السكرتهم الم لى يوزارة المالية » ونكنالاستاذ أرمنجون 
تريأه لاتزيد عن 0٠ءرء‏ هرم نيه ل أرشجون ىكتاب اللدار اليه آشاع 











0000 
(؟) فمعاقم" بروماعدماة لمت ص لمك عفر 


امو 


موازين للمفوطت فى عض ايلاد  )»95‏ وجو 


كما بيرم 


الوه تتعييية 
تيك لوط يا 














عاجوا سد 

وقدروع يفي رضعهدًا الجدو لأ نيشم ل البندالأولميزان العجارةالممظورة» 
وغير المنظورة . فالنظورة تشمل كافة أنواع السلع ‏ ماعدا الذعب - الت 
اثنناو ها إحصاءاتاجمارك وقد اكع ذلك ,يراد الفرق بين قيمتى الصادرات 
والواردات . وآذا العجارة غير المنظورة فيقصد بها هنا جميع مايدفع مقابل 
الحدماتالمخطفة كالنفل والتأمن والسمسرة وتحوها . وقد اكتق ذلك أيضا 
بأبراد اثفرق بين ماتدقعه كل دولة وما تتقاضاه . وأما البتد الثاى فيتضمن ” 
مبافى حساب الفواك التى تدقع عن رؤوس الأموال المستثمرة فى غير بلادها 
الأصلية : وأماءيزان الدخل فيراد به صافى مايتبتي للدولة أوعليب! عقتضى 
البعدين السابفين . وإذ كان لابدمن نوازنميزان المدفومات فىكلدولة اتقدم 
فان ذلك يتحقق بننقيل حركة الذهب من ججبة وحركة رئووس الأموال من 
الجبة الأخرى . ويتضمن اليند الخاص بالذمب مقدار الفرق بين الصادر 
والوارد منه . وأما ند حركة رئووس الأعوال الجديدة فيشمل ماكان منها 
لا>ججال طويلة كفروض الكوماث أوامشروعات » أوقصيرة كلودا حمق 
المصارف الأسئبية 

وقد تقسمث الدول فى هذا الجدول إلى ثلاثة أقسامرئيسية (1؟: 

(«القسم الأول ) يشمل الدول المدائنة أق الى تصدر رؤوس أموال 
إلى الخارج» وهى درجحان : (|) الدولالى وصلت أوج تقدمبا الاقتصادى » 
وهى لنى تقاض ىعن قر وضه القديعة فوا ندوفيرة تر بوعلى ماتصدره من رؤوس 
الأموالالجديدة » وتشمل الولايات ا تحدة والملسكة المتحدة وقر سا . (ب) 
الدول ال ق لانزال ند فوايد قر وض قدبمة و لكنب! أخذت تصدر رؤو سأموال 
جصديدة» وتشمل كندا و تشيكوسلوناكيا . وكذلك النى تقاضى عن قروضياً 














(1) وهنا نمسم الثلاتى يتالى الانواج لكلائة من ليان لمان التي تتتكلنة عنها 
آجاسب راجج نيا لسعو 





القدعتعن الفوائد أقل ماتصدرهمن رؤوس الأموال الجديدة » وتشم ل السويد 

( والقمم الث ) يشمل الدول المديتة التى بلغت درجة هن اللقدم 
الاقتصادى . نبى لاتزال تقترض' من الارجء و لكن ماتدفعه من كوائد 
القروض القددمة يدير على عابرد اليها منرؤوس الأموال الجديدة . تتسعطيع 
بفضل زيادة العمادرات فيبا علىالواردات أن تؤدى الباقي عليبا 

( والقسم الثالث ) يشمل الدول الحديثة » وهي النى تعقد قروضا كثيرة 
فى الخارج تستخدمبا فى دفع فوائد قروضبا السابقة» وقسد عجز ميزاتما 
العجارى: 
ومن الدول ماكاات مكاتباق القسم قنك ثم أخذت ترتى تدريهاى الأول 
_كالولاياتالمتحدة . ومنب بكس ذلك ما كانت ف الأولثم تراج تالى النالك 
على أثر بعض ظروفغيرطييعية !تأيتها وذقك كالما يا » فهى ليست بلدا حديها 
ولكنا مع ذلك أصبحت بحسب حالة ميزائما المسان فى حم الدول المديقة, 
برهى هنا فى موقف شاذ 











ا 
الشيزاراج 
الصرف الدولى ( الكامييو ) ”9 


() مماومات 0 


مر ضوع الصسر ف الرولى 'يثناولموضوع العف الدو البحشق نسوية 
المقوق والديون الناشئة عن الماملات الدولية . قفى المساملا تالداخلية يكفى 
لاتقضاء أىدينازيدفعالمدينالىالدائن قيمة الدين تقودا أهلية - عمد نية كانت 
أم ورقية - أو شيكا على مصرف فىموطتها . ولكن الامر على خلاف ذلك 
فى المعاملات الدولية » نظراً قباين وحدات التقود فى الدول الخعافة . فوحدة 
التقود فى انجلترا معلا هى انه الانجليزىر كنا الدولارفى الولاياتا لعسدة. 
وإذا كان حقا علىالأمريكى الذى يبيع بضاعة فى اتجمترا بالج 
أن يموها المدولارات أمريكيةحقى يتننى 4الاتفاع بثمجافى الولاييتالمتحدة» 
وأما اذا كانقد بإع بضاعص لد رلارات فيصين على المشترى الانجليزى أن حول 





(1) وبلق علرمسه أيذا اسم امببادله الخارحية . ورظا بل ذلك فى الامطفو الفردى 
3 اغمتاهوعام1 عوموت» رف الامطاص الاتليزى « عممقطعت مهاعه5 » 





ومن أسسن مأيرجع اليه فى موضوع اأمرف اتدولي ماياني : نزومهدلا ©جا1' , سعطعمو6. 

© أنلقى غ1 بعتقدممنة ها يغمنعمية - وعهوممطعى مواعمه! عطا له 

مهمع -- قعيهدة:4» تعومقط كعنا فمسم< - عومفطء عل 
فومقك أ ع6 أمكتمماط دمتتمللة - معو ددة بوم م قعل عد أمممع 

(؟) تمر هنا على ايراد الدلومات الي لاطنى عنها هم حتيقا مونو المرف جاركين 
لسكب الرباعنة التجاربة آمر القبسط فى علها» الحتفة 





اه 

وده الأهلية الفدولارات أمريكية . تهناك دوماً فى المعاملات الدو ليعلية 
تمويل نقود ا ى تقود أخرى0'؟ 

وححقق ذلك على أبسط صورة بفضل استخدام الكبيالات وما الها من 
مبكوك النسويات الدولية . ولايضاح ذلك فرض أن مستصتماً فى منشسكر 
اشترى قطنا من تاجر فى أمريكا بلع ٠٠٠١‏ جنيه اتجايزى ء فلاستيفاء 
حق سسب ألبائع الأمريي على المشترى الانجليزى كبيالة بهذا البلغ يبيعبا ف 
أعريكا أن بريد ان يسدد دينا عليه فى اتجلترأ . ولنفرض من الجبة الأخرى 
أن ناجراً فى أمريكا اشتري في الوقت نفسه تيلا من انجاترا بمبلغ ٠٠٠١‏ جتيه 
الجاازى ويريد أن يدقع العمن بالجنيبات ف اتجلترا ,تيمم إلى مواطنهالأمريكى 
ويشترىهنه بالدولارات السكبيالة الساالفة الذكر ورسلا الى مستصنع الغيل في 
امجلثرا ء وهذا يقدهبا عند حلول جلها الى مواطنه فى منسشتر ويقبض منه 
فيمته! بالجنيهات . وبجلك الوسيلة يقسنى للدائن الانجليزى أن بستوف ديفه من 
المدين الاتجازى بالجنيبات الانجايزية » وللدائن الأعريكي أن يستوق دين 
هن المددين الأمريى بالدولارات الأمريكية . ولو م تسلكهذه السبيل لاسطزم 
الامر تقل هايساوى .. . وجتيه ذهباً من اتجاتر! الى أم ربكا وهثلبا من أمر بكا 
الى اتلترا » وفى ذلك استهداف هذه المبالغ لاخطار النقل وحمل مصاريفه. 
وهذا كان استخدام الكبيالاتف المعأملاتاادو لية مغنياً عن استخدام التقود 











المسنيةء ومؤردا إلى الدبون من طريق المقاصةين ما لكل دولة وما 
0 





(1) وهذا ماحدا بيمش للؤلقين ال تعر يفال رف يانه عمابة حوب تقود الياظود ا خرى 
اح ار ديكازق ( دمجمصاة هوك ذ5ع[) كه 

(6) تعرف للقاسه تاتون بانرا مساقطحتين يللين لكل من شخعين على الا" غثر بندر 
أمشرمات انظر المراد 56ح 152 ند 


عاما اه 

تعريف السرن اكرولى : ويطلق اسم والضرف الدزلى » عوممدط) 
(عيممداعة سونمدم,لهمون هدام أصطلاحا علي مليدشراءر بيع الكبيالاث 
وغيرهامن أدؤاتالائيان المسحو بةعلى جبة أجنبية22. كا يطلق أحيا :اعلى الثمن 
اللذى تتكلفه هذه العملية . وبهذاالمعنى يقال إزالصر قف باريش عل لندرةهو..م 
فر نكا » أى أنه يجين دفع ١.م‏ فر نكا فى اريس للحصول على ررقة تجاربة تخول 
مباحبها حق المصول على جنيه اتجايزى فى لندرة. وأحيانا يطلق على الصرف 
اللدولىاسم « الصرف المسحوب»(6بنا عجدهدء عنا) تمييزا له عن الصرف ايل 
( اعممهدد ده اهما عوددط ».1 إوهو الذى يتحصرق شراء ديع المعادرل. 
النفيسة , واستبدال التقود الأجنبية ممدنية أكات أم ورقية بنفود أهلية 
أوالمكس 29 : 
قد اعتاد الاقتصاديون فىالعيد الاخي أن يستعملوا اصطلاح هدابع 

د فعتعودمماء (العمكوك الاجنبية أو كرك الاسويات الدو لية) ليداوابه علي 
مختلف الممكرك التي تنناولها عماية الصرف الدولىء ويعرقونها بانها كوك 
فول حاملبا الحق في الاصول حالا أو بعد أجل تعبير على نقود أ جنبية فى بلد 
أجتى . وتأ لف عادة من : الكمئيالات والسندات نحت الاذن والشيكات 











(1) ويطلتق اسم الصرف (عهوسهداء عر ) جموما ع ىكل عملية ترمى الى المصول فى مكال 
عمين علي وسبلة أداء دين أوتقل مال الميمكان آخر . والصرف بهذا الى يتطيق دلي تسوية 
الدديرن بين مكا نون لل يلد واحدكا بنطبق على نسوتها بين مكا نين فى بلدينحتلنين» فتى 1لا 
الاي يطتى عليه اسم اصرف الدالي 6 و النأ ني أسم الصصرب الحارجى أو الدوفي م وتم 
كان ! لصمرف لد اخ ذائا فى الاازسنة المامنيوكا تقمة السمرية الو اصلات الداخلية.و سكن 
اقدرهله الواصلات في المصرالحديث أدي الي اختفائه ى ممظملابلاد ابعل سا ئر جهاتا يد الواح 
كثأيةسوقما لية واحدة ع ول سدلامرفالداخق وود الا ايلاد الشاسسةالا'رجاءأوائق لاترتيط 
أبر اؤها بتظام مسر متن حه أنظر ديكان قز وعم مهما مععامسدك دما)س أرما دما 

(؟) يعرف (ستدمء) اجر» الأول سرود 











اخ اا سمه 
المسحؤبة على جبة أجتبية ء واذون الدفع التلغرافية (»موكوبونات الأورأق؛ 
الالية الأجتية الفح لأ جلبا. رهىجميما موضوع تجارة رائجة تزاوهاالمصارف 
والبيوتالالية » ولا فى كل بلدسوق أشيه ماتكون يبورصةالبضاتوالأوراق 
الالية تححد فيبا أسعارها » وتدرج فى قوائم خاصة تذاع يومياً » فيطلق 
عليها | لفر نسية اسم (معيممط معن عامن ). 
طربغز ثبي سعر الهرف:ويتبع فىادرا جأسمار هذه الممكوكه أحدى 

طر بقتين : 

( الأولى ) أن بين عددوحداتالتقود الأهليةاتى مين دفمرا ال-صولعل 
وحدة من التقود الأجنبية ؛ ويطلق علبها اسم طريقة السمرغي القابت 
(متمامععدة"! عل علومورد) وهىالسائدة الا" نف ممظم البلا دلاته! تتفق والعرف 
الجارى في تنمين الأشياء » إذتحدد فيها اسمار العملة الاجدبية كا تخدد اسعار 
السلع الأخرى . فكا أنه يقال إن القنطار من القطن اد الأردب من الفمح 
يساوى كذ! من النقود الأحلبه فكذلك يقال إن الجنيه الانجايزي أو الدولار 
الأمريكى يساو ىكذا من القروش.واحيا م تسبيلا للتعاهل ‏ ينخذ اساساً 
التسمير ٠٠١‏ وحدة من النفود الأجنبية بدلا من وحدة واحدة 

(الثانية ) أن يبين عدد النقود الأجتبيةالتىيمكن الحصولعليها مقابل وحدة 
هن الاقودالأهليةء ويطلقعلييا اسم طريقةالسعرالتابث ( «زماتهه داك 44»مم,6 ) 
وهى قَليلة الاستميل والذيوع لثافاتها العرف الجارى فى تجارة الأشياءء اذ 
الايفال عادة إنه بلع ٠٠١‏ قرش يشترى كذا من قناطير القطن او أرادب 
القمج . ومع ذلك فلا تزال هذه الطريقة هتيعة فى إتجلتر! بالنسبة ليعضالنقوه 

)١(‏ دهي أدامر تزمنها لمارف عن لطر يوايق إلى مر اسل الواللاد الاجنية يشمو 
تحت تصرق يست الاشخاص عباالع ممينة» وهي أسرع الوسائل في تسوية الدبون ع وقد ذاع 
استهالها مع يسني البلاد حتي أسبيح لها سير يتاي في اليورصات 








55-00 
الأجنيد اذيقضى العرفقسوق شدرةبان شين عددء! يساو بهالجنيه الانجازىمن 
اللدولارات الأمريكية والفر تكات الفر نسية والعاور نا تالو كتديةوغيرهاءو لكنه 
يقني بمكس ذلك أن بين مقدار مأيساوى الين اليابا والقرش الارجدسينى من 
الشلنات والبنسات. و كذلك تتبع هذه الطريقة إطلاقا فاليا يان 900 

ومنالمقارنة بين هاتيئالطر بقن يتضح أن ارتفاع سعر الصرف ف الطريقة 
الأولى حمناه غللاؤه وحبوطه «مناه رخصه . قالصرف فى بإأريس على لندرة 
يكون أغلى ثمنا اذا اصبح الجنيه الاتجليزىب..ه فر نكا بدلا من عاذ يتمين 
للحصول على جنيه اتجايزى انيد فع من اثفر نكات مقدار أكثر. وبا لمكس يكون 
الصرف ارخص نا اذا أصبح الجيه الانجايزى 
أذ يدفم للحصول عليه عن الفر نكات مقدار أقل . 

وأما فى الطريقة الثانية فارتفاع سمر الصرف دمتاه رخعيه وهبوطه «مناء 
غلاوه . فالصرف فى لندرة تلى باريس يكون أرخص أمنا اذا اصبع الجنيه 
الانجايزى ح .و فر نكا بدلاءن .مع إذ يسعطاع المصول مقا بم جيه امجايزى 
حلى مقدار) كار من اقفر كات .و بالتكى يكون أغلى ثمنا اذا أصبح الجتيه 
ملا فر نكا لان مايستطاع الحصول عليه من الفر نككات مقابل. 
بجنيه يم كرن أقل 250 

على اننا فى ساق الملاحظات المقبلةستضرب صفحاعن الطريقة الثانية ثقلة 
استعالحاء فنتكام عن سعر الصرف داما باعتبار ان أرتفاعهممتاه غلائؤموهبوطه 
فعثأه رخصية . 

و ظيغ هلعاف فى ملي العسر ف : فرضنا فى مثل الذ ضر يناه آنفات 

لنبين به كيف تسوى المقوق والديون الدو لية بواسطة الكبيالات توفر 
شروط يسبب توفرها فى الخياة المملية » وهى ان يعرف كل دائن أمريكى 





١ل‏ فر تكابدلا من .مه 








)١(‏ ارنريه فى (عهمفط 4 الفعت عتعممماق)س 15١‏ جرد 
(؟) أرنوته فى امرجم الالف الذاكي س 118 


ع 81 مم 


مواطنا له مديتا لاخر قى انجلتراء وأن يكون كل من قيمة الدينين وأجل 
استحقاقها واحدا.و لكن هذءالمعوبات جلامى بغضل تدخ لا مصارف اذتقوم 
بو ظطيفة الوسيط بين عن يريدون بيع كبيالات عمحوبة على جبة أجنبية ومن 
يريدوت شراعها » فعى تشتر.ا من أو لتك لنبيعبا حؤلاء . ويمحقق ذلك 






يرسله إلى عراسله فى تلك الجبة 
ومن ثم بسحب المصرف على هذا المساب كبيالات أوشيكات أو أذون 
تلغرافية يبعا إلى الأشخاص الذين يريدون أن يسددوا ديو ] عليهم ف 
نلك الجية . 

وغالا لاتكيقالصارف ببيع وشراء المكوك السحوية على امارج بل 
تعمل على ايمادهاعتدعالايتو فرهنمامقداريك حاج ةا معاملاتاهارجدية. ووسيلة 
ذلك ان يسحب المصرف على مراسله فى الخارج » وأو أنه ليس مديناه» 
كبيالة ربيعبا الى هن بريد أداء دين فى تلك الجبة . فاذا قدمت الى ذلك 
الراسل دقع قيمتها وقيدها فى الجانب المدين من حساب المصرف الساحب » 
ويصتر ذلك مثابة فتج اعتاد من جانب المصرف المسحوب عليه للمصرف 
إلاحب . وهذا الاعناد يسدد فى وقت آخرء وذك عند ماتكثر الاوراق 
المسحوية على تاك الحجهة 

ومن أنئلة ذلك مايعدث بين لندرة ونيويورك فى فصلى الريع والخريف. 
فق الر بيع يشتد فى نيويورك طلب الاوراق المسحوبة علي لندرة بم بقل 
الممروض هنها » فتعمد المصارف الأمريكية الى سحب كبيالات على مراسلها 
فى اتجملترا وتبيعها إلى الأمر يكين المدينين للانجليز ء وهذه الكيالات تقبلهبا 
المصارف الانجليزية وثوائها ليست مدينة للمصارف الأهركية ‏ فاذا حل فصل 
ماهو اقتصاد 








سعننضد 

الخريض !نكست الا”ية اذ يزيد فى نيويورك عرض الكيالات المسحوية 
على لندرة لكززة ماتشترى الجاترا فى هذا الفصل من اللتمح وااقطن الأعرييء 
افتشارى المصارف الأعريكية هذه الكييالات وترسلبا الى مراسليها فى اتجلزا 
فبقبضونقيمتبا ويسددون منذلك قيمةالكيالاتاتى سحبث علييم ق فصل 
الربيع. .ومن الجبة الأخرى تسحب المصارف الانجايزيةعلى مراسليها قامريكا 
كبيالات تبيعبا الى مستوردى القمح والقطن من الانجيز تتقيلبا الصارف 
الأعررء 
الربيع اجدأث الدورةمن جديدىوهكذا مويو 

وأحيانانكون الأوراق المسحوبة فى رقت ما على جبة عمينة أقل من 
المطلوب منها » وها تكون فىجبة اخرئ أكثر من المطلوب منهاء فتعمدا مصارف 
فى نسوية الديون ينها الى طريقةالمراجحة ( مبواانا»ة ) وهى الى سيا 
الكلام عليه 

وكذلك تعمد المصارق ‏ ولاسيا فى الأوقات التى يشتد فيها تقلبات سعر 
الصرف ءالىطريقة وعد يدسعر الصرف مقدماءزوعله مومدعيه لمموموم) 
تأمينا لسلائها من خطر تقلباته .»'١‏ ولايضاح ذاك نفرض أنهفى وقت ماكان 
سعر الصرف بين انجائرا وامريكا وبره دولار ؛ وبريد تاجر سيارات فى 
انجلترا أن يشترى ,عضا هنها من أمريكط . فيقدر ا ندعند هذا السعر يستطيع ان 
يشترى عشربن ميارة ويدفع عتبا الرسوم امرك .يديعبا فى انملترا بالجنيبات 
الانجايززية يشمن همين بسددهته من مشتراها الدرلارات الأمربكية رتفظبالباقي 
ريال ٠‏ ولكن ذلك كله يعطلب بفيعةشبور فيخلالها قدمبيط سعرالصرف الى 
»هر؛ دولار » ووقتئذ بتعين عليه ان يدفع مقابل كل دولار أمربكي من 











06 يوق (ونعن) الجزء أكاتى سن 8و1 
() اعرف ذاك : خضباطم لإتماعوماة رعامت سن ولس ووو 


سل 
مهنبا مقدار! أكثر من التقود الاتجطيزية » وف ذلك ماقد يفضى به الى المسارة. 
فدفما لهذا !.لحطر تقيل بعض اأصارف ان تبيمه دولارات أعريكية مدة ثلائة 
شبور بسعر هار دولارمضا اليبا جمونة زهيدة . كا انبأ عن الجبة الأخرى 
تقبل أن تشترى دولارات امريكية لمدة ثلائة شهور هن أىعميل ام 
سيقبض من الدولارات عبلتا مملوما بعد هدة مميتة . و بلك الطرية 
جهور التعامين مع امارج من خطر تقلبات سعر الصرف 7 


أنواع ممليائ الصرف : يفرق فى موضوع العرف يرن عدة 









خملا 
1 فأولا ) عملية السحب (عاندم7) وعملية الشراء (وز«#0) : عند مايراد 
تسوية دبن بين شخصين فى جبتين عختلفتين ففمتماملين اغار بين نوعين من 
عمليات الصرف : (!) ان يسحب الدائن على المدين ورقة يمارية ييا ف 
سوق الصر ف فيحصل عن ادينه . وتلك هى عملي ةالسحب( عااه,1 ) 
(ب) ان يشترى المدبن ورقة تجار بةمسحوية على الجبةالاجنبية الى يراد نسوية 
الدين فيها وبرسلبا الى دالنه الذى يقبض قيمتها فى نلك الجبة . وتلك هى 
عمليلة الشرا» (عمنمعم). 
وكلمن الطريقتين تؤدى الىغاية وإحدةء وأحيا! تتبع الاولى وأحياءا 
الثانية » وذلك حسيا تكون حال سعر الصرف فى البلدين وبما يعفق ومصلحة 
العاملين . فاذ! كات نقود ابل المدين هقومة بتقود الإلد الدائن أعلى قيمة 
فى الباد الدائن اتبعت الطريقة الأولى إذتكون اقل تفقة - وأما اذا كالت 
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(1) ولتنطية مركرها فى مترهذء السلية تجا الممارف عادة الالطر بقة الأ تية: في الوفت 
الذي تيع دولارات أمركية لدة ثلانة شهور تشثري ثدر البغ الذى باعنه دولارات تحتفظة 
بها وديعة فى يمشن المصارف الأمركية لدة ثلائة شهور 6 وينكك لاتستيدف لطر مبوط 
كيمة الجنيه اثناء لملية 





ينات 


أعلى قيمة فى البإدالمدين! تبعت الطريقةالنانيةاذنكون هى الاقل 
يتفق الطرفان على اختيار احدى الطريقعين وقت الساقد . والأغلبٍ فى المياة 
المملية انيراعى فيذلك العرف الجارى لاسعر الصرفء ولذا فان المصارف 
هى ألتى تستفيد عادة من اختلاف سعر الصرف بن اللمدين؛ وذلك عن طريق 
المر | بححة كا سنبين فيا سد «؟» 
(وثانيا) السحب المباشر والسحب غير المياك 
التجارية علي جبة أججنبية .ين نوعينعن السحب : )١(‏ سحب عيبا شر (اع» .فك +109ا) 
وذلك عند ما تسحب الورقةالتجارية على نفس الجبة الى نش فير الدين الذى يراد 
تسويعه. (ب) سحب غير مباشر ( زم عجرةءةا ) وذلكعندما نسحب الورقة 
اعجار ية على جبةغير التى نشأ فبوافى المدين . وقد ضرب جوشين (سعلاءوهة) لذلك 
عمد ثفى تجار الشاى بين الممين رأ مريكا » فانمصدرى الشاى من الصينيين 
يسحبون بقدر قيدة الشاى المصدر إلى أمربكا كبيالات على يبوت ما ليدة فى 
لندرة ببيعونها في أاصين ويقبضون قيمنها . وهذه الكبيالات تقبلما الييوت 
(1) متال ذلك : بلع تاجر في اندرة بضاع الى آلخرفي بأريس عبلع ٠٠٠١‏ جنيه البليزي 
وراد أداء تمنها بالييات فى ثمر: فى بورمة لندرة عه فرككا رفي 
بورصية باريس * 8ره 4 فرنك فان شرام كبيا#في بأريسمسحوبة حلى لندرة يملع ٠٠١١‏ ٠ح‏ 
بتكاف فى هذه المالة ٠616م‏ قرا » ولذاك يقضل المدين الفرنسى أن يسحب عليه دائه 
الانمليرى كباله مبلع ١٠٠6م‏ فر لكاسيعبا في ندرة فيحصل على 
ذلك اذا اسبح معر الأنيه في بورعة أربي «لار غ8 فنك سنا لل سمرء في التعرة مه 
فتكا فاق شراء كباله فى برسي مسعوية على شدوة ٠١‏ سي يتكلف في هلم 
المالة 46176٠‏ ف تكاء وكي هذه لما يفضل الفر دى أن ييشترى "كيال في بلريسى ويرساها 
الي داك فى لعرة 
(؟) دكان في ( فعوتمعاك 'مومجممنك مما ) ني + 





: ويفرق فى سحب الأوراق ' 
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و 

الاتجليزية وترجع فى قيمتها على المستوردين الأهريكيين 200 

وليس آمة شك فى أن مقدارا كيرا من الأوراق المسحوبة على المصارف 
والبيوت اخالية فى لندرة هى من هذا النوح . وقد كانت » ولاتزال » مديئة 
الندرة أعظم سوق مالية فى إلءالم من تك الوجبة : ايسحب علبها كثير من 
المتعاملين فى البلاد الأخرى أوراقهم التجارية » كا كان الجنيه الانجليزى اللي 
عبد قريب ممتبرا أفضل عملة لنسوية الديون الدولية » ولاسبابين الدول التى 
الاترتبط مع بعضها البعض عماملات واسعة النطاق . ومن اكثل الا"ى يتبين 
الدور الذي تلعبه سوق لتدرة المالية فى هذا الصدد 

انستورد الدولة «إ» بمض البضائع من وب» وتصدر بعضا منها ادح 
ولكن «به و دح» لاترطهما ععاملات متتظمة » فإذلك لانستطيع 415 
ان تدفع إلى «ب» كوسيلة للوفاء ورقة تجارية مسحوبة على دح» . غير أن 
«ل» ودب» و وح مرتبطة جما بامجاترا بملاقات منتظمة مسعمرة » لذلك 
تستطيع «إأنتدقع الى «بء كرسيلة للوفا ورقة مسحوبةعلى اتماتزا نكون 
«1» تسلمتها من دح . و بعبارة أخرى نسحب وح علي انملترا كيالة تقدمبا 
الى 619 فتحوها هذه الى وب» ألتى تقبلها عن طيب اخاطر لحاجتها اليبافى 
عماملاه! مع اتجلئزا 900 

وتنك المسكانة المخاصة الى تشغلها انجاتر! فىالنسويات الدو لبة ؛ وال جماث 
إندرة عثابة غرفة القاحبة العالميةءترجع الى عدة أسيابمنوا: وفرة الاعهادات 
التى تمبحما المصارف الاتجلز به » والشهرةالواسعة 
التي تتمتع بها المصارف والبيوت المالية الاتجليزية والتى من شأنما أن يمن 








)١(‏ أنظر تليق ارتوتيه علي هنا الثل كناب المثار اليه 1 ها ع ص 101 سس 


17 بالياش 
(1) دبكان »فكتا يه الشار اليه 7 تا سس للست بل 


الحدفنا 

للاأوراق السحوبة عليباقيمة تختاف هن قيمة الأوراق المسحوبةعلي بوت 
أمريكية أوفرنسية قد تضارعها فى الغىو لكنبا ليستمعروف ةثل . يضاف 
الىهذاء رهوالسبالأم » تقدم تجارةاتجلتا الحارجيةتقدما جلما فى علاقات 
منتظمة ومستمرة مع كل البلاد تقريباء ولذا كانت الأوراق المسحوبة على 
انجلتزرا مقبولة ىكل مكان للحاجة اليه فى توي ة بعضديون فى لندرة. 

ومن رأ ىالأستاذ ار نوتد( +مدهميم )1') أنهذها لمكا نءستضع ف ترجا كلا 
زا دالتسارف والاتصال الباشر بين الشعوب الأخرىر بعضماالبعض .وقد أ خذت 
علاتم هذا الغسف تبدوفعلا منذالحرب العظمى ء فبعد أن كاننتسوق لندرة 
اتتدخل في تسوية الديون ين الولايات المتحدة من جبة وجبوريات أمريكا 
الجتوبية وبلاد الشرق الأقعى من الجبة الأخرى أصبحت هذء النسوية منذ 
الحرب تمصل بينبا من طريق السجب الما مر » وكذلك أصبح امال بالنسبة 
اليمض البلاد الأآخرى 

(وثاقا) المراجحةالمباشرة و1اراجحة غير المباشرة : يراد يعمليةامر أجمحة 
اطلافا الثعراء فى الجبة التى يكون السعر فيب متحفضا والبوم فالجبة ايكون 
السمر فيبا مرتفما » استفادة من فرق هابين السعرين . ويفرق فى موضوع 
الصرف بين نوعينمن المراجحة : 

()) المراجحة المباشرة (نتعمنك عههعانطد) وعى التيلاتنناولسوىسوقين 
هن أسواق الصرف. ولا يضاح ذلك تقرض أن سعرالجنيه الانجازى! لفر نكات 
فى باريس أعلىمنهفى لندرة » فسمره فق الأولى م فر نكا وف الثائية »رهم 
قرئك . قهذا التباين بين السعرين من شأته 
التدرة ومراسليهم فى بإريس على أن يسحبوا كبيالات على بعضهم البحض هي 


(1) أرنوي» فاكتاء 




















عاوصض عور سيوع 
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. رها با لمر نكات متحخنض و يعبا فى بارس 
حيت سعرهابالفر ذكات م رتقفعء: يعحقق ذلك علي الشكل الا تى: سحب الصبيرى 
الاتمازى كيالة بالفرتكات على هراسك ىق بأريس بلغ قدره ٠‏ 
فرتك منلا ويبيعها فى سوق لندرة فيحصمل من ذلك علي١١٠٠‏ جنيه انجازى 
ومقابل ذلك سحب مراسله فى بارس كيالة عليه ا قيمتها 
٠‏ جيه انمازى ويديعبا سوق بارس ء فييحصل عن ذلك علي ٠070م‏ 
فرتكا » وبذلك يكونهناك رعقدرء ٠٠.‏ فرنكا ع نكل ٠١١‏ جنيه امجازى 

غير أن نكرار هذالمملية من شأ نه أن يؤدىالمزيادة عرض الكيالات 
المسحوبة من فندرة على باريس ع وهو ما ينأ عنههبوط معر الفر نك إ لنسية 
للجنيه الانجازى فى لندرة , ولتفرض أن سعر الجنيه أصبح حلي أثر ذلك 
«ارهم قرنك بعد أن كان ميم فر نكا . ومن الجبة الأخرى يزيد عرض 
السكبيالات المسحوية هن بار.س حلى اندرة ء وهوما.نشا عته ارتفاع عر 
الفرنك بالنسبة للجنيه الاتجلازى فى باريس» و لتفرض أ نه ل أثر ذلك أصبح 
سعر الجنيه وإرهم فرئك بعد أن كان م«رهم فرتك . وحيلاذ لاايعود أمة 
فائدة من تلك السملية . ومن ذلك تبين ليا أثر عمايات المراجحة الماشرة 
فيسعرالصرف وهو الافضاء به الى التعادل فى السوقين امتعاملين 

(ب) المراجحةغي البأشرة (0»»اوها #جمانامد ) وهىالق تتاول! كثر 
وتؤدئ الى اباد التضامن ين أسواق الصرف جما . ولايضاح 
ذلك نضرب منلاحالة المعاملات التجارية بين ثلاثدول هى : الولايات المتحدة 
وانجاترا والبرازيل . فالولايات المتحدة تصدر القطنوالمواد الغذائيةالىانجاترا 
ونستورد منها بض ا مواد اللصنوعة» و لكنماتصدره إلها أ كثر ما تستورده 
نبا . وق الوقت نمسه تصدر اتجلترا الى البرازيل هن المواد المصنوعة 
أكتر ممامستورده منها من الموادالغذائية .هذا ينا تصدر البرازيل الى الولايايات 
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المتحدة من البن وبدض المواد الغذائية ) كثر مما تستورده هنبا من المواد 
المصنوعة. وى هذءالحالة بكو نعر ض ال كبيالاتا مسحو بةمن نيو بورك على لندرة 
اكثر هن طابيا فيتخعض تنبا ء وما يكرنعرض الكبيالات المسحو بة. 
على البدازيل ]قل من طليواذير تفع ننه . يبحمل ذلك بعض الصديار على فقش راء بض 
الأوراق المسحوبة من نيو يورك على لندرة لبيعما الى المد 
يربدونسدادديون علهملبر ازيليين » وهؤلاءيقبلونها عنطيب خاطر هادام أن 

البرازيل فى حاجة الى كبيالات عسحوبة على لندرة . 
ولوم تنيع هذه الطريقة لكان جمين علي نيوبورك إن تدفع الفرق بين 
ماعليها ومالها إزاء البرازيل ذهباء وأن تقبض الفرق ين الها وما عليها 
إزاء اتجلترا ذهباء وفى ذلك تمريض مقدار كبير من الذهب لاخطار النقل 
وتحمل فقاته . فغضل عليات المراجحة غير امباشرةيستطاعتجب ذلك . ثم 
: يجاد التسادل في لمان كوك النسويات الدولية 
فى أسواق الصرف المختلفة » لأن اقبال الصيارفة على شراء الأوراق المتخنضة 
اللشمن ينودى إلى ارتفاع أمنها » فى حين أن استعاها فى النسوية يجانب الأوراق 
المرتفعة الثمن يفضى بده الى اتخفاض أمنهاء و بذلك تيل أسمارها جميعاً الى 








نيوهرك 








نيو بورك القبن 




















التعادل 2400 
وعادة تقوم بعمليات المراجحة المباشرة وغير المباشرة يوت مالية خاصة 
نحسن تبح حر كات سعر الصرف فى الاسواق قتشترى فى بعضها و تببع 


في الأخرى » وتضارب على فروق بسيطة ىأسمار العسكوك الدولية . وه 
بين تتاب ذلك تؤدى فى اللياة الاقتصادية وظيفة نافمة» اذ توزع صكوك 
القسويات الدو لية على أحسن وججه» فتتناول هنها حيت مكون وفيرة ونحملبا 

(1) توسيح فى ( علمتعمةوط ) الجزء الاول ع سن وهو سب 406 ء وديكان 
ف يكثايه الا لف الكر ع عي لاسب جب 





5-0-7 
الممحيث نكون قليلة 917 
لو موز ؤعى الع فالرو لى مص”” : كآن من جراء ارتباط 

التظام النقدى فى مصر بالنظام التقدى الاتمليزى 9 تثييت سعر الصرف ين 
مصر وانجلترا على أساس أن : الجنيه المصرى ح وريه قرش » و تعبين سعر 
الصرف بين مصر والبلاد الأخرى علي هذا الأساس . فثلا اذا كان سعر 
الكمبيالة المسحوبة على لندرة يساوى ف القأهرة و رمه قرش » وفي بارس 
.م فر تكاء فاسع رالصرف وِنمصر وفرسا يكون: 00/؟ .فاذا كان المطلوب 
دفع ٠٠١‏ فرئك فى فرنا تمين أن يدفع فى القاهرة. 0 
قرش . أى أن : ٠٠١‏ فرنك- :قرش ء وهذا هوسمرالصرف فى القاهرة 
على باريس . ويششى العرف هصر بإنباع طريقة السعر غير الثابت » ؟! هى 
الحال فى ممظم البلاد الأخرى . فيعخذ أساسا لتسعير الصرف وحدة التقود 
الأجنبية أو مائة هنبا ويبين هقدار ما نساويه من القروش المصرية 

وتسوى معظم الديون ين مصر والسلاد الأخرى من. طريق سحب 
كبيالات على لندرة . وذلك من جبة ء للمكانة الخاصة التى تشغلها اتجلارا فى 
تارة مصر الارجية , ومن الجبة الأخرى » للمركز الممتاز الذى تتمتع به 

)0 ولامتا هنا وجه الاختلاف بين الراجحة غير الماشرة والحيفين للباثرة فلأد اي 
منشؤها تياينا اسمار سكوك التسويات الدولية فى الاثسواق الحتقفة وتدعر الى أيجاد امساواة 
في أسمارها ء وأا ااسسب غير الأشر فليس مندؤء نينا فى الأسمار وانما لبأ اليا يتوير 
ليه من الغيان وما يؤدي اليه من السهولة فى :نسوية القديون الدولية . 

() اظرلى ذاك : ممزدتسيق ف كناب عل عدوتممسمم8 ممتاصانة ) 
(عامروع ٠"‏ س١‏ دعرما بسماء وأيها يروطءمها8 فى كنا #نسموم8 "ل مسمة) 
( عسوناتاوط الجزء اثتاتى اس 17ول 

(©) رلجم فى تك كتايا 8 الاتكماد الياسي » الجر اتات سن 8١‏ سس م14 
وس مولس ور 








فل 











م سبع ب اقتصاد 
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اسوق لندرة فى تسوية الديون الدولية 0 
(؟) الموامل التى تتؤثر فى سمر الصرف 


تعريف معر الهسرف و يت #براد سعر الصرف الن الذى تباع 
رى به الصسكوك المسحوبة علي جبة أجنبية. فمند ها يقالإن سعر | لصرف 
فى القاهرة علي باريس هو 21 قرسى فعنى ذلك! نه جعين أنيدفع فى القاهرة 
هذا امبلغ لاحراز مك يخول حق المنصمول فى باريس علي ٠١ ١‏ فرتك فر نى, 
وسمر الهرف ظاهرة ذاتخطر عظم فى الحياة الاقتصاديه كسبب وكنيجة 
مما لظواهر أخرى . فهو كتتيجة يعبر عن -الة المبزان الحساني في كل بلد » 
فيرتفع متى كان البلدمدينا اكثر هته داثناء وينخفض متى كان داثنا أ 'كثرمنه 
هدينا » وهو بين ثنايا ذلك شديد التأثر بحالة سمر الخصمء كا أنه يلىء عن 
حالة التداول النقدى وقيمة التقود الأهلية . وهو كسبب يوم فى سعر الخصم 
وفى دخول الذهب وخروجه ؛ وحركة العبادر والوارد من البضائع » وى 
حركات رثروس الأهوال الدو ليةه ,امل كثير منمظاهر المياة الاقتصادية 

وستبدأ هنا بالبحث فى سعر الصرف الظواهر اخرىءفتبين مختاف 
العوامل التى تور فيه » على ان نبحث فى تأثيرانه في موضع آخر . وما كان 
هذا الموضوع شديد الارتباط بالنظم التقدية فى البلاد امتمامزة فقد رأينا ان 
نفرق فى دراسته بين حا لنين : ( الأونى ) حالةاليلاد ذات النظ النقدية المزائقة. 
( الثانية ) حالة البلاد ذات النظم التقدية التباينة . 

8 - سعمر الصرف ين البلاد ذات النظم التقدية المزائئة 

تمدبر البلاد المتعاملة ذات نظم_نقدية متائلة متى كان قواءالنظام التقدى فى كل 
منبا معد نا واحه!ءهو الذهب تارة الفضة تارة أخري . وسنقصرالبحث هناعلي 














(1) راحم ص تر 


52 
سمر الصرف ين البلاد التى تير جميعا على نظام الذهب ء وهى التى تكون 
التقود الرئيسية قبها مق لفة من المسك وكات الذهبية أوهن أوراق مصر فيتقابلة 
للصرف بالذهب ء وتتوفر فيا حرية تصدير اذهب وأستيراده . وماتترج به 
عن المملومات والتتائج تبره صحيحا أيضا بالنسبة لسمر الصرف بين البلاد 
التى تسير جميعا على نظام الفضة بشرط أن يتوفر للفضة فبها من الشروط مثل 
هاذكر للذهب 

ولقد كان نظام اللذهب يسود العالم قبل الحرب اذكانمتبما فى ممظمالبلاد 
ولذلك كان الصرف فها يقوم على أسأس واحد هو الذهب ()0-©ه600) ٠‏ 
وقد استطاعت أغلب الدول بعد الحرب أن نعود الى هذا النظام الواحدة 
:لو الأخرى »حت خيل للباحث أن سلطان الذهب قد توطد من جديد » وان 
الصرف بن الدول قد استق رع أساسمتين.و لكنسير الحو ادث بعد سنة 1908 
م يلبث ان خيب هذه الظنون . وكان شر عامنى به نظام الذهب عدول انجلترا 
عنه فى ستة وسو اء وحادا حذوها دول أخرى كثيرة »حت أصبح هذا 
النظام ولاأثر له اليوم الافى خمس دول . ولكن | كبر الظن أن هذه حالة 
لن ندوم وأن سلطان الذهب سوف يعود ٠‏ 

بعر العف عثر التعارل + قوىء التعادل » نح تالتمادل :لما كان 
الغرض من عملية الصرف بين البلاد ذات نظام الذهب نسوية دين ينها ينقود 
قوامها الذهب فان من يشترى هذا الفرض صكا فى أحدها مسحو عل الا آخر 
اها يشترى حق الحصول فى البلد الاآخر علي مبلغ من الذهب » وهو يدفم 
من ذلك ينقودء الأهلية وهى أيضا تمثل مبلنا من الذهب . ولهذا فان كل 
عملية صرف بين هذهالبلادهى فى. الواقع جملية استبدالوززمن الذهب مثل فعدد 
عن وحداتالتقود الأهلية بوززمن الذهبمثلفعددمن وحداتالتقود الأجن 

ويخلص من ذلك أنه مت كان عرض المكوك المسحوبة على جر أجتطية 











ابم د 
معادلا لطلها قان سعر الصرف يتحدد تبعا لنسبة ين كيت الذهب انما لص 
الذي تثعمل عليه وحدة التقود ف الدو تين محسب وزاهما القانوى . فالصك 
المسحوب من نيويورك على لندرة عبلغ 
كل من الدوليين سائرة على نظام الذهب ‏ بباع فى هذه الخالة عبلغ «حمه 
دولاراء اذ أنكية الذهب الحا لص الى يشتملعلها الجنيه الانجازى بحسب 
وزله القانوتنى تعمادل كيية الذهب الما لص الى يشتمل عليها مسب الوزن 
القانوف مرغ دولار . وفى هذه الهالة يقال بأن سمر الصرف عند التعادل 





٠‏ جيه انمازى - حين كات 
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وسعر الصرف عند التعادل نظرى ١‏ كثر منه عملى ء اذ قلنا تتحدد إسمار 
المسكوك الأجنيية عند التعادل . فبى نكون أحيانا فوق التعادل » وأحيانا 
تحت التعادل » وذلك نبا للملاقة بين العرض والطلب . فاذا كانطاب المسكوك 
المسحوية على جبة أجنبية يربو على عرضها فان كل هدين للخارج يقبل ان 
يدفع للحعصول عليها هنا أعلي قليلا من سعر التعادل» وذلك خشية أن يضطر 
الى ارسال الذهب الى المارج وما يتبع ذلك من تحمل نفقات تقله . فبفعل 
المثافسة بين المشترين يرتمع سعر الصرق » فيباع الصك المسحوب هن نو يورك 
على لندرة السالف الذكر بسعر أعلى من 15مودولارا .وفيهذه الحالة يقال 
بإنسعر الصرف فو قالتمادل ( ,نوم دف وسعوعة بده قم عنمؤم ) وأما اذا 
كان عرض الممكوك المسحوية على جبة أجنفية يربو على طليها فان كل دائن 
فى امارج يقبل أن مخفض من صكه بعض التىء » وذلك خشية أن يضطر 
الى جلب الذهب من امارج وها ينيع ذلك من تحمل تفقات تقله . فبغمل 











((1) هرف الاستاذ أرنويه سمر المرف عند اتسادل باه قيمة القود سير مرا بقيمة 
قود ألخرى وذلك سب كية الميدن الخا لس النى تتشتمل عليا كل منهما قا تو ست فر نويه 
فى المرجع المشار اله 1 ها سن 155 





يريا 
امنافسة ين البائمين .ببط سعر الضرف » قيباع الصك السالف اذكر بسع رأقل 
من>حم دولارا . وفهذه اخالة يقال بان سعر الصرف تحت التعادل بووا»6) 
( علقم مك كممععل مه ,تقر 

وقد جرى العرف على اعبار سع رالصرف مواقا ( عاطورهبم؟ ) متي كان 
تحت التعادلء وغير عوافق (عالصم» تاغل ) عتى كان فوق التعادل 29 . 
وامل ذلك من اثر آراء التجاربين القدمة فى المعادن النفيسة ء اذان هبوط 
سعر الصرف يشعر بر باستير اد الذهب»عل حي نان ار تماعه مشعر بقرب تصدبر 
الذهب . و لكن لاشك فى ان ذلك يرجع أيضا الى مأحدثه دخول الذهب 
وخروجه ‏ او حت قرب وقوع ذلك من الأثر فى شدون المصارف والبورصات 
ومن ثم فى حركة الأجمال . وسوف تقصل ذلك فيا بعد 

مر ى نظلباث سعر الصسر ف( مرا انزهب واونمم - 00014 ) :على أن تقلبات 
سعر الصرف ف البلاد ذات نظام الذهب عدودة» وحدها التكاليف الططفة التي 
.تطلبيا تل الذهب من جبة الى أخرى . ذلك أ نهنا كان الغرض من استخدام 
السكوك فى تسوية الديون الدولية تجنب نقل المعدن التفيس فان سعر هذه 
المنكوك لايعجاوز حدا يصبح بعده تقل الذهب أقل كافة من استخدامها 
فى الاسوية , فاذا كانت التكاليف اغغطفة الى تطلبها تقل الجنيه الاتجازى 





السمر كير الثابت 





)١(‏ وهذا بالشرورة ف اللادائق بجع فى امرون بعر الصرف مار 
( منقاتععمنؤ ) ولكن الامى يمكى ذلك فى البلاد التى تتبع طر يفة السمن الثابث 
( «توايعه ع1 ) كتنرا ‏ سر العرف ف انعرة يكو نمواننا منى كأنفوق التعادلواذ ١ن‏ 
مقا بلكل جتبه اتجليزي يحصل على اكث من 15هرة دولار + ويسكون غير موافق مق 
كان تحت التمامل 
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الذهى من لندرة الى تيويورك تبلغ ج+/رز ”© فانسمر الصرفءق نيويور دعل 
لندرة لاججاوز فى ارتفاعه فوق التعادل حد مههرغ دولار ( سعر العرف 
عند التعادل : +جمر؛ ) ءلانه إذ! تجاوزه أصبح أنضل للمدين الأمريى أن 
.يرسل ماعليه ذهبا إلى اندرة . وهذ! هو حه خروج الذهب من امريكا 
( لدت ف عاص قفج )> وض عبازة عن سس الرائل مقسنافا ليد 
فقات نقل الذهب . و كذلك لايتجاوز سعر الصرف فى هبوطه دون 
التعادل حد وورة دولا لأنه اذا تجاوزه أصبح أفضل للدائن الأعري 
أن يقبض قبمة دينه ذهبا فى لتدرة ثم يهله الى امريكا . وهذاهو حد دخول 
الذهبامربكا ( عدناد'4 دادج لامع ) وهو عبارة عن سر التعادل مخصوما 
منه ثفقات نقل الذهب 20 
وفد كانت تكاليف تقل الذهب بين مصر واتملتزا قبل الحرب تبلغ نحو 
ماف الألف » ولذا كان تقاب سعر الصرف فى مصر على انجلترا لابعجاوز فى 
ارتفاعه فوق التعادل ,بيه قرشء وفي هبوطه تحت التسادل إ/اه قرش , 












(1) هده اكليف النحب واتأمين عليه وثقله بال والبحر من 
انلترا الى أمرسكاء وردمل في ذلك أيضا تهقات قله من الموانى الامر,كية الى دار الغرب 
التكه دولارات أعريكية » وهذا يتطلب يسن الوقت .ا أن يمس البيهات الالجليزية 
الانسكون كاملة الوؤن ولو اق تقصى وزنوا تيد يكون أقل من المسموح به فى اتجلزرا # نوسيج 
فى ( قعامعمهم ) الجر الأول عن -40 

(2) وهذا باصبار ان اللدبقيع تين سمس المرقطنبقة اسمس غير الثابت » ولتكن 
اذاكان يقبم طربقة السمس افنايت فان سه خروج اذهب يكون تحت التمادل وعد دخول 
الذهب فرق اكال . 

وكا ان تتياث سم المرف ين البلاد ذات نظام الذهب عدودة يدي الذهب مسكذ الك 
تقلباته بين البلاد ذات”تطام النضة عدودة تحني القضة ( كتهلوم - وله ) وييئنا 
التكاليف التقه التي يتطزيا هل الغضتمن يلد الى آخى 








ماوع 


والأول هو حد خروج الذهب من عصر واثاق موحد دخول الذهب 


0 
شراكاة 


رحد الذهب بنوعيه ليس ابا على البدوام بل هو عرضة للتغير تبعا لما 
يعيب نكا ليف نقل الذهب هنالغلاء أو الرخص )»كا أنه مخطلق تيما لل 
إذا كان الذعب الذى يراد نقله سبائك, أممسك وكات بلدائدا ئنعأم بلدالمدين » 
أم مسكوكات بلد ثالث 29 

و يلاحظ أخيرا أنه فى الأوقات العاديةقلداتيلغ تقلباتسمر الصمرف حدى 
الذهب» اذ يتوفر للاافراد وسائل أخرىغير الذهب لنسوية ديونهم الحارجية 
وذلك كبعض !نواع الأوراق المالية »وهىالتىيتعامل بهافى بورصاث دول 
عختلفة و تعرف إلأوراق الم لية الدو لية . فت أرتفع سمر الصرف وقبل أن بيلق 
حد خروج الذهب يعمد كثير هن المدينين الى اداء ما عليهم للخارج من 
طريقارسال كوبونات هذهالأوراق او بعض هذءالأوراق تفسها الىداثتيهم» 
فيقيضون قيمة الأولى ويبيعون النانية» ومن نانج ذلك يستوفون حقوقهم 

وبعكس ذلك قد تطرأ ظروفستطتائية تجمل تقليات سعر الصرف تعجاوز 
كثيرا حدى الذهب . وقد ضرب جوشين ذلك مثلا ماحدث فى الولابات 








(1) ارضجون » فكتابه اقشار دآ عا ع ص وجيسسمجع 
(؟) ويس أدل على ذاك مما حدث أثناء المرب » ضدكات تكاليف ات ل,الذهب "بين 
قرسا واتنئرا فى الاوقات العادية تبلغ واحدا فى الاقف حقرريا » ولتكنيا في 


ولكر 





بلنت واحدافي الالة وأميانا اتتين في الماثتموؤلث لارماع رسوم التأمين على آثر اشتداد 
اخطل انتواصات الألما ني ب ديكان . في الربع السا لف الذكر »ص 58 

(؟) وقد ذعب الامتاذ ارنونيه الى نسين بضمة حدود الخروج الذهب من فرتما الى 
اتجلترا قبى الحرب تيا لاذاكان الراد ارساله جتيهات اتليزية أإسبائك ذهية أمقطم ذهيية 
خرئمية من ذات المشرين قر تسكا ‏ قد خروج القهب فى الخال الأزلى 4 ه اره؟ فر نك وق 
أقانية - - جره ؟ غرنك ء وفى آنا لئة +4 جره ؟ فى بك سب أرتوتيه ع في المرجم السايتي 6 
ص سيور 












ا 
المتحدة فى الاشهر الأولى من مام حهر؛ حين كانت الولايات عهددة بلمرب 
الأهلية » فقد جعل المصدرون الأمريكيون يسارعون الى يع كببالاتمم 
المسحو باعل ارربا بأنمانخسة مفضاين ذلكعلى قبض قيمتهاذهيا ق أورب! وشحنه 
الى امريكا لقزة ميلهم الى الانتظار .واذ كان ما للولايات التحدة وقتاذ بغ 
ما عليها لكثرة ما ابجاعته منها أور با من القطن والقمح فقد افضت منافسة 
باتعى الككبيالات ولاسيا المسحوبة منها على انجلترا الىهبوط اسعارها الىعادون 
التعادل بنحو مأو 4 / .وشبيه بذلك ماحدث _ولكن فى انهاه عكبى - 
في اراخريوليه واوائل اغسطس من عام 414؟ » فقد ارتفعت فى نيويورك 
اسمار الكبيالات المسحوبةعلى اورو با ارتفاعا لو حدث فى وقت آخر لأدى 
الى خروج الذهبءوذلك على اثر مااستولى على التفوس من الذعر غداة قيام 
ا حرب» واشتد ادحاجة الأمريكيين ا ىمدق مبا فخ كبيرةفى اور وبا لاسها وقد تعذر 
عليهم أن يستخدموا فى ذلك ما لهمعن .١‏ ,أدرىالاعلان «مورا توريوم » 
عام بتأجيل الديون فى كل البلاد المتحار بة و كثير من البلاد المحايدة » كل ذلك 
مع اماع شركات التقل والتأمين عن تحمل خطر تقل الذهب عير الحيط 900 , 
العو امل التى ث فى عر الصر فين البيرد عت الثلم اق رامقالا 
هذه الموامل يمكن ردها الى عاملين!ساسيين؟ : (إ) ايزا نالحسابى» او بعبارة 
ادق ميزان الحقوق والديون الواجبة الوفاء حالا . (,) سعر الحخصم 
(فأولا) تأثير الميزان الحسابى :و ضحنافيا تقدمان سم رالصرفير تفع مق كان 
طلب المكوك المسحو بةعلى ألخارجكترمنع رضباء وهذاا! ما حدشعندمايكون 
البلد عدينا اكثرمنه داثناء وان سع رالصرف. بت كان عر ضهذهالصمكوك 

















)١(‏ أنظر فى تسيل ذلك : دبكان فى ( كعمهمماء كعوسفطة دعن ) سن 
لصاون 
(1) ارئونيه » فى المرجم السائف الذكر ون 1385 
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١‏ كثرمن طلبباءوهذا المايحد تعتسايكون البلددائًا ١‏ كثرمهعدينا. تلك اذائلية 
والمديونية اما يمبرعتها الميزان الحسانى ءولذاحق القول بإنالميزان الحسابى هو 
العامل الأول الذى يؤثرفسعرالصرفءفزيادةالجاتب المدين عن الدائن فى اميزان 
ال مسانى تؤدى ال ىار تفاع سعر الصر فو عكس ذلك يؤدى الى |نخفا ض مع ر الصرف 
(وثا نيا) تأنيرسمر الخصم: يعتبر سعر الخصم يجا تبميزان المدفوعات أقوى 
المواملالتى تؤثر سم ر الصرف ين البلاد ذاتالنظم التقديةالجانلة. ذلك نالصكوك 
المسحوية ىكل بلدعلى الارج ليست كلبامستحقة الوقعالاء بل أنمقدارا كبيرا 
متها لجال قصيرة وطوة ء ولدلك فانها عند ما تقدم المصارف لييعم! تخصم 
فى الوقت فسه ء أى أنحامليها يبون قيمتما قبل حلول أجل استحقاقبا» 
ومقابل ذلك تخصم المصمارف من قيمتبا قدر! بزيد و بنقص تبما ا يكو نعليه 
سمر ادص » ولذل ك كان اقبال الجهور علىهذء العملية ما ل#الضم فكلا ارتمع 
سمر المعمم . وم تقرر ذلكفاننا نستطيع أن نضعالقاعدة الا“تية: م |أصبح 
سعر الحصم فى يلد أعلى منه فى امار ج حمل ذلك على تعد ل سعر الصرف فى 
صبالمه . ولايضاح ذلك تفرض أن سعر امخصم فى بلد ما أرتفع الى 7 يز يها 
ظل سعره فى الخار ج 4 » فيترتي علي ذلك التائج الأ انية : 
(1) بقل عرض الصسكوك ذات الا تحال !أسحوية علي هذا البلد ينا 
يزيد طلببا : ذلك أن كثير! من الأجانب الذى يحملون هذه الصكوك يتجنبون 
بيعها قبل حلول !جل استحقاقها نظرا لارتفاع سمرخصمما «'© 5 المصارف 











(1) ويلاسظ هنا أن أيذ كبياه ندم الخمم في سوق غير السوق تي تدهم ها تخمم 
يا لسص الجاري فى السوق الاخيرة : وهذا مابعي لاه اذا اتاج للعرف الذى خصمما اليو 
أعادة خصنها دى 4لتب 5انه يتدعيا جرال فى للد ال تدقع يافيخصيبا بالسم الجارى 
في هذا للد م 

مس1 اقتصأع 
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الأجنبية الى تخعمم بض هذه الصكوك تحرص على الاحضفاظ با حتى حلول 
اججل اسصحقا قبا فلا تقدهر أله را سليها قبل ذلك انلاتدقعفى خصمبا ديهم سعرا 
عرتفسا. ومن الجبة الأخرى بشتدطلب هذءالصكوك اذتجد المصارففيهاوسيلة 
راعحة للتثمير. فيكونم نأثر نفص العرضمنجبة وزيادة الطليمن المبة الأأخرى 
تمسين سعر الصكوك المسحوبة على هذا اليلد ىتمد يل سعر الصرف فصالمه. 

(ب) امببط أسعارالاً وراق المالية فى بورصاته : ذلكأ نكثير! من أصبحاب 
الأعمال فى البلد الذى أرتفع سمر خصمه عند ما يجدون أن الائيان أصبح 
غاليا يفضلون بدلا من الاقتراض بسعر فائدة مرتفع أن بيعو بعض ما لدبهم 
عن الأوراق المالية » فيؤدى زيادة عرضها الى هبوط أسعارها » فيحمل ذلك 
العبيارفة والمراجحين في البلاد الأجنبية على شسرائياء وهو ما يدعو الى زيادة 
الجانب الدائن فى ميزان البلد الحسانى ء ومن ثم الى تعديل سعر الصرف 
فى صالحة . 

(ح) تببط أسمار البضائع ى أسواقه : وهنذا فى حلة ما اذا لل سعر 
المحعم هرتهعا هدة كافية . ذلك أن كثيرا من التجار والمنتجين مق شق عليهم 
الاقتراض من المصارف » وخوت خزائنهم من الأوراق المالية أو كادت » 
يعمدون إلى عرض يضائعهم بإسعار عتفضة اغراء للمشترين على شسرائها » فلا 
تلبث أن تسرى الى السوق حركة هبوط عام فى الأسمار تنجلى عن زيادة 
الصادرات ونقص الواردات » وهو مأ يؤدى أيضا الى تحسين سعر الصرف 

(و) دأخيرا فلن ارتفاع سمر المحصم عجذب الى البلد من الخار ج روس 
أموال كثيرة: فالحمولون من ابناء ابمدالذين يشمرون بض ]أمواهمفى الخارج 
أن بردوها الهوطتهم على أثر ارتفاح سعر الفائدة 
فيهء كا أناولثك الذين كانوا علي وشك ترحيلبا الى الخار ج يحتفظون بها 
لاستبارها فى بلادم . وفوق ذلك فكثير من نمو لين الأجانب يتقلون الي هذا 





سس فو ا 
البسجانبا من أموالحم لستشمروعاقصمليات الحصم فيه . وكلهذا منشأ نه أن 
يزيد الجانب الدائن فى الميزان الحسانى ومحول دون قص جانه المدين » 
وييؤدى ف التهاية إلى حسين سعر الصرف . 

انما يلاحظ أن تدفق رئؤوس الأموال الى البلد على أثر ارتفاع سعر 
المعيم فيه لا يحدث اذ! كان هناك من الظروف السياسية والاقتصادية ما بثير 
الخاوف والشكوكفي تموس المتمو لين » كخطر نشوب حرب أو تورقداخلية»أو 
احال تقررالسعر الاثزاى لأوراقهالمصر فيةءأوتوقع اصدار «مورا توريوم» 
تأجيل ديونه . وهذه احدى الحالات التى يبدو فيبا جليا تأثير العامل 
التفسانى فى سعر العيرف 29١‏ 

وقد اعتادت مصارف الاصدار الكيرى مذ منتصف القرن التامع عشر 





أن تتخذ من رفع سعر المصم سلاحا تدافع به عن رصيدها الذهي » فكات 
كلا ارتفع سعر الصرف حتىقارب حد خروج الذهب» و خشيت أن يفط ذلك 
الى استتفاد رصيدها الذهيء رقمت سعر الحصم وجاراتها في ذلك المصارف 
الأخرى ”5 فلا يلبث سعر الصرف أنيتمدلىمسلحة البلد بفعل القوى النتى 
ذكرناها آنا . وقدكان بنك انجلاز! أحرص البتوكعل اتباع هذه السياسة » 
ولذلك كانتتغيرات سعر الخصوفيه اكثر حدوما منباق بعض بنوك الاصدار 
الأخرى كبتك فر نسا. وذ ل كلأسباب أهمها : (!) أن الاححياطى الذهي فى ينك 
انجاترا كان أقل منه فى بنك فرنسا . (ب) أن بنك املترا لم يكن يستطريع 


(1) ومن أبلغ الامتتعني ذلك ما حدث فى ١‏ تجلتر! في تبي أغسطس سنة 1514 ققد 
الرتقع سمر الحعم فى بنك تيترا الي :/:٠١‏ دون أن يسف ذلك عن حركة دضول روت 
اموال الى ١‏ تجلترة 

(5) الوتوف ينى الاسياب التى تحمل هذاء المارف على بممارأة مصرف الاصدار فى 
وق سس القسم انطر : ديكان فى (وتعومدتك يعوصفيك هعا) سن 10١‏ وما سما 





ببدم ولد 
أن يضرف أؤراقه المصرفية بلعضة كبنكفرنسا . (ح) أن لسوق لندرة أهمية 
خاصة بإعتبارها مركز النسويات اللدولية وغرفة الخقاصة العالمية » وهو الأمر 
الذى يممل طلب الذهب فيها ] كثر مته فى الأسواق الأخرى . 


8 سمر الصرف بين البلاد ذات النظم الثقدرة التبايئة 


تحبر البلاد ذات نظم تقدية متبايتة في حا لتين : (الأولى) اذا كان بعضها 
يسير علي نظام التقد الذهى والاآخر على نظام التقد الفضىء كا كانت امال 
بين انجلئزا والمتد قبل سنة س.هم؟ اذكان ماس التداول التقدى فى الأولى 
اليه الاتماز: الذهى وف الثانية الروية الفغبية » وك كانت المال قبل 
سنة4 ١51‏ بين اتجاترا والصينءو .فر نساواهند الصينية. (التانية) اذاكان 
بعضها يسير علي نظام النقودالورقية الالزاهية ( الفيد قابلة للهرف )والاآخر 
على نظام التقد الذهى أو الفضى » كا كانت المال قبل الحرب ين انجلترامن 
جبة وايطاليا وأسبانيا والبرتغال من الجبة الأخري » وكا يشاهدالاتن بن 
فرنسا من جبة واتجلترا والولايات المتحدةمن الجبة الأخرى . أوكانت جميما 
نسي على نظام التقود الورقية الاتزامية» لاندوان كانت نقودهافى هذه المالة 
متائلة منحيث طبيعتباالا أنها متباينة منحيث قيمتبا» وتلكهى الما لالسائدة 
الان بين كثير من المدول كانجلترا والولايات التحدة 

ولاحظ بادىه يده ته ين هذه البلاد يما لاحود للصرق حد تعادل» 
لأن التعادل وهو علافة تأبتة لاينسنى وجوده بين نقود قيمتها بالنسبة لبعضها 
البعض متغيرة » اما لأتبا مؤ ثفة من معادن متبايئة » وإما لأن بعضبا مدق 
والاآخر ورقي ء وإما لأنها جميعا ورقية 410 

وستعالج الموضموح تفصيلاقى كل من الحا لين اللا لفق الذكر 

















(1) ارتوتيه ء تي المرجع السايق ءاس 9567 


سد )وما 


)١(‏ سعر الهرف ين البمزد ذاتئظام التقر الزشي والبمزد نات 
نظام الثمر الفطى : يتأثر سعر الصرف فى هذه الحالة بساملين أساء 
(الأول) المبزان الحسانى » فهو يحدث #أثيره عنا كا ى حالة البلاد النى تسير 
جميعا على نظام اذهب ء قزيادة الجانب المدين عن الدائن فيه تدعو الما رماع 
سعر الصرفء والمكس يدعو الى هبوطسعر اصرف . 2١7‏ (التانى) النسبةالتجازية 
بين قيمة الذهب وائفضة . وهذا أشد العاملين خطراً وأبعمدها أثرا » ذلك 
ان حملية الصرف هنا لاتعدو كونها عملية استبدال وزن معين عن الذهب ممثل فى 
عددمن وحدات نقود دولة بوزنمن الفضة ممثلعدد من وحدات تقود دولة 
أخرى ع وذلك على أساس النسبة التجارية بين الممد نين التفيسين. وهذه النسبة 
متغيرة » ولذلك لابءودسعر الصرف ,تقلب ين حدين ثابتين كحدى الذهلٍ » 
وانما بين حدين غي اين تعينهما قيمة الفضة إلنسبة لاذهب » وخفيران 
تبما ابطر على هذه القيمة من النشيرات » ولذلك يطلق لروا بوليوعلى انضرف 
في هذه الحالة اسم الصرفغير المنتظم ( عدوظسي» عيومسيك ملاع 

ولزيادة الايضاح نقول : إن كل مدين فى لد يسير على نظام الفغسة 
يستطيع » متى أصبح قليلا عرض الصمكوك المسحوبة على بلد يسير على نظام 
الذهب » ان يرسل الفضة الى هذا البلد . ولكنها لاتقل فيه الا بقيمتها 
التجارية بالنسبة للذهب. ولذكك كان حد خروج الفضة هت قفاعى تلك القيمة . 
ركذلك يستطيع كلل دائن فى البلد ذى النظام الفضى ان يحصل علي اقيدة 
الدين ذهيا فى البلد الااخر ويستيدف إلفضة على أساس القيمة التجارية بين" 
المصدنين ثم ينقل الممدن الأييض الى بلادهء ولذلك كان حد دخول الفضة 
عتوقنها أيضا على تلك القيمة . 
رباع الأولىهن القرن الناسمعشر انيح للبلاد نات 
بقع فى تين سعر الصرف طريقة اسمس غير التاليت 














حننت 





نظام النقد الفضي أن تتمتع سعر صرف ثبت نسبيا بينها وين البلاد ذات 
نظام النقد الذحى ء وذلك بفضل وجود طاتمة من البلاد تتسير على نظام 
المعدنين الكامل وف مقدمتها فرنسا . وعقعضى هذا النظام كانت دار اضرب 
في فرنسا تشترى سبائك الفضة بثمن ثبت من الذحبء وسبائك الذهب بثمن 
ثارت من الفضة » وذلك على أماس النسبة القانونية : ١‏ الى +16؛ اىان كل 
كيلو جرام من الذهب يساوى ٠١!‏ كلو جرام من الفضة . وقد كان من أأثر 
ذلك انبات سعر الصرف بين فرنا والبلاد ذات النظام الذهى منجبة » وينها 
وبين البلاد ذات النظامالفضى منالجبة الأخرى ء اذ كاذف منتاول فر نسا دائما 
ان ترسل الذهبالى انجلترا وأن تأتى بالذهبمن انجلتراوتموله الممسك وكات 
ذهبية فرنسية » ولذلك كان معر العرف فى باريس على لندرة محدودا فى 
تقلبه مدى ااذهب . وكذلك كان فى متناول فرسا أن ترسل الفضة آلىالحتد 
الاجايزية وأنتأتى بالفضة متها وتحوطا الىمسكو كات فضية فر نسية »ولذلك 
كان سعر الصرف فق بارينى على الحند حدودا قى :قلبه ممدى الفضة 

ولكن فيجة أخرى نرتبت على ذلكهى: تنيت سعر الصرف بين البلاد 
ذات النظام الذهي كائجلرا والبلاد ذات النظام الفغى كالهند . فقد كان في 
مقدورانجلترامتى ارسلت بعض الذهب إلى فر نسا إن تمصل مقا بلدعلى ماتمناج 
اليه من الفضة انسوية ديوتما فى الحتدء وذلك على أساس النسية القانونية 
السا ثعةالذ كر . ومن الناحية الاخر ى كان فىمقدور انجلتراهق ستو فت بهضديوها 
بالرويياتالهندية!نتحماما إلى دار الضرب فىفر ضا قتسك تقودافر نسية وتحصل 
عقابل ذلك على الذهب با لنسية المتقدمة . ولذلك كانت تقلسات سعر الصرف 
بين انجلترا والمند محصورة بين حدود لايتة 

وظلت الال على هذا المتوال حتى سنة حيرو حيث اضطرت الدول 
التى تسير على نظام المعدنين الكامل ‏ تحت تأثير هبوط قيمة ألفضة سس الى 








ماعو 


المدول عن هذا النظام » وبذلك اصبحت تسوية الدبون بين البلاد ذات نظام 
الذهب والبلاد ذات نظام الفضبة تحصل م نطريق عباشر » وزالت تلك الهدود 
النابتة التى تحصر تقلبات سعر الصرف ينبا » واصبح الصرف يحق صرقا غير 
متظم ( عبوتلدمي ) 

واعل أفضل مثل نضريه لذلك سعر الصرف ين المند واتجلترا خلال المدة 
الحصورة بين ستتى سيم دوجم 20. فقدكاتت الحتد تسير عل نظام التقدالفضى 
وكانت ممفلم تجارتم! مع اتملترا النى تسير على نظام التقد الذهى ,فسعرالصرف 
بينهما كان متأثرا بالضرورة يحالة اليزان المسالىء ولكته كانمتائرا ايضاء 
وبدرجة أشد + ,النسبة التجارية بين الفضة والذهب . وقد كانت قيمة النضة 
بالنسبة ادهب في هبوط خلال الرع الاخير من القرنالتاسع عشرءولذ١‏ كازسعر 
الصكوله المسحوبة من نجطترا على المتد - والق تدقع فى المئد با لفضة ‏ فى هبوط 
أيضاء أىان! كانت تباع عقاد اقل هن الجنيهات الانجايزبة . على حين كأن سر 
الممكوك المسحو بقمن المند على تجلترا ‏ والتى تدقع ىا تجلتر! بالذهيب فار شاع» 
اى انها كانت تباع مقادير اكثر عن الرويات الهندية . وقد بلغ من أهر 
ذلك ان الروبية التى كانت تساوى 74 بقسا فى سنة ج/يم) أصبحت لاتساوى 








ال141 و 144 بنافستة جههم؟ . وقد أفضى ذلك الى زيادة اعباء الديون 
العامة والخاصة التى كان على الهند حكوهة وافراد! ان توديها الى امجلترا» 
فاضطر بت ميزا نية الهندالعامة »كا اضطر ب ميزان التجارة ينها وبين انجلترا » 
لاسها وقد أنفيحين اصبح للروبيةفى السوق الداخلية قيمةتربو على يمتها فى 
الخارج وهو ما أدى الى زيادة الصادرات من الهند ونقص الواردات من 











(1) أظرتتصيل ذلشار تردق (عصهةء كك اتلعن عنمو ممفل)س ددر 
بترسيع فى (همارقع هلمم ) الجرء الاو مي 151 - 16و 


0 
المجلترا 2 
وأخيا قديحدث أنتوقف الدرلة ذات نظام اللقد الفضى حريةضربالفضة 
فيها كا فلت اند فى سنة سعم؟ . وفى هذه 1ه لا يمود سعر الصرف يبع 
قيمة الفضة فى تقلباتما ء فاذا ما هبطت تلك القيمة ل جد آمرها الى سمر 
الصرف ء ذلك لأن المدينين فى البلاد ذات نظام الذهب لايعود في وسعهم أن 
يشتروا سبائك الفضة ويرساوها الى البلاد ذاث نظام الفضة لسكا نقودا 
واستخداعبافى أداءديونهم » ولذلك فقد شوهد فى لندرة بعد سنة #هيم؟ ان 
سعر الفضبة تدهور كثير! علىحين تحسن صرف الرويية الهندية. 290 

0( مع النه قاين البمزد اللو ر, بعصرا ١‏ وكرراسائر اع نظام 
الثقود الورقيز الدرز اميم :يعتبرابلد سائرا على هذا النظام متى كانت أوراقه 
المصرفية أوالمسكوهية غيرقا بللصرف با لتقود امعد نية على حين يكو نالأ فراد 
مازمين بقبولها فى المعاملات كنقود رئيسية. و هذه الحالة يممبح الصرف صرف 








() وقدكاتعمه المألة مو ضوع تناش لوب ين الاقتصاديينظل ا تمامنسنة 286و 
الميسنة 848 ١‏ علكا اثارت مخاوفالرراع فوخرنا والمايا لوم أن هبوط قيمة الروبيتق 
الاسواق الخارجية من ثأته أن يمل القمح الختدي زهيد الن فى أور! فكون فى ذاك القضاء. 
علي زراعة القمح فها » ولتكن أرتفاع مستوى الاأمان فى الحند على أثر هبوط قينة الروية 
فى الطارج لم يثيث ان ازال هذه حاوف --- ارثويه في لوجع ال يق سم سسب وم 

(؟) وقد استطاعت البتد ملق ستة+85 3 أن تيع سعر المرف ينها وين 1 نينئرا علي 








أساس أل: ١‏ ينه حتت 16 روية: ويسارة أخر: روي 

المنة قا ثوى يغى أن بكوكل من ابه الاتطيزي وألروية القضية تود رئيسية فى لهند 

وتحددت ينها النسية القاتو ية السا لغة الذدكرء وحرم حلي الاغر أد ضرب الرو يات |' 0 

اسئة 1484 استطاعت سكومة الهند ان تتكون لها الحتياطيا من اذهب ف لندرءاخذت تحب عليه 

كيالات ينها الى الافر اد على آساى النسية التقدمة  ١‏ نظر فتفصيل ذلك : , 60قههل. 
565 ماهوا سبعومية ل لعشا لود 


١‏ بتاع هد سد فنك 











ووه 
غيرحتظم( عدوقاه»» )إذلايمودحدودا تقلبا» يحدى الذهبء نظرا لاستحالة 
الحصول على الذهب إدى مصرف الاصدار أرامحزانة العامة . و أ بين 
البلاد ذات نظام التقد الذهبى والبلاد ذات نظام التقد الفضى يتبع سمر الصرف 
عن كئب تقلبات قيمة الفضة النسبة للدذهب » فكذلك ين البلاد ذات نظام 
التقد الذهى والبلاد ذات نظام التقد الورق يصير سمر الصرف عن هبلغ 
تدهور قيمة التقود الورقيسة بالنسبة للذهبية ورتبع خطى هذا التدهور. إما 
يلاحظ هذا الفارق» وهو أنه فى الالة الثاني يكون سعرالصر ف أقل استقرارا 
وتقلباته أعد قوة . ذلك أنه فى البلاد ذات نظام الفضة اذا قل عرض 








الصكوك المسحوبة على الحارج وغلا تنبا قانه يستمااع تصدبر الفضة ويعبا 
كساعة يقيمتها إبة واستخدام أمنها فى الدفع الدولى » و لذلك الاإحجاوز 


سعر الصرف فى تقلبانه حدود قيمة الفضة بالنسبة للذهب . ولك القيمة 
ونوا متقلبة إلاأنها نظرا لظروف !تاج الفضة لاتذهب ميد فى تقلباتما , 
و لكن الأمرعلى خلاف ذلكفىحاءةالتقو د الورقية الالرامية »فهذه ليست من السلع 
التى تصدر » كك أنه يكبى ازيادة كيتها اطلاق المنان لا الاصدار » و لذلك. 
كان سمر الصرف بين البلاد ذات نظام النقد الورقي والبلاد ذاث نظام التقد 





الذهى عرضة غليات شديدة لاحد لها . 

مل ذلك يقال عنسعر الصرف بين البلاد التى تسير جميعاعلى نظام النقود 
الورقية الالزامية . وفى هذه المالة يتمين سعر الصرف ينها على أساس هقدار 
تدهور نقود “كل هنها بإلنسبة لتقود المدول التى نسير علي نظام الذهب . لمن 
ذلك أنه فىخلال المر ب كان يقاس عدى تدهورتقود الدول المتحارية بالنسية 
ابعضهها البعض على أساس هبلغ تدهور كل هنها بإلنسبة للفرتك السويسري 
والفاوران المولتدى , وكذلك بعد الخرب كانت 'مين قيمة المارك بالنسية 








مسو ب اقتصاد 


و 


للفرنك على أساس قيمة صكل منهما بالنسبة قدولار الأمريكى والفرتك 
السويسرى 00 

وقد جرت الحرب الكيرى فى أذيلها أدظم تمر بعر فها التاريهعن الصرف 
غي المنتظم ؛ إذما كادت تضع الحرب أوزارها حتى نظبرت فى بلاد كثيرة 
كانانيا والنمسا وايطاليا و بلجيك وفرنسا ء» أزمة صرف شديدةكان من أم 
أعراضبا: () عدم استغرارسمر الصرف فها اذكآن يقفز من نقطة إلى أخرى 
صعودا وهبوطا فى قترات متقاربة جدا , (ب) اشصداد مدى حركاته حى 
تعد كثيرا عند حد التعادل القدم . فن ذلك أنه فى شهر يولية سئة ١495‏ 
بلغ سعر الدولار فى بورصة باريس حوالى .0 رتكا » عليحين ان سعره عند 
حد التعادل القديم ههوره قرنك. وهذ! لايعدشيئا مذكورا يجان ارتفاع سعر 
الصرف فى امانيا » فلقد بلغ فى شهر توفير سنة #بجيه؛ سعر الدولار فى بورصة 
ليه : 4 تربليون و ..؟يليون مارك ععطرحين بلغ سمر الجنيهالانجيزى ارقادا 
أخرى فلكية لايتصورها العقل 90 

العر امل الى تم لى عر الصف فى مال" البمرد ات تلام التقر 
الوق : هذه العوامل عتعددة ابنة » فنها ماهو اقتصادى يرجع الىظروف 
البيئة الاقتصادية والخالة النقدية » ومنها ماهو تقسانى برجم الى قة الوطنيين 
والأجانب فى قيمة التقودالاهلية بالنسبة للنقود الأجنبيةفى الخال رالاستقيال 
( فارد) العر امل الرقتصاديئ : أم هذهالعوامل ما أت : 

(1) الميزان الحسانى : يحدث الميزان المسانى تأثيره هت كالممتاد » فزيادة 
الجانبالدائن فيه تدعو الىزيادةعر ض الصكولك المسحو بةعلى الممارجء ومن نم الى 

(1) عتقمدماط اعد مم1 رالمد0 ء حدر 

() ميد يانا مفصلاعن هذه الارنام التلسكية في : ( ع0 ) فى الرجي السابني 
3# 









يتذه مد 
هبوط سعر الصرف ء على حين أن زيادة الجانب المدين تدعو الى زيادة طلب 
هذه العمنكوك ومن ثم الى ارتفاع سعر الصرف . غير أنه يغلب فى البلاد التى 
تل زمتا تقيع نظام التقود الورقية الالزامية أن يكون المزان الحسالى فى غير 
صالحبا ء إذ أن بقاءها علي هذا النظام دثيل على قساد أحوالها الاقتصادية , 
وف الغالب يكون ذلكعلياثر بسض ظروف سيئة اخابعها كحرب او ثورة» 
وهى ظروف من ثأتها أن تحمل البلد مدينا ١‏ كثر منه دائنا كا حدث فق عتلف 
الدول الأورية التى خاضت غمار الحرب الكبرى ء نقد زادت واردائمها 
زيادة عظيمة لشدة حاجتا إلى المؤن والذخائر على حين نقصبت صادراتها 
اضعف أخاجا علي ائر تجنيد الأيدى المامؤة فيها :هذا علي حين صا بالتقص 
بعض عناصر المءزان الحسانى الأخرى: قفر نسامنلا حرمثمن دخل جزء كبر 
من الأوراق امالية الأجنبية الى كانت فى حيازتها » وذلك لأفلاس بض 
الدول الديئة من جبة » ولاستخدام جانب كبير من هذه الأوراق فى أداء 
ين مشتريامها من امارج هنالجبة الأخرى. واذا كان قدر لسمر الصرف فيه 
ان لاتسوء حا كثيرا طوالالحرب بالرغممن اختلالميزا مها التجارىفا لفضل 
فى ذلك يرجع الى كثرة ماباعته من الأوراق الالية الأجتبية فى الأسواق 
الحارجبة ولا سيا فيامريكاء وإلى مأ 'عقد لحسا بها فيها من القرو ض الكنيرة 

( ب ) تدهور قيمةالتفود الورقيةالالرامية: يظهرتدهورقيمةالنقودالورقية 
فى المساملات ادا خلية علي شكلار تفاع عامف الاثمان»وفا لم ملاتا لمارجية على 
شكل هبوط فى قيمة القود الأهلية بالنسبة للالجنية أىعلى شكل ارتفاع فى 
سعر العبرف (». وهتاك ين المظبرين علاقةتبمية مبادلة سوف نيينبأ فيأ بعد 











(1) وهذ! با لشرورة عنددا يكون البلد متبسا طر بخة السسس غير النا بت كا هو الاغلب ه 
ولشكته اذا اتبع طريقة مر التايت نان هبوط قيعة تقوده يظير على كل مبوط أل 
سير العرف 


ره سا 
ويلا حظ بادىء يده أنالسببالمباشرالذى يؤدى الى تدهور قبمة التقود 
الورقيه الاثزامية فى المعاملات الخارجية هو عدم استطاعة حامليبا الحصول 
على الذهبادىمصرف الأصدارأ و ازا نه المامةء وهو الأمر الذى يفضىعادة 
الىار تفاع بن الذهبالموجود فى التداول الداخلى ودلكعلى اثر اشتدادطلره للحاجة 
اليدفي وجوه لا تستعمل قبا التقودالورقية» وبخاصةفى تسوية الديونالمارجية. 
غير انه اذاظال ماعلي الدولة للخارج لابزيد عما لبا فانهيعوفر لامدينين للخارج 
من الصكوك الأجنبية مايكنى لنسوية ديونهم دونحاجةالى استخدامالذهب . 
وف هذه الحالةلا يمود لفرضالسعر الألزامى'أ ثير فسع رالصرف. ومن أمثلةذلك 
ماحدت فى فرنسا فى الأشبر الأولى هن الحرب العظمى فانه بالرغم عن تقرير 
السعر الأثرامى للاثوراق المصرفية الى يصدرها بنك فرنسا ظل سعر الصرف 
فى بورصة باريس فى معظم الأوقاتت التعادلء وذلك لأن المبزان المسالى 
كان فى تلك الفترة فى صالخا 4٠‏ و لكن اذا زأد ماعلي الدولة عما لباه وهذا 
م حدث علي الدوام تقرييا فى دواقيت معلومة من السنةء فانه يتعين اسعخدام 
الذهب فى الدفم امارجى حتى ولو كان الميزان المسأنى في جملته فى صالح 
الدولة» فيؤدى زيادة طلب الذهبالى ارتفاع سعره» ومن ثم يعجاوز ارتفاع 
سعر الصرف المد القديم تمروج الذهب . 
غير | نديظب فى حالة تقرير السعر الألزامى أن حرم تصدير الذهب » 
وفى هذه المالة يتعين على المدينين الخارجأن يشترواصكوك النسوياتالدولية 
بأ الامان» فيعظوارتفاع سعرالصرفء ولا يسود له حد قف عنده لاستصحالة 
ارسال الذهب إلى الخارج 
ومن هذا يتبين أنه حتى إدا كان الميزان الحسانى فى جملته فى صا الدولة 
ذاث نظام التقدالورق فان سعر الصرف فا يفقد حا ثياته . وما يزيد من 








(0) دي في (متعؤمط ) الرءالاتى مس مم 


ته 

تقلباته تدخل المضارية فى الأمرء اذ يسمد المضاربون الى شراء الكبيالات 
المسحوبة على الخارج فىموسم الصادرات لييموها با"مانمقالى فياف الأوقات 

طلبها لسداد قيمة الواردات 
أماسعر ممصم فانه لابعود اق هذا خالةسوىتأثير ضبئيل يسع رالصرف » 
ذلك أن ارتفاع سعرالحصم فى البلاد ذاتالتقودالورقية الألزامية لاتجذب الاا 
قليلا من رؤوس الأموال من امارج نظراً الخطرالذى تنمض دمن جراء اححهال 
هبوط قيمة التقود الورقية اثناء ملي الحصم (21, و لذلك لابقدم على هذه 
العملية من المتمولين فى امارج إلامن يتوقع ارتفاع قيمة نقودالبلد الورقية . 
وبذلك لاتغدو المملية عملية خصم فحسب ء وأنما عملية خصصم ومضاربة علي 
ارتفاع قيمة التقود الأ 
(وثائيا) العرامل التهسائيئ : وما بزيد من تقلبات سعر الصدرف فى 
حالة النقود الورقية الالزامية أن كل الحوادب التى يمكن بحق أم بثير حقان 
تؤثر فى قيمة النقود الورقية تحمل الأفراد على تصرفات من لشأنما أن تزيد 
امدق الخارجى أو تنقصه : لغخالة المزان المسانى فى الدولة ء وهزا نيئها العامة » 
ونوقع .حدوث ارتباكات سياسية أو مالية فى الداخل أم اغارجء وماينتظر 
التقود الورقية » كل ذلك وما اليه من شأ نه 





















(1) هاذا! فرش أن سمر امم ارتقع ى نيويورك الى 7./: يما قل سمره في باريس 
+ :/: فال ذلك قد يبحمل بم الصيارفة ال تسيين على شراه مسكوك مسحو بعل نيويورك 
مد ثلاثة شهور نظرا لما بوبحو نهف المسلية يسيب فرتقاع سسن اسم ع فاذا ماحل أب 
استحفاق هذه السكوك وحصفواعلي قبتها بالدولارات تمين عايهم أن بحولوها الي فر تكات 6 
فينب فى هذه الاق أن لايستردوا من الث تكات تمرماد سوا ع فأذااكانت قيمة الدولار قد 
هبعلت اثناء الساية انيم يسترهون من المرتكات مقدارا أقل + اليكون ما ينتأ عن ذلك من 
الخسارة أعظم من الر يح التأتويمعن ار تماع سم الحم 

(5) ارنوي» في للرجم الاين » ص 111 - 118 











ع قوستت 


أن بثير من جنب بعض الافراد مليات تؤثر تأثنيراً شديد! في سعر الصرف 


والناررخ حافل بالأمثلة التى تنبت تأثير الحوادث الاقتصادية والمالية 
والسياسية والحربية فى سعر الصرف بحجرد فمل الموامل التفسانية وحدها . 
فن ذلك أنه ى أوائل مارس سنة ]م1 ء كأن صرق النقود الورقية 
الانمازية متدهورا بنسبة +1 ,مز من قيمتها » ولكن بعد ذلك ييضعةايام 
على اثر عودة نابليون من جزيرة اليا اغعد تدهورها حى بلغ ٠٠‏ //ز من 
قبمتهاء مع انهم تطرا زيادة ما على كيتها ولم يصدر ثىء من العادن 
النفيسة الى اتخارج ”2 . وكذلك اعبت العواملالنفسا نية دوراً كبيرافىتقليات 
سعر الصرف في معفظم البلاد أثناء الحرب المظمى وبعدها . فك من ركذ 
سعر الصرف فى الدول المتحارية لم يكن مشارها سوى الثقة فى النصر هرة. 
وتوقع الهزمة أخرى » وك من حركة لسمر الصرف فى فرنسا بعد الحرب 
اثارها عجرد الثقة فى قدرة المانيا ورغيتها فى اداء ديون التعويضات حيئا 
واخيار هذه الثقة حينا آخر . وأبأغ من ذلك ها شوهد فى بورصة بارس 





فى شبر إولية سنة +؟اء فقد ارتفع سعر الجنيه الانجليزىفى مدةوجيزة من 
هو الى عه؟ فرنكا م هبط بمد ذلك بستة أيام الى 16١‏ قر نكاء وذلك 
بمجرد تقير بعض الوزارات 

ونأثي العوامل النفسا نية فى سعر الصرف ب,أنى عن طريق تأثيرها فى ثلاث 
فثات من الناس 200 

( الأولى ) فئة المحمولين فاإداخل والغارج : فتى تدهورت قيمة التقود 
الورقيةقى بلد وتسرب الى التفوساحوف من استغحال تدهورها فالمستقيل» 
حمل ذلك المنمو لينف الخارج عل الامتناععن تثمير روس أموال جديدة فيهذا 





() روف ز وفعنمة ) الجزء الثاتى س +* 
(0) ريو فى ( هتمهم ) الجر التانى ع 15م سس ووم 


30-0 
البند » وسحب ركوس أعوالهم القديمة » قيستردون ودائمهم هن مصارفه » 
ويبيعون مايكون فى حيازتهم من ستدات قروضه المامة ومشروعاته الخاصة . 
فامتناعهم عن تتمير رئؤوس أعوال جدمدة فيه يحرم الجانب الدائن فى ميزا نه 
الحسانى من عناصر كان يمكن أن تضاف اليه » على حين أن سحب ركوس 
أموالهم القدمة يزيد الجانب المدين . ومن الجبة الأخرى يعمد المنمولون فى 
الداخل الى تبريب بعض امواهم الى الخارج » و بلجئون فى ذلك الى وسائل 
نتى كشراء الصكوله الأجدبيةء ويح أوراقهم التقدية فى البورصات المارجية 
وثرك أثمان مايديعون من البضائع فى الخارج ودائع في المصارف الأجنبية ٠‏ 
ونشتد حركة تزوحرؤوس الأعوالالى المارجعند مايكون اللحوف من تدهور 
قيمة التقود الأهلية مصحوبا با موف هن فرض ضراب جديدة » كا فلبرذلك 
يحلا فى المانيا فى أواخر سنة 4وواء فقد ارنطم برنامج الاصلاح امالى 
العظم الذى كان بقوم على أساس فرض ضرائب جديدة بحركة قرار روس 

الأموال الا نية الى المارج 200 
( وثانيا ) فئة المد.ينيئ والدائتين للخار. 





هؤلاء منى اثنى فى روعيم أن 
ان العبكوك الأ 


ذلك» قن المدينين عنهم يسأرعون الى شراء مادا 






قيمة التقود الأهلية سوف يشتدتدهورهاء وأ. 





مقدما لاستخدامه فيا بعد فى أداءا يستحق عليهم من الدير نللخارج»فيضيفون 
بذلك طلب المستقبل لنعمكوك الأجنبية الى طليها الحاضر . هذاعل حين يفعل 
الدائنون للخارج عكن ذلك . فنهم من يحملون أوراةا جارية مسحوبة على 
الخارج » وهؤلاء يتريثون فى يعبا توقعا لارتفاع سعر الصرف . ومنهم من 
تعلكون كوبوناتأوراق مالية أجنفية #وهؤلاءيتمبلون أأيضاىقبض قيمنها. 





(1) أظر فى عسيل ذك : و#متطغممه كعممعاتعميت معنا باعمد80 
0ت 1م00 سي جه رما سما 


سو 
فيك الزيادة فى طلب الصكوك الأجنبية من ناحية وهذا النقص فى عرضها عن 
التاحية الأخرى من شأنهما أن يزينا الصرف ارتفاعا . 

وعكس ذلك بحدث فى الأسواق الحارجية » قالدينون الذين عليهم ديون 
يجب أداوها فالبلاد ذات النقود المجدهورة ‏ والتى يخئى اختداد #دهورها ‏ 
يقررثون فى سداد ماعليهم » والدائتون الذين هم حقوق 
حقوقبم . وينشأعن ذلك نقص فى طلب الصكوك المسحوية على هذه البلاد 
وزيادةفى عرضها » وهو مايؤدى الى هبوطقيمتها بالنسبة للنقود الأ 

( وثالنا ) فشة المضارين : يستبر جميع الأشخاص الذين يتصرفون علي 
الحو ا تقدم مضار بين الى حد ما . ولكن هانب مؤلاء بوجد في كل يلد 
فريق من رجال المال يشترون ويبيعون الصكوك الأجنبية لجرد المضاربة على 
قيمتها » كا أن منهم من يعمد إلى صور أخرى من الممليات الم لية جرد تلك 
المضاربة » وقدضر بنا بعض الأمثلة لداك فيا تقدم 9».ومن شأنتلك المضاربة 
إن تزيد تقلبات سعر الصرف حدة» بل أنها تكون أحيانالياعث الرئيسى عليها . 
والمضارية كا تكو نعلي هبوط قيمةالنفود الأهلية تكون على صعودها .فالمضارية 
الدولية للا نناوات الفرنك الفرنسى فالسنين الأوفى بعد الحرب كانتمضارية 
على صعود قيمته » و لكن ماحل النشائ محل التفاول عحالة فر نسا الما ليةا تقلت 
إلى عضار بعلي المبوط» واخيرالماعادت الثقةالىالنهوس منذالنصف لكان ى من سنة 
حبول عادت مغمار بةعلي الصمود كان هاشأن كيف تحسين سعر ألفر نك وقتان 


التأرات المبادد" يى سعر الصرف ومستوى الامان, 19 : البعث 
الموادث التقدية ‏ ولاسها بعد الحرب ‏ با لا بدع عجالا شك أن هناك 











(1) ديكان » في الرجم السايق ع م ١+8‏ 

0) راع هه 

() انط الأتراء القية التي يدها الاستاذ اكاليون فى هذا الصدد في كتابه 
قن أ رارع بعنعهدوةة رددتلسقة سي ١٠ء‏ رما يسما 


5-0 
علاقة بيو تدهور قيمة التقود الورقية فى الداخل » وهومايظهر على شكل 
ارنفاع فى الأثمان »وين تدهورها فى الغارج وهو مايظهر على شكل 
ارتفاعقى ممر الصرف 97 . وقد ظل كثير من الاقتصاديين زمنا يمتقدون 
أن حركة التدهور تبد] دائما قى الداخل ء وأن مثارها هو التضكم التقدي . 
فاذا م أصدرت كية جديدة من التقود الورقية » أوأفرطت اللصارف فى فمح 
الاعتيادات "كا حدث في اتجلتر! خلال الحرب » تان مان البغمايم والأوراق 
المالية لاتليث على أثر ذلك أن ترتمع فى السوق الداخلية . فينشأ عن ذلك 
نقص الصادرات وزيادة الواردات وكثرة الباع من الأوراق المالية مساب 
امارج ء ومن ثم تعدريل اليزان الحساى قى غير صاعم البسلد » وهو مارفضى 
بسع ر الصرف الى الار تفاع . وهكذ! بسير التسلسل على النحو الا فى : تضخم 
نقدى ‏ ارتفاع الأثمان ‏ ؛رتفاع سعر الصرف . 
غير أنالتجارب التقدية بعد الحربائيث أنه ليس ضروريا ان يسبقار تماع 
الأمان ارتفاع سمر الصرق . فاقد شرهدت حالات كثيرة كان ارتفاع سم 
الصرف فياه والذى يسبارتماعالأتمان . ففى الانيا فى سنة 1*7 وفىفرنسا 
منذ سئة 50»؟ كان ارتفاع الأتمان بحدث فى الداخل على أثر ارتفاع سعر 
الجنيدالانجيزى رالدولار الأعر يي و بدون أن يسبق ذلك تضخم نقدى جديد . 
ويذكر الأستاذ افا ليون ( 0ه:1د/4 ) أن جرد الحوف من التضهم التقدى 
كان مؤديا فى حالات كتيرة إلى ارتفاع سمر الصرف + ومن ثم إلى ارجماع 
الأثمان . وهو ماكان يدعو إلى اصدار كيات جديدة من النقودالورقية . وف 
هذه الحالات سير التسلل على التحو الاتنى : ارتفاع سعر الصرف ب ارتفاع 


(1) وهذا بالشرورة فى حالة اتا طرقة الس غير الا بتكا هو الاغلب 








امس ءلامس تاق 


جوم 
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وفى الحق أنثاهنا ازاءظاهرةذات ورين كل منهمأ سبب, 
الندهور التقدى الداخصلى يثير فى يداية الأعر التدهور المارجىءو لكن عتى 
استقر المرض التقدى فى جسم المريض فأن التدهور المارججى لايليث بدوره 
أن يصب سببا التدهور الداخني . وهذايعدوبنا الىالتساؤل : كيف أنارتفاع 
سعرالصرفف العاملات الشارجية يؤدىالى ارتفاعمستوى الأمانفى الداخل 8 

يعلل ذلك بمض الاقنصاديين2؟ بأسباب مادية وأشخرى نسانية : 
فأما المادية فترجع الممحركة الواردات والصادرات.ةالستوردون عندماجدون 
أن مايشترو نه من الحارج أصبح يكفيم أ كثر من ذى قبل على أثر ارتفاع 
سعر الصرف يعمدون الى رفع تمن السلع المستوردة » فلا يلبث هذا الارتفاع 
أن يسرى الىالسلع الأخرى من طريق التقليد حينا والضرورة حينا آخرء اذ 
قد نكون السلع المستوردة مما يدخل فى صناعة السلع الأهلية . ومن الجة 
الأخرى فان الأجا نب فى امارج عندمايرون ان مايشترو نه من البلد ذى التقود 
المندهورةالقيمة أصبح,كافهم أقلمن ذىقبل فأنهويتهافتون على شر ا«متعجانهء» 
فتزداد صادراته » فيكون ذلك أيضا مدعاة لارتفاع مستوى أثمانه , وأما 
الأسباب النفسانة فترجع الى أناجمبور فى أوقات عدهور قيمة التقود الورقية 
يغدو متيقظا لكل ماحدث من التفليات فى سعرالصرف؛ اذ نكون الحوادث 
قد علمته أن هناك علاقة ينسم رالصرفوح ركة الأمان. فكل ارتفاع بجديد 
فى سعر الصرف يحمله على النهافت على شراء السلع لاعتقاده أن [هانها سثر تفع 
عما قليل » فيكون هذا التهافت ذاته سبيا فى ارتفاع الأنمان , 














() اطليون فى (عومقهع ك علوظ بعتممممقة ) سحرحعت ررم 
(؟) وائيد ( فتلمسي0 )فى (عنتسوماة علي تكرح عور 


سد وهاس-م 


(؟) نظرية تماول القوة الشرائية 
بواتروظ معووط ومتدجطءروط عط غه ورمعط1 

د ذه النظرية يحق أشهر نظربة نقدية عاجبا الاقتصادرون 
بعد الحرب وافاضوا فى متاقشتها والسكناية فيها . وهى تنس بإلى الاقتصادى 
الس وبدى جوستا فكاسل (+دعده .© )وثو أن أصواف الواقع مدال ى اصحاب 
الذمب الحر القديم الذبن أشاروا اليبا في بعض أبمامهم . وقد وضع الأستا 
كاسل هذه الاظارية ليبين كيف بتعين سعر الصرف فى البلاد النى ليست تقليات»ه 
فها محدودة بحدى الذهبء وهى بالأخص البلاد ذات نظام النقود الورقية 
الالرامية . وقد بدأ فى ذلك من الفكرة الأتنية وهى : اذا كان الأنسان 
يقبل أن يدفع نمنا معينا للحصول على عملة أجنبية فذلك لأن هذه الملة قرة 
إمراء معيئة فى البلد الأجني » كا أن ما يدفعه مقا بلها من عملته الأهلية اما 














مثل قوة شراء معينة فى موطنه » وإذلك فان قيمة العملية با لفسية 
للاهلية إما تتوقف قبل كل شىء على قوة الشراء العملتين فى 


موطنه] 200 

وعلى ذلك فاذا فرض أن القوة الشرائية للجنيه الانجليزىفى اجله١‏ تعادل 
.م هرة القوة الشرائية الفرنك فى فر نسا فان سمر الصرف العادى يتحدد عند 
.م فرنكا لكل ١‏ جنيه انجازى . وهذء التقطة الى ححدد عندها سمر 
الصرف المادى هى نقطة النوازن المقيتى للصرف بين الدوانين . ذلك أ إذا 
زاد سعر الصرف بينه) عن ٠م‏ فرنكا فان الغرنسيين يترددون فى شر ءساممم 
عن انجلتر! على حين يتهافت الانليز على شراء سلعهم من فر نساء فتؤدئزيادة 
الصادرات فى فر نسا و تقصاا فى انجثترا الى تخفيض سعر الصرف ينهما حى 














(0) 1914 تعللة عومفطعي موتعمع همه ترعدملة رإعدوق عس معد 
امس ومو 


اماع م 


يسود الى السعر العادى. و بعكس ذلك إذا اتختفض سعر الصرف عن .م فر نكا 
قان الانجليز م اللذين يترددون فى شراء سلعهم من قر نا على حين يشعد إقبال 
الفرنسيين على الشراء من انملترا . فتودى زيادة الصادرات فى ! نجلتراو قصائها 
فى فرنسا إلى ارتفاع سعر الصرف بينهيا حتى يعود أيضا إلى السعر العادي 

وقد تطرق الأستاذ كأسل هن ذلك إلى القول !> إدا حصل تضخم 
نقدى فى دولبين فأن سعر الصرف بينهم) يصيح عساوب لسعر الصرف القديم 
مضرويبا فى النسبة بين درجة التضخم التقدى فى كل هنهما » وهمنى ذلك بعبارة 
أخرى أنه يصبح معادلا للنسبة بين القوة الشرائية للتقدين فى موطني] 9 

فاذا فرض دولنان وز» و «ب» تتعاملان مع بعضهما البعض على أساس 
سعر صرف معين » ثم حدث أن أصدرث الدولة 1 مقداراً جديد! من النقود 
الورقية » وهو الأمر الذى يؤدى الى نقص قوة شرائها » فل اثر ذلك تهبط 
قيمة نقود «إ» فى «ب» . وكذلك اذا زادت كية التقود فى «ب» وهر 
الأمر الذى يؤدى إلى نقص قوة ثشرائها ء قانه على أثر ذاك تر تفع قيمة نقود 
د فىدب». فاذا كان حدوثالتضحم النقدى فى 49 بنسية ٠«م‏ إلى 1٠١‏ 
وق <د» بنسبة.4* الى ٠١ ١‏ فانسمر الصرفالجديدديصيح ؟ السمر القديم» 

ويلاحظ أخيرا أن هذه النظرية كابسطها الأستاذ كاسل انما تفسر تين 
سعر الصرف العادى ع وهى تسلم بأن سمر الصرف الجارى قد ينتعد عن حد 
تعادل القوة الشرائية . و لكن ذلك لايكون الامتؤفنا » أذ لايكاد يحدث حنى 
يرز الى الميسدان قوى اقتصمادية تعمل على اعادته الى حده المادى . :قلف 
السمر الجاري امتقلب يوميا يقوم السعرالعادى الذى مثل قيمة التقود الحقيقية 
بالنسبة للابجنبية 











(:) كلسل ء كاب الثار آلآ شاع سن 110 
() كاسزء وكاب المعار ليآ نا ءاس 130-054 


عووتت 


تظربة تعادل افوخ الشرائي والتهارب : قد تمد تظرية تعادل القوة 
الثرائية من يعض الحوادث التقدية هايئؤيدها: قن قرضا ارتفع مسعوى 
الأثمان كثيرا خلال الحرب على حين لم ينتعد سعر الصرف الا قليلا عن حد 
التعادل القديم ء وذلك بفضل الاعتادات الى فمحتها امريكا تلحلفاء بوفرة 
وسخاء. ولكن ا أوصد بإب هذهالاعتادات فى ستة 04ة؛ اخذسعر الصرف 
في الارتماع حتى قارب حد تعادل القوة الشرائية ين الفرنك والدولار . فبذ1 
العدهور الحارجى فى قيمة الفر نك يمكن تأويله بأنه تتيجة التدهور الداخلي » 
أو أ بعبارة اخرى ننيجة التغفاوت فى قوة الشراء بين الود الفرنسية 
والأمريكية”'. ومن قبيل ذلك !يضاماحد شف الروسيا » فملاثر قيام التورة 
فيها فسنة 14197 أتفصمت عرى العلاقات التجارية بينها وبين العالم اتمارججى» 
وللمكنبا خا أخذت ف الالتثام منذ سنة 1,؟؟ شوهد تدهور عظم فى قيمة 
الروبل الخارجية يمكن تأويله بأنه نقيجة تدهور قيمة الروبل الداخلية 
سيب اشداد التضخم التقدى 
غير أن معظم الحواد تالنقدية الأخيرة تثبت عكسها تقدم » فقدكانالتدهور 
المارجى هو الذى يسبق فىممظم المالات التدهور الداخل ء و ذلك مايشمر 
بأنالفوة الثشرائية ليست مى التى تحدد سعر الصرف . فن ذلك أنه فى فرنسا 
بين سنت »«#به؛ و 14.4 كأن تدهور قيمة الفرنك فى الخارج يسبق ارتفاع 
الأثمان فى المداخل » وكان التغاوت ف ممظم الأحيان عظيا بين قيمة الفرنك 
اله في الداخل 52). وكذلك كات الال فى المانا مذ 














فى ارج وقو: 








(1) ومع ذلك نهذا التععور التارجى بمسكن تأوبله أيضا يسيب آخى رهو ما كان عليه 
ميزان فرنا التجاري من السجر في رذاك المينعل اثر استيرادها مقادير عظيمة من المواد 
الت اعوزتها خلال المرب وانفودعت الى استبرادها شرورات تممير الناملق المنخرية فيا 
اها ليون ع فيتكتا به المثار انيه آغا ع سن لالالا 

(؟) إحاليون ء في للرجم السابى ع سن 716 











30-72 
سنقه وهو فقد كان عور قيمة الماركفيالحارج سبقداما #دهورهقالداخل» 
ول يكن التضحم النقدى يسيق التدهور الخارجى بل كان محصل متأبخرا عند 
كتيجة لارفاح الأتمان فى الداخل على أئر هبوط قيمة امارك ف اسارج . 
وكذلك شوهد فى تشيكوساوناكا خلال المدة هن أغسطس سنة ١1‏ الى 
أواخر سنة ١+١‏ تدهور كبر فى الصرف الخارجى وار تفاع عظم فى مستوى 
الأثمان فى الداخل بالرغم من يقاء كيةالنقود الورقية ثأبعة تقرييا » وفى هذا 
أيضا مايشمر بأن ارتفاع الأتمان كان نتيجة التدهور الحارجى رابس 
سيا له 0 
نف نظي تعادل الضوم الشرائيز ١‏ ل يكن التوفيق اذن حليض نظر يةتعادل 
القوة الثرائية بازاء معظم الحوادث التقدية الأخيرة . وفوق ذلك فقد وجه 
البها الباحئون عدة اعتراضات نظرية نستعرض أهمها فيا بلي : 

(1) أن هذه النظرية تقوم على قرض لابدفق والواقع » إذ نذهب الى أن 
لمشترى السلع الأجتبية الحيار فى أن يشتريجافى السوق الأهليةأو الأجتبية ونه 
يمتنع عن شرائها فى امارج اذاكان ذلك كلفد ! كثر مما يدفع فى شيرائها فى 
الدخل » مع أن ما يشترى فعلا من المارج هو السلع التى لا يستطاع | نتاجها 
فى الداخل» أو التىلا تنج فيه إلا يمقادير غير كانية . فتلا اذا كان محصول 
القمح فى يلد لايكق حاجة سكانه وأ يضطر إل ششرأ هن الحارج وذلك بالنين 
الجارى فى البلد المشترىهنه و بسع ر صر قهحتى ول وكانذلك يكلف | كثرمن المن 
الداخل » وفىهادء الحالة يكون استيرادالفيح سبباً فى ارتفاع القن الداخلى12 

(:) ان كثيراً من يشترون الصكوك الأجنبية لايفملون ذلك دقع أثمان 
سلع تشتزى فى الخال وام سبق شرائرها فى الماضىءولذلك فهم لاينظروة الى 





(1) كسعادرة بومماعسماط مغلماة رممومطس ذمد 
(1) توجارو » ىكتا + للثار اله آنا وى 164 


م 


شاد اقوة الرائية لاشطرار ل الحصول عل هذ المكرلة بأى اللأئمان. 
ويجاب ذلك فهتاك صكوك أجنية كتيرة تثتري دون أن يكون تفكرة 
تعادلالقوة الشرائية أترفى ذلك » كاهو الحالفى ديون البلدياثوالحسكومات 
والتعويضات والغرامات الحربية 20 

(م) وحتى اذا كان الأمر ,قتأول نسوية اتمان سلع تشترى فى الماضرفان 
فكرة تعادل القوة الشرائية لاتقوم فى أذهان المنساملين الشكل الذى تقول 
به هذه النظرية . فا لشخص الذى يشترى عملة أجئية لاينظر فى ذلك إلى 
قوامها الشرائية المامة كا يمبر عنها مستوى الأثمان العام » وام إلى قوتها 
الشرائية بالنسبة للسلع لتى بريد الحصول عليبا بالذات . ولذلك فكتيرا 
ها سكو مستوى الأنمان فى يلد أدنى ممايعتبر حد تصادل القوةالشرائية 
ن بلد آخر » ومم هذا يشترى الأول هن الثانى سلما كثيرة ؛ وهى 
7 تقل الهانها فى البلد الأول عندف الت . فالمستورد ألفرنمى مثلا لا ,أ 
أن يسترى الدولار بسغر أعلى من حد تمادل القوة الشرائية العامة بينه وين 
الفرتك إذا كان يستطيع مع ذلك الحصولفى أمريكا على سلم لا نكون 
أتكانها فى فرنسا أقل منها فى أمريكا 290 . 

(ع) وأخير! فاته لو كات العجارة الدر لية تتناول كل أنواع السلعالنى 
تشجبا الدو لان المتعامتان » وم يكن هتاك نفقات نقل أو عوائق جمركية 
لعبح القول بامكان تعادل القوة الشرائية بين جملتيهما . و لكن الأمريخلاف 
ذلك فى اليا الاقتصادية . فهناك سلع كثيرة تنتجها الدولنان ولا تتناوها 
التجارة الدوئية ء رهناك تفقات النقلء كا أن هتاك الرسوم اج ركية ٠‏ وكل 
يحول دون حدوث التعادل فى قوة العملنين الشرائية ”؟ 


(1) أقاليون»فى امرجم المايقه ع حدم 
(؟) اتا ليون ع فى للرجع السايق ع ص 6ه حب 541 
() دو فى ( كع ) الجرء اناي س 711 











اوت 


(4) آثار سمر الصرف 


بعد اذ بمثنا فى متطف العوامل الى تؤثر فى سعر الصرف أصبح ازاعا ان 
نبين آثاره فى اللياة الاقنصادية . ذلك اننا هنا إزاء ظاهرة ذاتوجبين » فبى 
كا تتاثر بأحوال البسلاد الاقتصادية تؤثر فيها . وللبحث فى تأثيرها نرق 
بين البلاد ذات التقود السليمة والبلاد ذات التقود المندهورة القيمة ؛ فبالنسبة 
للاثولى يظبر تأثير سعر الصرف مخاصة فى <الة الائةانوق ح ركات ركوس 
الأموال المتقولة » وبالنسبة لكثانية يظهر هذا التأثير مخاصة فى التجارة الدو لية 
وف الديون المارجية 
( فادط) تأثيرسع انهف ف الدمقاررو فى مرطأث دوو يس الدأمرال 
المنقو د : منى كان سعر الصرف غير متأئر بتدهور في قيمة التقود قان ثقلباته 
يكونم رجعها فىالأصل حالة ميزان البلد الحسابى . التي أصبح سعر الصرف غير 
موافق فذلك لآن الميزان الحسانى نمسه غير موافق » أىان ماعلى البلد يفوق 
ماله . فلكي يدفع الفرق بين ماله وما عليه يتعين ان يصدرالى امارج مقدارا 
هن الذهب أومايقوم مقامه فى تسوية الديون الدو لي ةكبعض أ نواع الأوراق 
الماليةوكوبونانها . فسعر الصرفغير المواقق إذزو التذير إزالتقود الدولية 
سوف تنقص فى البلد نقعبا يؤدى بطبيعته الى ارتفاعسعرالفائدقوسعر الحصم . 
وفوق ذلك فهذ! الارتفاع تعرضه على المصارف ضرورة حماية احتياطيها 
المعدنى » ذلك أنه مق احتاج الأفراد الى الذعب لاستخدامه فى الدثع اللدوى 
انما يحصلون عليه عن المصارفء قيكثر عدد المودعين الدينيسحبون ودائههم 
كا تزداد كية الأوراق العجارية الى تقدم للخصم . اع سعر الصرف 
ماينذر المصارف يحدوث ذلك ء وهدًا تسارح الى رفع سعر قروضبا وبالأخص 
سمر الحصم اتجمل الائيارن. غاليا , وني غلا مايضعف حركة طلب 





ار 





يواهت 

خصم الأوراق العجارية وحركة الاقتراضحموما . ولا كانت قيمة الأوراق 
الى سيق خصمبا تأخذ ف العودة على النوالى الى خزائن اللصارف فان. 
احياطيبا أخذ ف التزايد تدريجا وبفضل ذلك تستطيع أن تواجه حركة 
ن ذلككافيا فائها تستطيع أن تخصم لدى 
مصرف الاصدار بعض ما سبق أن خعممته من الأوراق التجارية . 

واذا حدث بسك ذلك أن أصبح الصرف موافقا » وفى ذلك ما يدل على 
أن المزان الحسانى فى صالح اباد ويشعر يقرب دخول الذهب قارف سعر 





سحب المودعين اودائعهم . واذا ل ب 


الفائدة حموما والمعم خصوصا لا يليث أن بنخفض ققيجة وفرة رؤوس 
الأموال . ولذلك يعتبر رجال الأعمال سعر الصرف الى حد ما إعثابة بأرومتر 
الاثيان 00 

ويلاحظ أخيرا أنه اذا كان سعر الصرف يؤر فى سمر الخصم فاه من 
الجبة الأخرىشديد التأثر بع ركات سعر الخصمء وهذا ما أثبئناه من قبل 99 

( وثائيا ) تأثير سعر العرف فى التبادة رميز ؛ قسد ييح السمر 
الصرف تأثير كبير فوصادرات البلد ووارداته وذلكهتى كان سعر الصرف نفسه 
متأئرا بجدهور قيمة التقود الأهلية . فامتج الانجليزى الذى بيع فى الوقث 
الحاضر بضاعة فى قرسا بلغ ٠١٠١‏ فرك ويسحب كوسيلة للوقاء كبيالة 
على المشترى الغر نمى جلك القيمة يديعها فى سوق لندرة مقدار من الجنبهات 
؟ كثر من المقدار الذى كانت تباع به قبل تدهور قيمة الجنيه الامجازى 
( ممر الجنيه اليوم : .لم فرتكا علرحين أرت سعره عند التعادل : 
المع فرك .فهذً! القدر الراك يضاف الى من البضاعة الأصلى ويكون عثابة 














)00 عند ممصي )فق (عرضة ) لزه الأول ص #لاح 4106 


() ورابوس بعد 
مس وم اقتصاد 


سس اللاو سدم 

ربح جديد المج الانجلزى ‏ وهذه حال من شأنها أن تحمله على تخفيض 
امن سلسه بعض الثىء فى فرسا ليجذب اليه عملاء جدد فيبا » فيؤدى ذلك 
الى اشتداد منافسة البضائع الا دزي انلفرنسية وزيادة الصادرات عن انجلترا 
الى فر نسا . هذا على حين تقل الصادرات من فرضا الى امجلترا ء وذلك لأ 
منج الفرضى الذين ينيع بضاعته فى انجازا بالجنيبات الايجازية يضطر على 
أثر هبوط قيمة الجتيه بالنسبة لتفرنك أن يرف ثمن ببعه بالجنيهات لس محص 
على نفس القدر من اثفرنكات الذى كان يمصل عليه من قبل. وهذا الارتفاع 
من شأنه أن يصرف كثيرا من الاتجيز عن شراءالسلع الفرنسية . وإذلك يعتير 
نمق هبوط قيمة الجنيه بالنسبة للفر تك عنابة فرض رسوم جمركية جديدة ف 
انملترا على الواردات الفرنسية . 

هذه النتائج رأمثاهاجملت كثير امن الاقتصاديين ورجال الأمال ينظرون 
بعين الرطيا الى #دهور قيمة النقود الأهلية بالتسبة للالجنيية لاعتقادهم أنذلك 
يدعو الى تقدم تجارة الصادرات وزادة الانتاج الاأعلى 0 . ولسكن فريقا 
من الاقتصادين معطم فى ذلك مسعتدا على الفكرة التي شرحناها آ قاء وهى 
ة التقود فى امار ج فان الأئمان فى الداخل لاتليث على 

[1) وت عنى كثير من الالتسادين بيدى النظر باثبات مساوىء هذه المالاء ذلك 
أن هبوط ثيمة انقدود الاأعلية وان كن يدعو إلى تشجيع المادرات الاأ يكن 
الاجنبي من الحصول على ناتج السل الالهني يامن يخس .تهروط قرمة الجنيه الاتجليزي 
بنسية + ٠‏ ./: متلا يمكن الفر ني من الصول بتقس القدر من تتوده الاهلية على داف ما كان 
يحصل عايه قبلا من السلع بي » وف ذلك افقار ظاهر لاتجاتراء وزيادة فر ببح فر مسا 
من التجارة اللدولية اذ ممناء في الثهاية أن إثلترا أصيحت تحصل على متدار أثل من الع 
الفر نسيةو نمطي مقدار ا 3 كترم نالسلم!! ليزية . وهنلا عنةاك أن هبوط قبمةانقردالا'هلية 
بؤدى اليغلاء أمان الوارداث الاأجنية ء ولذاك حطورة خاة فى البلاد النى تمتمدعل الطارج 


في الحصول عنى موأدها الأولية والتذائية ‏ اتطرفهة! الرضوع : 65م ,للعو 
عووناناوط عارومددعع”4 الجزء الثاني عن ١١‏ والر اجعالي ينم الها بلفامشي 





أله مق تدهورر 





















لي 

أثر ذلك أن ترتفع » و بذلك يزول اصرق هن التدهور المارجى وانداخلى 
وهو الذى كات يدعو إلى تشجيع الصادرات وتقليل الواردات . 

على أن كلا الرأ يينعتطرف فباذهب اله والحقيقةوسط يناه فانه اذا صح 
أن أثمان السلع فى الداخل نرتمع على أثر تدهور الصرف الحارجى ء غير أن هذا 
الارتفاع لا يدث الا تدريجا » فهو يبدأ بالسلع المستوردة من البلاد ذات 
التقود الجيدة ثم ببند رويدا إلى السلع الأخرى . وفى إإن هذا الوقت ورينا 
يتحقق التعادل بين قيمة التقود فى الحار ج وقيمتها فى الداخل يكون تدهور 
الصرف مشجما على التصدير ومتبطا عن الاستيراد » قاذا ما تم هذا التعادل 
اندم تأثير سعر الصرف . غير أنه كثيرا ما يشاهد فى البلاد ذات التقود 
المتدهورة القيمة أنه كلما تحقق هذا التعادل» وحق قبل ذلك » يحدث مدهو ر جد يد 
فى الصرف » فييدأ عبد جديد تحاول خلال قيمة التقود فى الداخل أن تنساوى 
مم قيدنها فى امارج ء وى خلال ذلك تنشط الصادرات وتمرقل الواردات 
وقد يطلل تعاقب هذه العبود زمتا طويلا 237 , 

ويلاحظ أخيرا أنه متى تمق التوازن بين قيمة التقود فى امارج وقيمها 
فى الداخل » ثم طرأ بهد ذلك مسن على قيمتبافى الغارج قان الموقف ينمكس 
اذ يصبح ارتفاع قيمة التقود فى الخارج ‏ طافا م محدث مقا بل هبوط فى 
الأمان فى الداخل ‏ عقبة فى سبيل التصدير ومغريا على الاستيراد , 

(دئانة) تأئير سعر الصرف فىاترلون, القادميز : يظهر هذا التأنير 

متى كان سمر الصرف تفسه متأثرا بتدهور قيمة النفود الأهلية . وهنا يغفرق 
بين حا لين 290 , 

(1) حالما اذا كانتالديون الطارجية تدفعبالتقود الأهلية : وها يكون 











(5) روه ف (85485 ) اليرء اثاتىاس ردك عدم 


(1) ريرة في الرج السايق »اس 558-257 


1 
الدائتون الأجانب ثم الذينيقع عليهم عبيء المسارة الناائئة عن تدهور الصرف 
فى البإد المدين.الفر نسيون حاملو سندات الحكوءة أو الشركات البريطاتية 
الذدين تدفع اليهم فواك دربو نهم وأقساط استهلاكبا بالجنيهات !لام 
اليوم خسارة ثقياة عند تحويل هذه الجنيهات الى فرتكات نظراً لتدهور 
قيمة الجنيه الاتجليزى بالنسبة لقفرنك » وك) اشبد أمر هذا التدهور قل 
مقدار ماحصاون عليه من الفر تكات . وهذه حال تضعف الثقة فى الدولة ذات 
التقود المندهورة القيمةو تصرف المتمولين الأسجانب عن اقراضها مع أنها عادة 
أشد افتقارا الى الفروض الأجندية من غيرها . ولذلك كان يممد كثير منها 
قبل الحرب الى النص فى القروض التى يراد توظيفم! فى اعخارج على أن يكون 
الدفع بالذهب أو بسءر صرف ثابت وذلك إحياء لاثقة فى فوس المتمو لين 

الأجانب ء وهذا محدى با الى الكلام عن المالة الثانية . 

(ب) حللة ما اذا كانت اللديونالحارجية تدقع بالتقودالأجنبية أوبالذهب: 
وف هذه الخالة يكون المدين الوطنى سواء أكان حكومة أم شركة هو الذى 
يتحمل الخسارة الناشئة عن تدهور قيمة المملة الأهلية بالنسبة للااجنبية 
أو الذهب » وهذا من شأ نه أن يإودى الى زيادة أعياء الديون التخارجية»ء العامة 
منها والحاصة . ومن الدول التى كانت تتعهد بالدفع ذهيا قبل الحرب : 
الروسيا فى معظم قروضها ء والنمسا واسبانيا فى يعض قروضهاء والصين فى 
قروض ست هما د مهما » وكذلك كات تمعل معظم ش ركاث 
السكك الخد يدية . 

وقد حاو ات حكوهات وش ركات كثيرة 
الدفع بالذهبء وعرض الأمرعلى القضاء فحالات. 
محا اثعر نسمية ميا تفرق فىهذا الموضبوع ين الماملات الداخة واتخارجية». 
فب لنسبة انداخلية يوجد شبه اجماع فى الأحكام الفرنسية على يطلا شرط 












مدوعو-ت 

الدع بالذحب في الأوناتاتى يغرض فيا السعرالائزامىلبتكنوت . وأهابا لتسبة 
للمعاملات الخارجية فقد صدرت عدة أحكام بصحة شرط الدقع بالذعب 
استتادا علي أن الذهب هو العملة الدو لية الوحيدة 290 . 

وأما في مصر فقد نص صراحة عرسوم + أغسطس سنة 44؟؟- القاضى 
بغرض السمر الالزاى لفبتكنوت الذى يصدره البنك الأهل الصرى_على بطلان 
شرط الدقع بلذهب 29 , و لكن اناك الخططة مع ذلك ذهبت فى كثير من 
أحكامها إلى اغفال هذا التص وقضت باحترام شرط الدفع بالذهب . وقد 
أثارت هذه السألة اهتاما عظما علىأثر الحسك الذى أصدرته عحكة فصر 
الابتدائية اختطلطة فى قضية سندات الدين العام المصرى رفضت فيه بإلرام 
السكومة المصرية أن تدفع كو بونات دينها العام ذهبا . وقد استؤئف هذا 
الحم ولا يزال الأمر معروضا عل القضاء أنختاط » وسيكون لمك تاج 
خطيرة لأه اذا تأيد الحكيج الاق ل وجعرق: المنكوما لدو الى !قتاع 
الدول الأجتبية بوجبة نطرهاء فان أعباء الددين العام سئز 
لتدهور قيمة الجنيه الاتجلزى ر تيما له المصرى- 
٠‏ ب”* كرف ذلك ماحد ث شد الاضطراب ف الميزا نة العامة ويجممل تواز ما بتمذرا 






(1) اظر فى خميل تك د ععدمء هاعك عسواناسر غلالتامد ها ,رمعت 
9126 رين - عصسسات شا ومسعل اك عماعاق - 926ل , برعم مع علبلمترتمع 
(؟) وائيك نص اثادة الأولىمن هذا اأرسوء: 8 اوراق البشسكنوت العادرة من البنك 
الاأحلي الأسري تسكون لها تمنى النيمة الا التي النقود الاهبية التدلولة رسميا فى التططر 





الصرى . وعلي ذلك فتكل ما يدهم عن نفك الاأوراق لالى سيب وى «قدار يكون دقسا 
صحيحا وموجا البراءةالقمة كا لؤكان الدع ساملا با لسلة الذهية 
المامة لو الي تحمل وب [مساب 


ف النظر عنا قاف 





ذلك من الشروط أو الانمانات أن » وذلك بصقسة 
مؤقتة وإلى أن صر أمر ديه 

(5) وقد تور دولة مدقيفدا وقت تتوليته . 
ادنع على ساس لقعب يحمل اليزانية الصرية عيئا 





يث فه معمرأسل يمت الصحف أن 





الود 
(6) بس الوسائل التي يستطاعبا الأثير فسمر الصرف 
قلدا تقف السلطات المصرفية والحكومية مكتوفة اليدين ازاء ظاهرة 
الصرف ء بل تفزع الى وسائل هنوعة لاتأثير بها فى سعره كفا بدا لما أ حاد 
عنجراه الطبيعى وخشيت تاج ذلك . ومن هذه الوسائل ماتتبعه المصارف 
وخبا ما تبمه ا مسكوعات : 
( فأدنف) الوسائل الصسر فيزلطتئير فى سعر الصرف ؛ يأل فمقدمة 
هذه الوسائل مايعرف بسياسة سعر الحصم . فقد أسلفنا القول (© أنه مت 
ارتقع سعر الصرف حتى قارب حد خروج الذهب لخشيت المصارف خطر ذلك 
على رصيدها المعدتى. وهذا الخطر أشد ماتخشاء مصارف الاصدار أذ أصبحت 
فى كل البلاد مستودع الاحتياطى الأهل والها تقعبد المصارف الأخرى “كلا 
أعوزها الذهب أواحاجت الى تقوية رصييدها الممدل . وأنجع الوسائل 
للدفع عن الاحياطى الأهلى هو رقع سعر الخصم . تلك هى السسياسة الت 
اعتادت مصارف الاصدار الكبرى عنذ منتصصف الؤرن التاسع عشر أن 
كا خشيت تسرب احتياطيبا المعدى الى البلاد الأجنيية وقد أئينا فيا 
اتقدم كيف أن ارتفاع سعر اتخصم يردق فى أماية الأعر الى تمسديل سعر 
الصرف فى مام الإيد 250 
غير أسياسة سمر الخصم وان كانتذات أثر قمال فوسعر الصرف إلا أنها 
تثير اسنياء أوساط الممناعة والتجارة والبورصات نظرا لما تؤدى اليه من غلاء 
الائمان . ولذلك تماول اللصارف أحيانا تجنبهاء وذلك عنطريق اقناع عملائما 
بالعدول عن سحب الذهب واقباههم أن اصرارم على ذلك يؤدىالى الغاءما هو 











(1) راجع ص كد 
(5) رابع ص وجو وجح 


ين 


منوح فم من وسائل تسبرل الاقتراض . وهذا ماكان يفعله أحيانا ا ريشسبتك 
وبتك الروسيأ . علي حين كأن يتبع ينك فرضأ سبيلا آخرء فقد كان ل 
الحق قانونا فى أن يصرف أوراقه المصسرفية بالذهب أو بالفضةء ولذتك كان 
إض دائ) اتاوة (عدوةوط) علي ما يطلب منهمنسبائك الذهب والتقود الذهبية 
الأجتبية التى يراد ارساطا الى امخارج . ومع أنه كان يرف سعر ا حصم ف 
الأوقات المصيبة إلا أ لم يكن يعدل أبد! عن ححصيل تلك الأناوة 200 , 

يد أن هذه الامايب ها ليسا سوى "أثير وققق سعر الصرف + 
يمانب ذلك تحدت بعض المضار : ذلك أنه إداأن يكون الذهبموجودا 
في التداول الداخلى وفى هذه الحالة يسمد الصرافون الى جمعه فيؤدي ذلك إلى 
افقار التداول منه ء وإما أن يكون غير موجود وف هذه الحالة يشتد تدهور 
أسمار المنكوك المسحوية على البلد لصعوبة دفع قيمتها ذهيا وتصبيح تقلبات 
سمر الصرف فيه شيهة بتقلباته فى البلاد ذات التقود الرديئة » وفى ذلك 
هأ خدش سسة البلد امالية 269 

ومن الأساليب التى تتبعها المصارف المركزية أحيانا للتأثير في سم رالمرف 
ها يعرف بسياسة المسكوك ( ممويمف مم4 عدوناناص 8ل ) . وهىتقوم على 
نكوين احتياطى من الصكوك المسحوبة على حارج ورهذه الصكوك تشتريها 
مصارف الاصدار فى الأوقات التى يكون الصرف فيبا ملائ) لتبيمبا الى المدينن 
لنخارج فى الأوقات الى يصبح الصرف فيبا غيرملائم . ومن شأن هذه السياسة 
أن تحول دون أن رصح فى سوق الصرف طائفة من المضارين الذين يشارون 
بذ المواسم التى تنكون فيبا وفيرة ليبيعوها بقية العام بأسعار 
مثا ىفيما . وفضلاعن ذلك فوذه السيامة تتكس ب الع رف درجةمن الثبات اذنمول 
دون تقلب أسماره تقليات خائيسة عتيفة . و لكتها على كل حال لاتبلغ من 




















هه فكنا به لحار اليذكها ع س +5و 
(5) تروش ء فى ( وتنوت )ع الجر الثاني ع ص 1٠١‏ 


فونه 
قوة اللأثير فى سر الصرف هاييلقه سعر الخصم فى الأوقات المادية . 

وهناكأيضا وسيل أخرى للتأثير فيسعر الصرف وهىالممونة الحبادلة بين 
المصارف. و أن ذلك ]ته متى قضتالظروف النقدية سوق رئيسية برفع سعر 
الخصم فانهذاالارتفاعلا ليث ' يسرى الى الأسواق الأخرى»اذتضطرالمسارف 
فها أن ترفع أيضا سعر خصمبا إتحول دون تسرب رؤوس الأموال نما 
الى السوق التي ارتقم فها سعر الحصم أولاء فيؤدى ذلك الى غلاء الائيان 
فى الأسواق المنتافة وهو مايضار به رجال الأعمال . ولذلك لاتأنى أحياةا ٠‏ 
بعض مصارف الاصدار_متى توقر لما اححياطى كير من الذهب ب أن 
ديد المساعدة الى زيل لها يمان بعض الصمموبات التقدية: وذنك باقراضه 
مقدارا من الذهب , وهنا يظبر واضحا أثر المامل النفساق ء فان مجرد الظطن 
بأن السوق سوف لا يموزها الذهب يميد غالبا الى الغفوس طما نيتها ويصسول 
دون تصرفات من شأ أن تؤثر فى سر الصرف تأثيرا سيئا كا أوضحنا من 
قبل 20 . وقد إستطاع بنك فر نسا نظرا لوفرة احتياطيه المعدى أن يمد 
بد المساعدة في عدة مناسبات الى زميله بنك امجلترا » وكان آخر ما قعله من 
هذا القبيل افراضه بنك اتجلترا فى سنة ومو ١‏ هبا لخطائية يحول دون ايقاف. 
صرف البتكنوت الاتجازى بالذهب . 

(دنائيا) الرسائل المسكومي: لتأثير فى سعر الصرف : وكذلك 

ستطيع المكومات أن تؤثر فى سعر الصرف بوسائل مختلفسة من أهمها : زياد 
الرسوم اجر ركية على الواردات الأجنبية أو تحريماستيراد بعضبا أو نحدي د كيته. 
فتعمل بذلك على أنقاص اهانب المدينفىالمزانالحسانى, وما يستتيعه من حسين 
سمرالصرف . غير أن هذه الوسائل وأمتالها اذا أفرط فىاستملطا فقدتؤدى الى 
عكس المقصود منها ء اذ كثير! ما يتبى على ذلك ارتفاع تكاليف الاخاج » 
















(1) رلبهصي ب جسمووو 


اب »4 سم 

وهو مايفضى بالصادرات افىانقصان » ؟! أن الدول الأخرى قد تقابل هذه 
الوسائل بمنلها » وذلك بزيادة الرسومامركية على عايرداليها من يضام الدولة 
الأولى » وهو مايؤدى أيضا الى تقس صادراته! . وى الحالنين يتمدل سعر 
الصرف فيغير صالحبا . 

وكذلك تسعطيع ا مكومات أن تؤثر فى سعر الصرف عن طريق عقد 
بعض القروض فى المارج وتركها ودائع فى المصارف الأجنبية تستخدمها 
وقت الماجة فى الدقع الدرلى . غير أنه من الحطر الاسراف فى اسعمال هليم 
الطريقة نظرا لا تؤدى اليه من زيادة المدفوعات متى حان وقت سداد هذه 
الفروض , ولكن أغلب المكوهات مع ذلك لاتجد مناصا من اتباع هذه 
الطربقة فىالظروف الاستاناثية كاحالة الخرب , ومن الحققأ نه نولا الاعتيادات 
الوقيرة التى فتحترا أعريكا لدول الحلقاء أثناء الحرب ليلغ تدهور المرف فى 
هدم الدول مبلغا عظما بسب كر صأدرانها . 

وأخيا جمين أن نشير الى ماتفزع اليه أغلب الحسكومات فى الوقت 
الحاضر من وسائل الرقابة الشديدة على جمليات الصرف حنى أصبحث القاعدة 
الأصلية فى كثير م نالبلدان اثرام اللصدرين بأن يساموا الى المصرف ال ركزى 
كل ما بتيسر هم منصكوك التسوباتالدر لية نظي مبيعاتهم ف امارج . وهذه 
الممكرك تشتر.ا المصار ف ال ركزية-أر بعضميئات أخرى تشر ف عله سمر 
اثابت لتبيعها بمدذلك الى الستوردين بسعر ثبت أيضاء والكن بقدر ماتسمح 
به مواردها من هذه الصكوك يشرط أن تسكون السلع المتوزد: 
الضرورية لااقكيا وقد كان اتباع هذه المياسة ضرورة 


(1) انظر فى هذا الوتوع #امسجرة! عربرماط "عل كتملع ممالا خدملاععيي 
ل( عد خاص من عل الاتتصاد اليأسى لثقرنية ) صو هه > ومتله فى ع4دماة 4[ 














نا 


مس بم ب اقتصاد 


5 
ظروف الأزمة العالمية ‏ اذ كان من أخطر اوها نقص عظم فى قيمة 
العمادرات ء فأفضى ذلك في البلاد التى ل تستطع انقاص واردانها تيعا 
لذاك ء الى استتفاد جزء كبير عر احتياطييا المعدق وما لديا من المكوك 
الأجنبية حتى أصبحت مبددة بتدهور عظم فى قيمة نقودها الأهلية . فاتقاء 
لهذا الخطر عمدت حسكومات كثيرة الى اعلان عورا توريوم بتأجيل نقل 
جزء كبير من أقساط ديونها إلى الحارج» ووقف مايتوفر ا من صكوك 
النسويات الدولية على سداد تمان ماتشترى هن امارج من السلم الضرورية 
دون سواها . وم تكتف بذلك بل عمدت فيحالات كثيرة الىتعيين حدأقصى 
لما يجوز استيراده خلال زمن ممين من يعض اللع ء وايجاد نظام مقعضاء 
الامجوز لأحد أن يستورد شيئا ءنها الاتصري خاص و يقدر معلوم . 
وقد بلعمس العذر لبعض الدول فى اتباع هذه السياسة محافظة على نظاهرا 
النقدى الذهى ولو فى الظاهر » لا سا وأن أغلبها قرب العهد بنظام النقود 
الورقية الالرامية » ولايزال يذكر ماعا ناه بسببه من الحن والشداك . بيد أن 
هذه السياسة من شأمها أن تحمل الدول الأخرى على مقاباتها بالل » 
فتقسع دائرة التقييد ويعظم خطرها . ثم هى الى جانب ذلك تقوم لدى كثير 
هن رجال السياسة على فكرة خاطتة : وهى ضرورة ايجاد التوازن فى الميزان 
العجارى بين كل دولة وأخرىء يمنى أنه اذا تبين للدولة 9إ» انها تستورد 
من وب» ٠٠١‏ وحدة على حين انها لا تصدر الها سوى ,.ه وحدة فانه يتمين 
انقاص ما تستورده هزها الى .ه وحدة. ولكن ذلك من شأنه أن ينقص 
قوة شراء دس» في اخارجالقدر نفسه فلانشزىمن دحع وووع الامقدارا 
من السلع أقل . واذكانت «<» وددع من أقضل عملاء «إ» فان نقص قوة 
شرائهما حمل «إ» غلا نقاص ماتستوردههنهماء وعلي هذا التحو تأخذللتجارة 
الدولية تسبي من قيد الى قيد ومن !نكاشي الى انكاش . ولذلك لم يكن 





عد واه 


مستشربا أن نهبط فيمعها الى . . .رب مليون دولارق سنة +م؟؟ بعد أن كآن 
مقدارها ...جره مليون دولار في سنة وبجوؤ 29 . 


(8) تسوية دون الحسكومات المارجية 
8 وسائل النسوية 
تعرض أحيانا ظطروف تقغى على بعض المسكومات بأداء مبالغ طائلة 
الخارج تتخذ شكل غرامة حريية أو ديون تعويضاتأو أقساط ديون سابقة 
أو لمن مون وذخائر أو نمو ذلك . وتيك حالة كتير مسأ لين خطيرتين : 
(الأولى مسألتداخلية : مى تدير الأموال اللازمة للاأداء . وهذمتحل بطرائق 
عختلفة » كفرض خيرائب جديلدة أو ذا بمة أو عقد بعض القروض ى 
امارج اذا لهيأت لها أسباب النجاح . (الثانية)سألة خارجية هى تدبير وسائل 
نفل هذه الأعوال الى امارج . ذلك أن الوسائل النى شرحتاها آنا لنسوية 
الديون الحارجية قلما تكق فى هذه الحالة نظرا لجساعة المبالغ التى براه نقلبا . 
وتلك المسألة الثانية هى التى تعنينا خاصة فى هذا البحث , 
وبلاحظ بادىء بدء أنه مق كان مقدار الدين جسما بحيث لا سطاع 
أدائره دفمة واحدة وانما أقساطا خلال عدد من السنين فان الوسيلة الطبيعية 
للوفاء هي الا كثار من الاحاج والتصمدير بحيث تكون هناك زيادة سنوية ف 
الصادرات علي الواردات تستخدم قيسها فى أداء الأقساط . وهناك يجاب 
ذلك وسائل أخرى ولكنها بطبيسها لاتصلح للوفاء بعيفة مسعمرة . وفيا 
على يبان أمم وسائل التسوية 959 . 
وسائل تويز ديو الحتك رماث الام : (1) تصدير الذهب 


(1) ومعاضه بزرماععملة ,عام س لكر 
(؟) ريوع ى (68م2) البرء اللأتى ع ص +14 وما بسها 














م 
والفضة : فنى مقدور كل حكومة أن نرسل وفاء فا عله بعض المسك وكات 
أو السبائك الذهبية أو الفضية فتقبل فى الخارج بقيمتها امعد نية . وك| بسط 
الطرق و لكنها لاتصلح الا لأداء مبااغ قلييلة نظرا لأن مايوجد من الذهب 
والفضة ىكل دولة ليس بالقدر الجسيم 0 . ومن الجبة الأخرى فان الاقدام 
على تصدير أكية كبيرة من سبائك الذهب أو الفضة التى يتكون منها الاححياطى 
المعدي فى مصرف الاصدار يعرض نظام الدولة التقدى الى أشد الخاطر . 

(0) بيع التقود الورقية فى الخارج : وذلك فى حالة اتباع نظام التقود 
الورقية الالزامية » فقد باح وجود مضارين فى المارج يأملون ارتهاع قيمة. 
هذه النقود قي المستقبل فيشترومها بنقودمم الأهلية . وهم أحيا سامون 
الثقود الورقية وأحيانا يقركونها ودائع فى مصارف البلد الأصلي » وفى الحا لتين 
يستطاع استخدام تمن شراء النقود الورقية فى شراء الذهب أو المسكوك 











الأجتبية واستمال ذلك فىوفاء الديون المارجية . وقد استطاعت يعض الدول 
بعد الحرب ‏ كامانيا وف نسا ‏ أنتبيع المضاريين فى امارج مقادير عظيمة 
هن نقودها الورقية » وقد لمب ذلك فى وقت ها دورا كير فى 
الحرب والتعويضات . غير أنه حال أن تعول ححكومة على هذه الطريقة وحدهاء» 
ذلك أن التقود الورقية لا جد يسهولة من يشتربا فى المحارج ء ؟ أن 
من يشتريها يترقبدائما المرص ليعبا واستردادقيمتها بنقودهالأهلية. وقد يكق 
حادث يسيط يلتي الرعب فى تفوس المضاريين الأجانب5. يسارعوا الى 
التخلص من هذه التقود الورقية . 
(م) تصدير الأوراق المالية الأ 
الأهلين والمصارف عاك أوراقا مالية أجنبية 
والبلديات الأجنبية وم أسهموستدات بع ضالمثروعاتفي المارج.وتلك الأوراق 





تسوية ديون 








كل دولة توجد طائفة من 
تلق من ستدات المسكومات 











() واج س + 


وت 
تخول أصحابها حق الاستيلاء على قيمتها وقيمة كربوناتها بالتقود الأجنبية , 
ولذلككان فىاستطاعةالمكومات البىتريد أداء دين فى الغارج أن تشترى من 
رعاياها بمض هذه الأوراق بالتقود الأهلية ثم تبيعها فى البورصات الأجنبية 
أو تسلمها مباشرة المدائفييا اذ! كانوا يقبلونها كوسيلة للوفاء . وهذه الطريقة 
من | كثر الطرق ذيوما ف الدقع الدولىء و لكن ,وخ عليها أنه مع| كثر مأ عند 
الأفراد من الأوراق أخالية الأجنبية فبى عرضّة للغادء كا أنهم قد ينون 
عن بيعها الى المكومة » وق الحالين يتمين عليها الالتجاء الى وسائل 
أخرى ٠‏ 
(4) عقد القروض ف الارج : وتلك وسيلة لانهد أغاب المسكرمات 

غضاضة ٠‏ الها ولاسها عق 5 بعقة المتمولين الأجاب 
وكات ظروف العالم الماليسة تسمح توظيف قروضها فى البلاد الأجئهية , 








ود«قق ذلك عمليا م>ملة طرق من أغبها الا" 
الاقتراض سندات بقيمة القرض تعرضها ليع فى الأسواق المالية الأجنبية 
وتسحب عل ا مكتنبين فها كيالات 1 بية تدفعها كأئداة لاوفاء 
الى دائتها . غير أنه ياب على هذه الطر 
المكرية 


تعداير الحسكرهة للق تيد 








أعا لاتؤدى الى ابراء ذمة 
ئياء وكل ماق الأعر أنها تؤدى الى استيامال دين باآخر ٠‏ 
ديرد علي ذلك بأن فى هذا الاستبدال فيفا لعب» الددين الأعملي » فتديكون 
الدين الجديد الناثشىء عن القرض قبلا لاوقاء أقساطا على مدد طويلة؛ على 
حين يكرن الفدين الأصلى واجب الوفاء حالا أوفى مدة فصيرة . ولسكن مم 
ذلك يظل مناك مسألة أداء أقساط الدين الجديد وغرورة تدير الموارد 
والوسائل اللازمة لذلك . 

(ه) تصدير العمل الأهلى :'وقلك بأن ترسل المسكومة المدينة مالا من 
هنبا وعلى تقفتا ليؤدوا أعمالا فى أرض الحكومة الدائنة » كاصلاح بعض 











بم 
الأراشى الزراعية وتشييد المنازل والمصاخ . وقد طرحت هذه الطريقة على 
بساط البحث أثناء المناقشات فى ديون التعويضات ء وأظهرت المكومة 
الألانية استعدادها لارسال الأيدى الماملة الألمانية والمواد الأمانيةلاصلاح 
المتاطق المتخرية فى فر نسا. و لكن الحكومة الفر نسي ةأع رضت عن ذلك لاعتقادها 
وهذا ما يؤخذ عادة على هذه الطريقة ‏ أنما تؤدى الى هبوط أجور المال 
الوطنيين لنافسة الأما تين لهم وأيضا إلى الح ق الضرر بصمتاعةالبتاء فر نسا9؟ , 

() تصدير المنجات الأهلية : وتفك هى الطرقة الطبيعية لأداء ديون 
الحكومات الخارجية ولاسما متى اهتدت آجال أقساطها . وهذا يعحقق باحدى 
تصدر ستو الدولة المدينة إلى الدائنة مقدارا من المواد 
الأو لية|والمسمنوعة تفيلما الدولة الدائتة بقيمتم! على أنها وسيلة للوفاء. (ب)أن 
انصدر الدولة المدينة مقدارا هن منتجاتها الى دولة أخرى غير الدائنة. فثلا اذا 
كانالأمر يتناول أداء دين على المانيا ثفر نسا فان الأولى تستطيع أن تبيع ف 
الولايات المتحدة مقدارامن البضائم الأمانية و تسح بعلي المشترين فيهاكييالات 
بالدولارات تساببا الى الحسكومة الفر نية . قنستخدمراهذه أما فى إداء بسض 
ها عليبا من الديون فلولايات المتحدة » واما فى شراء بعض الذهب فيها ء واما 
“كا هر الأغلب تبيعها الى المستوردين الفر نسيين الذين يد فعونها شمنا مأ يشترو نه 
من البضائع فى امارج . وف المالتين يتحقق الوفاء عن طريق تصدير السلع 
الألمانية الى امارج ء وحصول فرنسا اما على السلع الألمابية ذائها واما على 
سلع أجنهية أخري يدفع أمنها يما تصدره المأنيا من سلعبا . 

وداضح أن اعخاذ تصدير الممتجات وسيلة للوفاء يتطلب توافر شرطين : 
( الأول ) أن يتوفر لندرلة الملدينة من المنعجات التى يمكن تصديرها الىالغارج 














(1) انظر ملاسطات ادير (5811) ع هدم الطريقة كاي زلاق18660986) س 1+4 
ونا يبدما 


وات 
فائض ف الانتاج الستوى على الاستبلاك السنوىء وبقدر هذا الفايض تكون 
قدرة الدولة علي الوفاء (؟» . ( التاتى ) أن تكون الدولة الدائنة على استمداد 
لتقبل الواردات الأجتبية سواء منالدولة المدينة أو عن الدولالأخرىء واذلك 
لا غيم موقف بض الدول التى تصر على استيفاء ديوم! المارجية وفى الوقت 
نفسمه معن فى اقامة الحواجز إجم ركية فى سبيل الواردات الأ 
8 غرامة الحرب السبمينية (9 

كان أداء هذه الغرامة ممتيرا قبل الحرب العظمى حادم فا فى تاريخ 
النسويات الدو لية نظظراً لجسامة امالغ النى تناولها وسرعة أدائها . ولاريب انه 
ع نأفضل الأعثلة لتى نبين كيف تسعطرم حكومة أنتدفع الىأخرى مبلفاجسيا 
فى مدة وجيزة . وقد كانت هذه الغراعة وليدة مماهدة فر تكفورت عد حرب 
امب ؤس بين فر نسا وألانياء ركان مقدارها ههايار فر نك يضاف اليرأ1.م 
مليون فرنك فائدة و ١4‏ ليوا تفقات مخطفة فتكون الملة مامه مليو؟ من 
الفرتكات . وكأن على فرضسا أن تؤدى ذلك في مدة قصيرة » وللكنها مم 
ذلك استطاعت بفضل وطنينها وحذقها فى تد بير الشؤن المالية أن تدفعالغرامة 
كاملة قبل الموعد المضروب . 

وكان عل المسكومد العرنسية أن تناج مسأ لين أشر؟ ليها من قيسل ؛ 
أحداهما مسألة تدير الأموال اللازمة ثاوفاء» والأخرى مأ| 
الأموال الى المانيا . فأما الأولى فقد وفقت الى حلبا بسهولة وسرعة أثارت 














(؟) انكر فى هذا الونوع : توسيع فى (عهه7 أددمااممعاس) ص عاك 
ونا بسها > وزو في (كاع2عة] ) لزه الانى عن و8*؟ وما يسهاع وانظي أيضا : 
«متعسالة عقمممه م1 ,اميدق جمصروة س ١4١‏ وما نما . وفهذا الكتاب 
ينبت الؤلف أني آداء غرامة الحرب السبعينيه آشر بألايا اتكثر عر أفادما 


0 
دهشة العام واعجايه . وكاناعيادها الأول فوذلك على الاقتراض» فقدعقدت 
قرضين كي بن أحدهأ فى سنة اليم؛ ومقداره « عليار فر نك تقريبأ والاآخر 
فى سنة لالإم؟ ومقداره م هيار فرنك . وكذلك اقترضت عن بنك قرنسا 
مبلنا كيرا دفت منه الى امنيا على شكل أوراق هصرفية ه9١‏ مليون فرنك . 
وتجانب هذا وذاك اقترضت الحكوهةالفرنسية هن شركة سكة حديد الشرق 
ألفر نسية مبلغ ممم مليون فر نك بثلقيمة الجزءالذى أباعته المانيا من خطوطها 
فى الألزاس واللورين وخصمت قيمته من أصل الغرامة . 
ولان كانت فرنسا قد استطاءت أن تمصل علي هذه لباه الجسيمة عن 
طرق الاقتراض فذلك يرجع الى الثقة المالية المظيمة النى ظات تتمتع بها 
بالرغم هن هزيتها حريا . وبغضل وجود قائض ستوى فى ميزائها المسانى 
بعد ذلك استطاعت بسبولة أن تؤدى فوائد هذه القروض وأن تشزى 











وأما المسألة الثانية وهى قل هذءالأموال الى انخارج ف يكن جاح فرننسا 
فبيا بأقل هن تجاحرا في !اسألة الأولى . وقد سلكت فى ذلك سرلا للاثة : 
(1) اللدقع التقدى : فقد دفهت على شكل مسك وكات ذهبية و 58 
٠‏ وألانية وأيضا على شكل أوراق مصرفية قرنسية وأخرى المانية ما تباغ قيمته 
45لا مليونا من الفرنكات . (») الدفع المبنى : فقد استولت المانيا على جزء من 
سكحديد الشرق فدرتقيمته بلغ هم مليوذفر نك تعبدت المكومة الفر نسية 
ة . (م) ادقع بالكبيالات وهو الذى كانت كدالكانةالأولى : 
فقد دفع مهذهالطريقة نحو م401 مليو١ا‏ مناتفرتكات أى مايعادل + الدين كله 
تقريبا.و+يسيق لفكومة منقبل أن !جتمع لدها مثل هذا القدر من الكبيالات. 
وهذا يحدو بنا الى اتساول : كيف استطاعت المكومة الفرتسية أن 
تمصل على هذا القدر العظيم من السكيبالات ‏ لاريب أن ذنك يرجع الى 











5-3 
المقيقة الااتية وهى أن الجزء الأ كير من القرضين العظيمين اللذين عقدا 
فى ست اهو و «بدؤ أ كتنب فيه بالتقود الأجنبية والأوراق الالية 
الأجنبية » فقد وظفت فرنسا من هذين القرضين فى الأسواق المحايدة ماتبلغ 
قيمته . .»م مليون فر نك أى مايعادل نحو ّ القرضين» و بذلك استطاعت أن 
تسحب بقدر هذا امبلغ كبيالات بالتقود الأجتبية علي المكعتبين فى الخأرج , 
ويجا نبذ اك كان يوجد قوفر نسا كثير من المنمولين #لكون أوراقا ما ليةأجنييا 
ومؤلاء اشدتهم المسكومة خاصة بأن يكتتبوا فقرضيها لاسما وأئهم بذلك 
يستفيدون من التروط الملامة الى نص عليها فى مصلحة من يكتنب بالنقود 
الأجنبية . وقد كان أماميم اما أن يهيعوا هذه الأوراق ويدفموا قيمتها الى 
المسكومة العر نسية ودقابل ذلك يحصلون على بعض سنداتها » واء! أن يساموا 
الى السكومةهذه الأوراق فنولى بيعها بنفسبا ف الأساق الخارجية وتعطييم 
مقابلبا السندات المكومية . وقد يلغ ما مجمع إدى المسكومة من المكوله 
الأجدية الناشةة من بيع هذه الأ نموم مليار فرنك . ويجاب هذاوذاك 
اشترت الحكومة بمقدار من النقود الفر نسية الى اكتتب بها فى القرضين 
بعض العمكواك 1! 

















(1) من أسمن ما ررجع الفيهدا الموضو ع كيتر( 58 نمك ) فركيا به 0016 ه80 ) 
( معط فلك اه يعمس جصورت مم١‏ كرما بسداء والير سوام (ععال5). 
فكتاب ( بوممجممع! ) س ؟لذوءا يسما » وكثلك غلة( ا؟نومدمع6 106 )طحق 
خا با لتمويضات وديوق الحرب عدد +5 بتابر سنة 1488# وآخر خاص يديون الحرب 


علد 19 توفي سنة 3981 


م سو ب اقتصاد 


اروم 


التعويضات التى فرضها الخلفاء وشيركثوهم على مانا بعد الحرب العظمى ء ققد 
نت المادة ببسب هن مماهدة فرساى ع ىالتزام ماني ,أن تعوض السكان فى بلدان 
الملفاموش ركائهم عن كل عالحقيم عن الأضرار بغعل الجيوش الأمانية فى البر 
والبحر والهواء . ولكن واضعى المماهدة لم خددوا مقدار هذه التعويضات 
ووسائل أدائهابل نركوا أمر تقدير ذلك !فى لجنةخاصة فى ججنة التعويضات7©. 
وقد حددت اللجنة مقدار ديون التعويضات لأول هرة قى سنة ١40‏ بلغ 
»م١‏ مليار مارك ذهبا . ركان جليا أن هذا المبلغ أكثر ما تمسله حالة 
المانيا الاقتصمادية . وق الحق أن الملفاء لم يكو نو! متفقين فيا ينهم علي 
هقدار ديون التعويضات وأقساطبا : وكان الحلاف على أشده بين فرنسا 
واتجار! بشأن مقسدرة المانيا علي الوفاء . فغر نسا ترى أن هذه مسألة مالية 
فرامها تمدير الأموال اللازمة للوظء فلا بحسدها إلا مقدرة الألمانبين على أداء 
الضرائب . أما اتملتر! فنري أ نبا قبلى كل شىء مسألة تقل أموال الى الخارج 
فبى محدودة بمقدار ما يتوفر لأمانيا من صكوك النسويات الدو لية بفضل زيادة. 
صادرائها على واردااما 29 , 

بيد أنه لم بمض إلا قليل من الزمن حنى توقفث المانيا عن أداء ما فرض 
عليها من أقساط التعويضاتء وازاء ذلك مدت فرنسا وبلجيكا الى اخلال 
وادى الرور إرغاما لها على الوفاء . و بعد «غاوضيات طويلة شاقه استقر” الرأى 
علىتا ايف تين عن الخبراء يناط ياحداهما البحث فى وسائل موازئة الميزاانية 
الأللانية وما يمب اتماذه لثييت قيمة النقد ف المايا » وبالأخرى تقدير 
مبلسغ ركؤوس الأموال التى فرت من المانيا والبحث فى وسائل اعادتها . 

) انظر ى وظائف هذء اللجنة كير ( معميوعك! ) فى كعابه عتم مدمعع‎ )١( 
(ععموط عد اه عمء تمع وصمت س جوز وما نما‎ 


(؟) الس سوائر ( بعزاد5 )ق ( بإوعبوعم؟ ) سن لال 

















هوي 
نة الأولى تحت رئاسة الجترال داوز الأحريكى ورقمت عن 
أعماها تقريراً فاه أبريل منة ١+6‏ ضمت مشروعا جديدا لأداء ديون 
التعويضات . وقد اشتهر هذا المشروع بإسم مشروع دأوز ( مماط مهم ) 
وتم الاتفاق عليه مقا بلى سحب الجتود الفرنسسية والبلجيكية من وادى الرور . 
وهذا الشروع هو الذى عنبنا هنا . 
مشروع داول :ل تذهب لجنسة داوز الى تعيين رقم اجالى لديون 
التعويضات و لكنها وضعت ميزانا لمدفوعات المانيا السنوية .وما هو جدير 
بالملاحظة أن تلك اللجنةاستندت فى تقدير قدرة اما نيا على الوفاءعلى اعتبارات 
مالية بحتة لسكا أغفلت مسألة نقل الأموال من المانيا الى الخارج . وقد 
اعتمدت فى تمويل حساب التعويضات على ثلاثة صنوف من الابرادات 217 
(1) ابرادات آنية من امعزاانية الألمانية أى منالضرائب . (5) أيرادات آآتية 
عن نانم ضريبة على الثقل وهن ايرادا تالسكك الحديدية الأمانية » رقد تقرر 
إذلك اصدار مندات قيمتها ١١‏ ملار مارك ذهبا مضمونة برهن عقارى 
على السكث الحديدية وتدفع فوائدها ستويا من ايرادات تلك السكك . (0) 
أيرادات آأئية من دخل الصناعات الألمانية » وقد تقرر أذلك اصدار سنداث 
قيمتها ه مليار مارك ذهيا مقسمونة برهن عقارى على المشروعات الممناعية 
وندفع فوائدها وأقساط استهلاكبا من دخل هذه المشروعات 220 , 
ومن الجبة الأخرى حددت لجتة داوز أقساط ديون التمويضات بالق 
تبد] من ...ره مليون مارك ذهيا فى سئة 04ه؟ سب وى ثم زايد تدرعها 





وقد اجتتمعت ١‏ 

















() ديوك ( كمع ) الجزء اكتى ء من مجر سم ودع 
(,) وقد باك عذ المتدات فردية مق أ نكل معروع متاعى هو الذي يصدر ثمييه 
من حك الندات ويضمنها برهن عقاري على متكت الخاصة » ويضاف الي ذلك فيان 


المسكومة الألاية 


306 
حى تبلغ ...هرم مليون مارك ذهبا فى سئة م»؟؟ -- 5+ ونظل عند هذا 
المد فى السنوات النالية مع اضيافة هبالخ أخرى تؤخذ عن ايا 
مقدارها على حالة الرخاء فى المانا ‏ وم تبين اللجنة وسائل تقل هذه البالق 
ولكنها وضعت تحفظين غاية فى الأعمية : ( الأول ) أنه اذا أصيحت حالة 
الصرف بحيث تعرض قيمة المارك الذهى للخطر فانه تمين وقف قل أموال 
التعويضات بناء على قرار تصمدره لجنة خاصة وتتزك الأموال المتجمعة مؤقنا 
اللاركات فى الأنيا . ( الثانى ) أنه اذا حدث ارتفاع أوهبوط فى مستوى 
الأمان العالمى مقدرا بالذهب يتسبة تزيد على ٠١‏ رز فان أقساط التعويضات 
تتعدل تبما لذلك , 
وم يلق مشروع داءز على عائق المأنيا أي الأزام خاص بتقل أقساط 
ديون التعويضات بل اعتبرها فى حالة وفاء مجرد ايداع امالغ المطاوبة في 
الريئسبئك لساب مندوب لجتةالتمويضات . وهنا تبدأ وظيفة لجنة خاصةهى 
لجنة التقل (معااندم مم" عد ج') اثى بق لغب اثدا ثنو للنظر ف وجوه النصرف 
.وها أن تسلك فى ذلك سبلا #لاثة : (1) أن تسعخدم 
بعض السلع الألمانية كالغشب والفحموالمواد الكبالية 
التى برسلبا المتتجون الألمانيون الى بعض الدول الدائنة يناء على طلما . (5) 
أن تستخدم جزء! آخر فى شراء الكييالات وغيرها من صكرك النسويات 
الدولية التى هى أفضل الوسائل لتقل الأموال من لد الىآخر . (8) 
هن رقت لاآخر جزءا فى المايا وذلك بثراء بعض الندات أرق بعض 
هذا التوظيف ليس سوى وسيلة 
اححياطية لايلجأ الها إلا متى خثىمن جبة أن يؤدى شراء المقادير العظيمة من 
الكبيالات الى تدهور قيمةالماركء وم تقبل الدول الدائتةمن الجبة الأخرى 
أن تستوق حقوقبا سلما ألأنة . وى الحق أن أغلب هذه الدول كان قليل 
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حب اع سس 
الرغية فى الحصول على السلم”الأمانية نظرا كايرتب على ذلك من المضار 
. وتلك إحدى العقبات الرئيسية التى طالما حالت دون حل 
مشكلة ديون التعويضات . 








مشروع به ظلت الخاوضات دائر ة بين الدول بعد مشروع داوز 
بقصد إبجاد حل نبا لمسألة ديون التعويضات» ولاسها من حيث تحديد 
مقدارها وعدد أقساطبا » وأيضا لاخراجبا من دائرة السياسة بتحو يلها 
بقدر الممتطاع إلىديون تجارية . فاستقر الرأى على تأليض -إنة خبراء جديدة 
لتعالم المسألة على هذا الأسأس . وقد اشتهرت هذه الاجنة بإسم جنة يتج 
نسبة إلى رئيسها الأميتىء فوضعت فىمنة ١+»‏ مشروعاً جديداً لمدفوعات 
المانيا اشتهر يلسم مشروع ينج ( مم12 همناولا) وعردق عليه فى مق مر هاى 
سئة .م1 . ويمقتضى ذلك جمات أقساط دبون التعريضات بحيث تيدأ 





بعباغ قدره مره هليوزمارك ب ذهبا فى سنة سرون وس ثم تترايد تدريما 
حت تبلغ.م ورم مليونا قيستة 06 .05 و تنتهى أخير أ فسنة بيهم اسبهه . 
وتقرر مدأ جديد ومو التفرقة فى أقساط التعويضات بين « المدفوعات غير 
الشرطية» و «المدفوعات التشرطية» » فالأونى واجبةالدفع مها كانتالطروف 
وأما | بز فظروق خاصة تأجرلبا . كا نص على ايجماد بنك النسويات 
الدولية لإعبد اليه فالاشراف على إصدار سندات مثل المد فو عاتغيرالشرطية» 
وف توظيغها فى الأسواق المالية . يد أن عشروع ينج م يمحفظ بما جار 
فمشروع داوز منالنص على جمل التزاءات الماذ! معمشية مع مستوى الأتمان 
العامية . و كان لاغفال هذا العحفظ تائج سيثة بالنسبة لألمانيا ؛ فقد #دهورت 
الأمان بسد ذلك تدهورا جعل إقساط ديون العويضات عقتضى مشروع بنج 












(1) عه (إعاصصموم2 11:6 ) ملحق عند 15 توصي اسه عو ركتاب 
السيى سو لق بوت م2 ) سن الس و1 


امم 

أثقلعبثا على مانيا مما كانت +قتضى مشروع داوز » مم أنه روعى عتدوطع 
مشروع ينج نيف عبء هذه الأقساط . 

على أنه ل يقدر 1شروع ينج أن يسمر طويلاء فقد أخذت حال الانيا من 
بعد ذلك تسوه سريعاء ولاسيا هنذ أن وقمت الأزمة المالية المشبورة في 
هايو ستة ١»١‏ على أثر اثمبيار بنك ه القاعمم عالعءت ع الفساوى؛ واغتدت 
حركة سحب رئروس الأموال من المانياء وم يمد فيطاقتها الاستمرار فى دقعم 
أقساط ديوتها الحارجية . إزاء ذلك أصدرت الحكومة الألمالية فى 
ه يونيه سلة م14 منشوراً أعلنت فيه «أن سوء حالةالأمال وم كز الريخ 
امالى يدعوان حا إلى تخفيف عبء الالتزامات الناشئة عن ديون التمويضات» 
ونين يجلاء وقتنذ أن الاستمرار فى سحب رؤوس الأموال ذاث الا“جال 
القعبيرة واستتفاد الذهب هن خزائن الريشسبنك لايلبنان أن بذهبا بهبات 
قيمة الر يتمارك ويجعلان!ما ناغير قادرة على تقل أىمبلغ لساب ديو نالتعويضات 
أو غيرها . ولا كانت هذه انتيجة من شأنما أن تؤثر فى ستقيل ديون 
الحنفاء إزاء أمريكا 217 وتمرض الخطر مستقبل كافة الدديون التجارية التى 
فى ذمة المانيا » فلك اقترح الرئيس هوفر في ٠؟‏ يو نيه سئة 1ه اصدار 
هوراتوريوم #تأجيل أقساط ديون التعويضات وديون الحرب لمدة سنة ٠‏ 
وكان أ كبر الظن أن قبول هذا الموراتوريوم لا يؤدى الى أعباء 
الديون المارجية سب بل ويساعد أيضا على اعادة اثثقة الى النفوس ووضع 
إدد فرتسا فى قبوله أضاع ما كان متنظرا من 














وفى خلال الأشبر التالية أخذت حال امانيا تسير من مىء الى أسوا . 
)0 المنقاء كانوط يسددون مما يتقا تن من الما نيا أقساط درون المرب لاسر بهد 
ولي الواتع أن أ فلب مدفوعات لقانيا كال ينتمى برا الطواف إلى أصريكا. 





يو 
وقد بين عن تقرير لجنة وبين ( عمف نتمم منوباتكة » 29 التي تلفت 
فىذاك الحين لدراسة حالة المانياب أنه بين ستى غود و ٠عيه؟‏ أدث امنيا 
من ديون ااتعويضات ..سر١٠١‏ مليون ريثمارك وذلك دون أن يكون هناك 
زبادة فى الصادرات على الواردات» بل بمكس ذلك كان هناك عبز في ميزا نه 
التجارى قدره . .سرد مليون ريئمارك . ولذلك تان ها استطاعت الانيا أن 
تدفعه من أقساط ديون التعويضات وديونها العجارية !م برجع إلى تق ما يبلغ 
نمو .م1 مليون ريثمارك إفىالمان! تمثل قروضا من امارج وبالأخص من 
الولابات المتحدة وبريطانيا . وقد كان أسوأ ما فى هذا الموقف جرى المالم 
على سياستين متناقضتين : فمن جبة سيامة مالية دو لية واسمة التطاق تجمل 
بعضالدول هديتة للالخرى بمب اغ طائلة جمين أداء أقساطها ستوباء ومن الجبة 
الأخرىسياسة حماية جم ركية عترفة تحول دون حرية تصدير السلع من الدول. 
المديئة إلى الدائتة , 

اتعاقي: لو راي : وأخيرا وبعد عاولاتكثيرة لمعالجة المالة تقرر عقد 
مؤثمر لوزان» فبدأ أعماله فى ١‏ يونيه سسنة بس . وفيه تقرر الغاءالتزامات 
المانيا جميما مساب التمويضات الما كان هنبا خاصا بالقررض النى عقدت 
قتضى مشروعى داور ويتج ء وفى مقابل ذلك تسم المانيا إلى بنك 
النسويات الدولية سندات حكرمية قيمتها ...م مليون مارك ذهيا بغائدة 
قدرها ور لتوظيفبا فى الأسواق!مالية؛ ولكن بشرط ألا تعرض للبيع قبل 
عضى اثلاث ستوات . وهكذا هيط قسط دين المانيا السنوى دفعة واحدة 
من 4٠.‏ مليون دولار تقريبا يمقتضى مشروع ينج الى نحو .؛ هليون دولا 
فقط . غير أن دول الحلفاء وقد كات تحرص دائما على ر بط ديوزت 
التعويضات يديوت الحرب قررت فيا ينها مقتضى أتفاق أشته باسم : 








(1) راسمعة ااثقربر يع (لطد مدوم +78 ) ملحوعدد؟ ؟ اغسطرة 1181 


5 تتيؤواهد 
امعمع ديه ودعدعنامعت أنه إذا لم بعح لها أن تظفر من دائنيها عل تسوية 
عرضية لديواما قانها متنع عن التمصديق على اتنا 
يها وي الأنا إلىما كان قبل عوراتوريوم «وفر . وقد كارل هذا 
قصى ها تستطيع أن تغمله انكام ]عر اوليك اوري 
0 


5 فصل ايل 
السياسات التجارية وتدخل السكومات فى التجارة والصناعة 9 





زان» ويعود اللوقف 





(1) السياسات التجارية من الوجبة النظرية 

مزغب هري اهار ومز اهب مايرا : ينتازع السياسات التجارية في 
العالم مذهبان خطيران ها مذهب حرية التجارة ومذهب حاية التجارة . و لكل 
وجبة نظر خاصة : فأما أنصار المذهب الأول فيتظرون الى الاسبتدال الدولى 
على أنه كلاستبدال الداخلى مظهر عن أروع مظاهر النضيامن الأنساتى وشرط 
ضرورى تقس العمل . وكا أن الاستبدال الداخني يحقق فوائد تقسيم 
العمل ,بين الأ قرا فكذلك الاستبدال الدولى عحقق فوائد تقسم العمل بين 
الشعوب . وعندمم أنه لما كان الفرد هو الذى يعود عليه البح من الاستبدال 
الدولى » وكا نكل فرد أعرف النأس لحت الشخصية وأقدرمم علي خدمتها 


(1) >3 (لماميعموة ع3 ) مشيق ميد 1 نوسي 
(؟) من أعسن الؤافات الماسة فى هذا الموضرع مايق : 706 ,اهاوق 











ين 





عقمائ لندمتامدمعام] هذ خوستفمعها ,ييتدسه - عممتاماة آه ممعم مره 
أه معام فمادنا رستلاةت - معاطم" كقاهدآ عط اه متععوعة عصمة همه 
لهاع سهدت لمممتتممعامة بعمره ‏ قمه عوز" - عقمئة مهتعممع 
كانم نآ ماتامموات - بمعاففة مععممه عا بفمدممية - ممعتاوظ 

واه كع دمت عوتاناهه هلك مصبو 


اع 

قان مجموع الربح من التجارة اللدولية يكون أعظم كلما توفرت للا"فراد الخرية 
فىماملاتهم الحارجية . لذلك ببغى ] تصارحريةالتجارةأن تكون بلدا نالمالمجميما 
منابة سوق واحدة تتداول الثروات ينها بحريةوسهولة كا اوكاءت بلدا واحداً. 

وأما أ نصار حماية اأتجارة فيضعون السألة فى وضع آخرء سدم أن 
المصبلحة القومية لا الفردية هى التى يجب عراعاتهاء رواجب أن توجه العجارة 
الدوية فى كل أمة بحيث نؤدى الى ترقية الاقتصاد القوبى وصون المصالح 
الأهلية . وم لا يتكرون أن الباعت على الاستبدال الدولى هو رغبة الفرد 
فى الحصول على الريح إلا أنهم برون أن تانج ذلك تمد الفرد إلى الأمة 
جميما » ولذلك كان حقا على الحكومة أن تدخل بما يكفل خدمة مصلحة 
الأمة و يؤدى بالأخص الى رقيها الصناعى» لا سما وقد يكون هذا الرقيششرطا 
غروريا لقوتها الحرية وتقوذها السيامى . وقد اتير بعض الاقتصاديين 
الألمانيين بابراز تلك الناحية من الما ية . 

وستأنى فا بلى على مختلق الحجج التى يذلى بأ أ نصار المذهبيي . 

مذهب حرية التجارة 

وضعت قواعد هذا المذهب فى أواخر القرن الثامن عشر ؛ وواضيعما 
الفيز.وكراث فى فرنسا ودافيد هيوم وآدم سعيث فى اتجلتراء ثم جاء رركاردو 
واستوارت هيل فاستكل المذهب فى كتايانبدا صورته و بلغ غا 
ثم وجد له بعاد ذلك فى بلادكتي: نصارا أقوياء أ بلوا بلاه حسنا فى الدعوة 
له والدفاع عنه . وقد استندوا فى ذلك على طائفين من المجع : طائفة مدارها 
قواف اتقسيم العسل الذدولى وحرية الاستبدال ء وطائفة مدارها مار 
احاية البجارة . 





مب 4لا أقتصاق 


اش هيات 


( فيد ) ق واي تحسم الم ل الرو لى وه يز الد يسثبرال : هذه القوائد 
الببدو واضحة من خلال نظرية السكاليف النسبية الى شرحناها 1 ها 2 
فاللدول ليست سواء منحيت المقدرة على نتاجالملع الخطفةء وذلك نظرا لتباين 
إجغرافية وجيولوجية» وأيضا لتباين صفاتمكانها 
الطبيعية والمكتسبة . فبفضل التجارة الدولية تستطيع كل دولة أن تتخصص 
فى انتاج السلع التى تعسدها ا ظروفها اخاصة ء فائتى حيتها الطبيعة بالأأرض 
الخصبة مثلا تعخعص ف الزراعة عل حين تتخصص ف الصناعة تنك الى تكثر 
فى طون أرضهها الممادن» ثم يبدل كل من الفريقين يعض تاتجد بعض ناج 
الاخر , وبذلك يتاح لكليهما أنمحصل منالا"آخر على ما يحتاجاليه من السلع 
بنفقات أقل » أى بمقدار من العمل ورأس الال أقل مماكان بيذل لو انه أ نيج 
هذه السلع بنفسه » ولذلك كان الاستبدال الدولى مؤدي الى الاقتصاد ف المرود 
وزيادة الثروات . وهذه الفوائد تكون أعظم كا كانت حرية العجارة أكثر 
توفرا . وقد يُترض على ذلك بأن من الدول ما هو متفوق على غيره فى كل 
فروع الانتاج وأن متها ماهو ضعيف فيبا جيماء فاذا طرق عبد حرية 
التسبارة على ا طلاقه فان الضعيف لا يسعطيع أن يفمج هن الثروات شيثا إذ يغلب 
على أمره فى كل عيادين الانتساج . ورد على ذلك إأنه مهيا بلغ مرت تفوق 
الفريق الأول فهو يمد دايا منمصلحه أن يتخصيص ف اتاج مايكون تفوقه فيه 
أعظم منه فى سواه ء على حين بتخصص الفريق الثانى ف ١‏ تاج ما يكون ضحفه 
فيه أقل منه فسواه . وهذ! ما أثيتناه عند البحث فى نظرية التكاليف 
النسيية 657 
ومن الناحية الأخرى فان تخصص_ كل دولة فى مبناعاث معيئة تنعجها 


أحواها الطببعية منجوية 




















(1) أنظر سن 8 وماسنها 
(0) زاج سن عم سعه وأيشا سن 40 


سس ب ل 





انسوق الداخلية والخارجية ممأ من بدعو الى ترك الاخاجوما بنجم 
عنه من الاقتصاد فى قات الاناج وهبوط من البيع 2١0‏ . وانه لأفضل أن 
يوجد فى كل صتاعة عد قليل عن المشروعات البالغة من التركر مبلفا عظلها 
من أن يكون هناك عدد كير منبا متنائر فى مخطف البلدان تموزه لضيق تطاقه 
أسباب التقدم والاقتصاد فى النفقات ‏ 





.يضاف الىذلك فوائد المنافسة الدو ليت فهى متىقادت بين الصستاعات المهائلة 
في البلدان الختتقةفا نا تحفز الحمم و تشحذالعزائم وتصببح عاملا من أقوىعر اهل 
التقدم والتجديد . وقد زعم المعارضون يأن هناك المنافسة الداخليةء وي 
أيضا تدعو الى التقندم العمناى . و لكن يرد على ذلك بأنما لا تبلغ من قوة 
الأثر مثشل النافسة المدولية ء لا سيا اذا لاحظنا !نه فى داخل كلل بل يكاد 
بسير التنظم الصناعى على مط واحد وتقا ليد واحدة » فليس أد الى لجبديد 
كل ذلك من ضغط المنافسة الدولية . ولهذا كان نظام حاية التجارة زهي 
لعفف هن ضغط تلك المنافسة يضعف فالوقت نفسه حيوية الصناعات الأهلية 
وتجملبا أقل قدرة على منازلة المناعات الأخرى والانتصار عليها فىالأسواق 
الخارجية . وفى ذلك ما بدعو إلى تآخر مجارة الصادرات . 

و أخيراً فنالكاثفواثدغيرالبإشرةالتى تنجم عنحريةالتجارة الدو ليقهو أخصها 
نبادلالملوم والفنون والاداب» وزودة التفام واارف بين الشموب» واحلال 
النا “لف ينها حمل الننافر» ركذلك بعث روح التجديذ فى نواحى حياتما الخطفة 

(وتانيا ) معنا صماءاتيارة : (و) غلاء المميشة : فن الحقق أن 
فرض الرسوم المركية على السلع المستوردة من الخارج يودى الى رفع أثمان 
يعبا إلذات وأيضا أتمان يبع السلع الأهلية التى من نوعبا . ولايضاح ذلك 
نفرض أن مصر تستورد من الخارج مليون أردب من القمح وأن الأردب 


زه) رابع ذا كتابة«الاخصاد البانية ‏ الجرء الارلة عن 99> 








ووه 
عنها يساوى عند وصوله .م قرشا + فبفعل المنافسة يتحدد تمن القمح 
المصرى عند هذا المعر أيضما . و لكن اذا فرض عل القمح الأجني رم 
مرك قدره .+ قرشأ فاه ياع في هذه الخالة بسمر قدره ٠١١‏ قرش » 
و بهذا السعر أيضا رباع القمح المصرى . قاذا ظلث كية القمج المستوردة على 
احاها فان المكومة تحصل من هذا الرسم على دخل قدره : ١‏ مليون “ا .. 
٠١‏ مليون قرش » على حين يدفع المستهلكون فى مصر هدًا المبلغ مضافا 
اليه ٠١‏ قرشا عن كل أردب من العشرة ملابين أردب الى نفسرض أن مصر 
تنتجها سنويا ‏ فيكون جوع مايد فهون بإملابين: 1١( + "١‏ )3 ) 7 
وهذا عبه جسم . و لق قال بعض | نصار حاية التجارة أن الرسوم الم ركية 
اما يتحملبا المنعجون الأجانب فاننا سوف ببين أنه فيا عدأ حالات خاصة 
فالرسوم اجمركية هى بلا مراء ضريبة استهلاك بقع عبعبا على المسنهلكين 
فى البلاد اللستوردة 

() اغناء يعض الطبقات على حساب الأخرى : وذلك لأت تلك 
المبالغ الجسيمة التى يدفعبا امستبنكون على شكل ارتماع فى الأمان لاتذهب 
كلها الى خزانة الدولة بل يقسربجزه كير هنها الى جيوبامنعجين الوطنيين 
كا تقدم . وفىهذا مالظ مالاجق» لاسيا وأن مايجثيه اءالمنتججين هن ذلك 
أ كثر نما يجنيه فقرالوثم . فالرسم المرك السالف الذكر ( .؟ قرشا ) وهو 
رفع سعر التقمح من ١خ‏ الى١ ٠١‏ قرش يعود بفائض قدره .. قرشاعل من شل 
الفدان م أرادبء علرحين أنه يعود يفائض قدرء ٠.‏ قرشا على من يفل له 
الفدان م أرادب ‏ وقد يكون هذا الأخير ير حاجة الى الماية . 

(م) الاضرار يعض الصناعات الأهليةواثارة التزاع بِنالمتعجين : فالرسوم 
الججركية التى تمر علاموادالأم لية جاية لعييها من شأ نما أن تضر بأصحاب 
انصتاعات الأهلية الدين يسستدمون هذه المواد إذ تؤدى الى زيادة تغقات 








اج يز ليد 
انتاجهم . واذلك فكثيرا ها تكون سياسة حاية العجارة مبياافى اثارة الاح 
بين المتجين فى الفروع اتخخلقة . تفرض الرسوم الجركية على الحرير انام 
مئلا لحابة مرى دودة القز يؤدى إلى تذهر مستصتعى الحريرء كا أن فرضها 
على الحديدالحام يود الى الحصداج مستصتعى الا“لات» على حين أن فرضبا على 
الاكلاث يشير احعجاج أصحاب الصناعات التى تستخدهها . وكل هؤلاء الذين 
يضارون بعك الرسوم لا يلبثون أن يطالبوا بدورم جمايتهم من المنافسة 
.فكأن الماية فى ذاتها سبب يدعو إلى الماية , 

(4) عرقلة العجارةاعحارجية : فالرسوماجمركية من شأنباق أغلب الأحيان 
أنتؤدى الىنقص الواردات» وى بذاك تمضى أيضا الصادراتالى التقصان» 
وذلك لا بينالصادرات والواردات من وثيقالارتياط كا أثيتنا 1نها .2١7‏ وهنا 
يظهر التتاقض واضحا ين سياسة حاية العجارة ومانبذله الانسانة من الجروه 
الجبارة فسبيل تسبيل المواصلات بشقالطرق والأأتفاق وحفر القنوات ومد 
السك المديدية وتشيد السفن اخ . وقد صور الأستاذ جيد هذه الحقيقة 
أحسن تصوبر بقوله : أليس من الجنون أن يبدأ إتفاق مثات الملاين فى شق 
الأنفاق فى جبال الالب شل فق سيئيس وجوتار وتكبلون ثم يوضع فى كل 
طرفمئه! بسضرجال المارك لكي يصدوا مرور البضائع بقدر المستطاع 9997 

)2 اتهديد انسل الفدولى : واذا انتقات من هيدان الاقتصاد الى ميدان 
السياسة وجدت أن فىجاية التجارة خطرا يهددالسم الدو لى. فكثير من الدول 
الا ستطيع لفرط تقدعه الممتاعى أن يستغنى عن الأسواق الخارجية » فاذا 
ما مد عن بحضيا بفعل اللبواجز الجركية كن ذلك يعث فى تسه روج 
العداء فد الدوةة لثى أقامت تلك المواجز . وفى أغلب الأحيا تلا يترده 








() رايع ضيه 
(:) جد (وسدهن) الجر اثاتى سس 59 - 


500 
فى مامتها بالل ء فنئب عن الفريقين حرب جركة تفسد بجو الملاقان 
السياسية ينها . وأحيانا يكون فقدان بعض الأسواق ف البلاد الجاورة باعنا 
للدولة على البحث عن أسواق أخرى ف البلاد النائية تحل محل الأولى » فرج 
بنفسبا فى هيدان الاستعار ء وهن ثم تحرك سبباً جد يدا التزاع يينها وبين 
الدول الاستعارية الأخرى . 
.2 
هذه الحجج جيماً :صادف قبولا لدي أغلب علياء الاقتصاد » وهى هن 
الوجية النظرية تكنى لتبرير حرية التجارة » ولكنها من الوججبة العملية 
لاتيد لدى أغلب الحكومات إلا اعراضا . وقاما توجد عسألة اقتصادية 
يبل فيببا النناقض بين الوجبتي النظرية والعملية مثلما بلغ فى تلك المسألة , 
ولذاك أسباب : لخرية العجارة تستلزم التخصص ين الدول الى أبعد مدى » 
غير أن تمصص كل دولة فى بعض فروع الانتاج يتضمن اعال الفروع 
الأخرى يفضي با الى اأتلف . ذلك أن المروع الأولى لماكانت تنعج للسوق 
الداخلية وانخارجية مما قانها تحرز من الأرباح م بسمح لها بأنتودى الىعمالها 
أجورا مرتفعةء فيدعو ذلك الىارتفاع أجور المال فالفروع الأخرى الأقل 
نفقات اتاجبا أعلى من قات انتاجمثيلاتها 
ف البلا الأخرىء وعلى أثر ذاك تتبال النعجات الأجندية وتغلب على الأهلية . 
فكأن التخصص اذن ييودى إلى تضحية بعض فروع الاخاجالأهلية . وهذا 
ما لايد فيه غضاضة إنصار حرية التجارة لأنه فى نظرحم يؤدى ف النهاية الى 
نقلقوى الاخاجعن الفروع الأقل كفاية ا ىالفروع الأ كثر كفابة . ولكن 
التمولين الذين استخدمو! ركوس أمواهم فىتمويل المشروعات الأقل كفاية 
والملالذين بسر با على عزاو أعماهاء كل مؤلاء لايحدون فى هذه الأقوال 
النظرية ماعو ضهم من ضياع رنؤوس أموالهم ومولرد أرزاقيم فيحالة فش لهذم 








كفاية» وهذامن شأ نه أن 








اح اسم 
المشروعات يسبب المنافسة اللأجتهية - فذلك ترام يا لبون دام بالحايةاجف ركية» 
وفضل هود مثلييم مجدون لدى أغلب المكومات الديعوقراطية آذانا صاغية. 
يضاف الىذلك الحقيقة الآآنية : وهى أن الفرد بطبيعته أكثر اعياما الدفاععن 
مصلحتهباعتباره متعجا عته مستبلكاءولذلك يروق له حاية فرع الانتاج الذى يعمل 
قيه حنى وأوأدى الأمر الى تسم هذه السياسة فى الفروع الأخرى ومايتجم 
عن ذلك هن ارتماح أثمان السلع التى يستبلكها . و ليس يعيد أن يكون ماريحه 





عن المابة متعجا أقل مما مخسره بسببها مستبلكاء ولكن أغلب طلاب الماية 
لايفقبون ذلك 200 
ومن المشاهد ق انها لس التياية الحديشة أ: عندماتقدم ممثلو بمض المنعجن 





بمطالب خاصة بابتهم جمركيا فان ممتلى غيرمم من المنتجين ,بادرون الى شد 
أزرمم ليكفلوا تأريدمم لهم عند تقديم مطالهم أنخاصة . وقد أصبح صدور 
كل تعريفة جم ركية جديدة مصصحويا فى كثير من البلدان بمسارمات ومناورات 
سياسية بين الأحزاب واطيئات الاقتصادية انختلفة » وكثيرا مايؤدى ذلك 
إلى تضيحية المصلحة العامة من أجل مصلحة بمض كار المتمولين من ذوى 
التفون والسلطان . وئلك احدي سيثات النظم البرلمانية الحديقة . 
و مذهب حاية التجارة 

حاية التجارة مسألة قدة يرجع أصلبا إلى أسباب كثيرة منها مايحصل 
بعواطض الانسان وغرائزء الطبيعية » كناطفة كراهة الأجنى . فقد كان 
الناى فى كل العصور ينظرون الى الأجتى بين مرريسة ء ويجبرونه عدوا 
لوطنهم ء كا يعتبرون دخول السلع الأجدبية يلادهم كأنه جمل غير مشروع . 
وإلرغم من ازدياد اتعارف ين الشعوب فقد ل هذا الشمور قوب هتوئيا 
عته الموادث بين حين وآخر ‏ ومن قبيل ذلك أيضيا كراهة رجال 














(1) عجريف في( 10 مووممع ) سي ملس عدم 


احداوولات 

الأعمال للمنافسة» وعم أ نكانوا يتحملون علىهضض مناقسة مواطنيهم »ومع 
ذلك يسملوندائماعلى تقييدهاء الاأنهم لابطيقون مناقسةالأجاتب لمم و يعدونيها 
اعتداء على حقوقهم . غير أن هذه العواطف وأمثالما وان كانت تفسر حا 
التجارة كحادث انسانى الا]نبا لانكن لانغاذهامذهبا اقتصادياء اذلابد لذلك 
هن أسباب تعمل بالصلحة المامةء وهذا مابعرض لبحئه أصحاب نظرية حاية 
لنجارة . وقد ظلت الولايات المتحدة والمانيا زمنا طويلا أفضل عوطن هذه 
النظرية , ومن أشهر من عمل على تكوينبا فردريك ليست (خدنا +1 ) الأمان 
وكارى ( وده ) الأمريق . 

وسنناقش فا لى الحجج التتلفة اتى يدلى بها أ نصار حاية التجارة . وهى 
على نوعين : حجج اقتصادبة» وأخرى غير اقتصادية تنطوى نمتها اعبارات 
سياسية واجناعية منوعة , 

و الحجع الاقتصادية 

)١(‏ طروي صما الصتاعات اناك : وتلك من أقوى الأسانيد 
عند أهل الحاية فى العصر الحديث . فمتدهم أن كل مبناعة فى دور نشاتها 
تفتغر الى المساية حتى تبلغ أشدها وثقوى على منافسة الصناعات الأجنبية التى 
سبقتها فى الوجود فكانت أفضل هنها عدة وأشد بأسا . ومثل الصناعةالناشئة 
كثل شجرة نب أخرى كيرة » فهى لا تستطيع أن تككتمل نموها 
إذ تحجب عنها الكبيرة ضوء اجو وحرارة الشمس وتستأئر دونها بأفضل 
ما فى الأوض من خصب وخير 297 . والصناعة الناشئة تعوزها الأيدى العاملة 
المدربة والادارة المحتكنة والأسواق الى تصرف فيها منعجاتها فاذا تركت 
هده حاها ويا لوجه أمام الصناعة الأجتدية فأنما لا تقوى على النبوض» 
بل ولاعلى البقاء» ولذلك كان يتمين حايجها حتى تجتاز إسلام دوز طفولنها - 


(1) وق استعر نا هذا القشيه من حيد ف(م:بوت) الجرء اثثاتي مي ه 1 

















2-0 
رقد اشتهر الاقتصادى الألماى ليست ( 4ن ) بالدعوة الى يك الفكرة 
وانذها احدى القواعد الأساسية فى طريقته المشهورة : معادرة لممهناطكة 
توومدمعظ اسعتانامط أه . وقد ذهب ليست فى كا به اذى أسماء بيذ! الاسم 
إلى أن كل أمة نجتاز فى تطورها عدة أدوار تاريخرة هى 9 ؛ دور الفطرة » 
دور الرغى » دور الزراعة » دور الزراعة والصتاعة : دور الزراعة والمبناعة 
والتجارة . قفي الأدوار الثلاثة الأولى يظل جزء كبع من الموارد الطبيعية 
وقوىالاقاج عاطلا لايتضع بهء فلى تفتقل الأمة الىدور الزراعة والعمناعة 
ومابعده يتعين فرض الرسوم المركية المرتفعة على الواردات هرك المواد 
المعمنوعة . وهذه السياسة وأن يكن من شأمها غلاء أثهان المنعجات الممناعية 
الاأنه بفضلبا يستطاع | تتاج هذه المواد فالداخل ايسول عليها فيا بعد 
بأمان تقل عن أثهان مشتراها من الخارج . 
بيد أن جماية التجارة كا يقول بها ليست تتميز عن غيرها بعبفات خاصة 
أهمبا الا"انية ”25 : (1) أنما أداة للتربية الصاعية » فلا حل لاتباعبا فى البلاد 
الى استكلت تمكوينها العبناعى كاتملترا » أر التى أن بربجى لها مستقبل صناعى 
اما لعدم توفرها على المؤهلات اللازمة لذلك » واما لفلة مابيا من الموارد 
الطبيعية 9 . .(إس) أنه لاتنيع الا فى البلاد التى يموق تقدمبا المناعي منافسة 











() ايت فيكتاب (بورومممع2 لمعلاناو" كه معلفررة لمممناداة 10:6 ) 
ص عوك 

(؟) عد وريت فكنايبا زنكسوتصمصوعع كومااعمط ومن عماملطلل) 
اصن وس جوم 

(؟) ورى ليست أن هده عل البلاد الرائعة فى النطقة الخارة ع لي لا تملع 
لذ الرراعة فط ع و بتكى ذلك اللاد الواتسة نى النطنة المندلة فهى تمائح للزراعة والصتاعة 
وشروب الاطج الحلفة ‏ بست ء كناب المتار اله ها » ص 951 





مس ولا إقتصاد 


اسسيووب 
بعض البلادالتي سبقتهاق هذا المضيار . وكان ليست برى أن أجدراليلاد بإتباع 
هذءالسياسةفعيده الانيا والولايات المتحدة . (<) أ نها وه 
بمعنى ألما لاتدوم الابقدر ماتكق لبلوغ الصناعةالناشئة أشدها . وهى جمدودة 
مني أنما لاتنتاول إلا الصناعات انتى يرجى من حابتها وليدة احراز أرباح 
كبيرة فى الممستقبل تعوض من التضحيات التى استلزمتها حايتها . (دم أنها 
لاجعد إنى الزراعة » وذلك لأن تقدم الرراعة يتوقض الى<د كيم على تقدم 
الصناعة اذ التازيسة أفضل سوق دنتجات الأونى . فق ماية الصناعة هايقيد 
الزراعة من طريق غير هباشر . ومن الجهة الأخرى فهثاك تقسيم طييعى 
الزراعة بين البلاد المقتئفة يرجع الىتبأين الجو وطبيعة الأرض» على حين أن 
هذا التفسم لاوجود 4 فى الممتاعة » فكل البلدان ذات الجو المعتدل فى ذلك 


0 





ومحدودة . وقتية 


سواه 

وقد صادفت آراء ليست تجاحا كيرا وخاممة فى الولايات المتحدة حيث. 
اشتهر القوم ياتهاج سياسة حماية شديدة كان الغرض منها فى أول الأهر حماية 
صمناعاتهم الناشئة . و لكن الاقتصاديين اليوم يأخذون على نظرية ليسث عدة 
أمورء متها أنه من صمب الأشياء تعيين المناعاتالجديرة بالحاية دونسواهاء 
.يضاف إلى ذلك أنه متى نرعرعت صناعة فى كنف الحاية فامها قليا تقبل يعد 
ذلك أن ننزل عنها . و ليس أدل على ذلك مر ,موقف الصتاعة الأمريكية » 
ققد تمعمت بالحاية فى أول الأهر على أنبأ صناعة غأثثة» ولكن لما اشد 
ساغدها وأصبحث فى مقدمة صناعات الصالم قوة ورخاء م تلع عنمأ هم ذلك 
رداء اماية ولوأن أعذارا جديدة الست فلذلك » كالقول بضرورة حاية 
مستوى المميشة المرتفع فى أمريكا من مناقسة البلاد الأوريية والأسيوية ذات 








4 انظ التمشال التي اذى أن تق علائة الرراعة ٠‏ لمناعة فى كنا به الأ اق 
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سد 68خ سم 





مستوى الميشة المتخقض . 
(؟) ضروءة زيادةً قوى الانتاج القومي : ومن الول بضرورة 





حماية الصتاعات الناشئة يتطرق ليست واتاعه إلى.فكرة أعم وغاية أسعى * 
فقد مابوا على آدم “عيث وتلاميذه اهاعم بالحاضر دون المستقبل » وجر يهم 
فى بعث السائل الاقتصادية على اعبار أت المالم وحدة اقتصادية واحدة 
يقومداخلبا مبد؟ تقسيم العمل عايضمن المصولعن قوى الاتتاج على أفضل 
نتيجةء وا يحقق لكل مستبلك نعمة الحصمول على ماعتاج اله بأرخص 
الأثمان ,. مم أن الواقع غير ذلك » فالمالم لايزال أنما متفرقة » ولايزال رخاء 
كل فرديتوقف إلىحد كير على رخاء الأمة الت ,خسب اليه . ولذلك يشيد يست 
بدأ القومية وقول بانغاذه أساما للبحوث الاقتصادية جيما وتخاصة هذا 
البحث . ومن الواجب على كل أعة فى سبيل تقدمها الاقتصادى وزيادة قوق 
| تاجمالقومية أن تضحى ببعض منافع حاضرة فى سبيل أخرى آجلة . لخاية 
العجارة ولوأتها تودى الى غلاء مان بعضالمنعجات فى الحاضر الاأنها معوذلك 
واجبة الاتباعمتى كان من تائجبا زيادةقوى الاخاج القرمية فى !أستقبل زبادة 
تعوض من المائرالتى تنجم عنها فى الماضر . ومثل الأمة فى ذلك كثل رب 
الأسرة الذى يتحمل بعض التضحيات فى سيل تعلم أبنا» وزيادة قوة 
أتاجهم اه 












الأمر إلى زادة مان الملع ااصتاعية » ولسكن يخ 
: اكاملة غائيا تنح هف السام 1 

من الخارج . لاذاكان مه تيمة تضحى بيب وسوم المابة أن ذلك يقابله رج قوة اتاج 
جديدة » وهفه لاتفقي لخب الى زياد الم ل فى الأمة زيادة عظيمة بل تحقق لها أبهضا 
الاستقلاالصناعي قيرفت الحرب ةب ليست» قيكتاب؟ الما اند لكر سن ١119‏ سب 118 


شين أوخس عن كن أستير ادها 








ل 


(؟) طرودةٌ تلو ع ال ناج الف رمى : ومنالفكرة السا بقة يفتقل أ فصار 
الحماية إلى فكرة أخرى شديدةالاتصال يجاو ضرورة تنو الاتاجالقوى . 
فالجاية عندمم كا تزيد قوى الاناج الأهلية تدعو إلى تنوعبا . وقد اشتهر 
القوم فى أمريكا واستراليا بعنايتهم بهذه الناحية من الجاية . وهنا بيين دعاة 
الماية أخطارقصر جهو دالأمة على بعض فروع الا نتا جكاتزراعة دو نالصتاعة» 
ويشيدون بذكر النوائد العظيمة النى تتجم عن ظهور الممدن الصناعية يجاب 
القرى وامراكز الزراعية . فانشاء الصتاعات يفتح أمام الزراعة أسواقا جديدة 
دائمة تفضل الأسواق المارجية اذ لاتؤثر فيبا الحروب ولا الرسوم اجمركية » 
كا أنه يؤدى الى زيادة ريع الأراضى الزراعية وارتفاع قيمتباء وفضلا 
عن ذلك فبو عامل من أقوىعوامل التقدم والرفي الاجماتى والسيامى .ويضيف 
دعاة الماية الىذلك قولحم إن حرية العجارة من شأنم! أن تقتى على البلدان 
الجسديدة بأن نظل تجرد منتجات لامواد الفسذائية والأولية » على حين نظل 
البلدانالقديمة وحدها نتعم يخيرات المد نيةالرفيعة النى تصحب الاتاج الصناى. 
وهنا يننى أصحاب هذا الرأى مع ليست الذى عنى باظهار ما للممناعة من 
الأثر العظيم فى ارتقاء الأمم ويلوغها من الحضارة والمد ئيسة درجة تقصر عن 
بلوغها الأعم الزراعية 9 ر 
وعلى ذلك يرد أنصار حرية التجارة بقولهم إنه ليس ضروريا لادخال. 
الصبناعة وتتوع الانتاج سلوك سبل الخاية غريةالتجارة لم "منع انجاز! خلال 
القر نالتاسع عشر عن انشاء صناعات فى مناطق كانت زراعية من قبل » كأأنه 





فى هذا للمني > فق إلٍ. لدان التي اقتصر على الاتتاج 








الرراعي تسود غباوة المتل وتح الجسم واثنسك بأهداب المتيق عن الأدكار والسادات 
والأسا يب كا خل بها أ ى لدان التي تتصرف إلى 








المماعة والتجارة تسود الرغة في الاستزادة من اثقوى اللفلبة والجسية وكذاك روح 
التتاض و مرءة# ليسد» قيكتايه انالف الذكرء س 964 


عد بج سم 

م مل دون إنشاء بعض الصناعات تى الناطق الغرية من الولايات المتحدة 
اتعصدام الحواجز اجمركية ينها وبين الولايات الشرقية المريقة فى العمستاعة . 
وليس من حسئ السياسة التغالى فى تتوع الانتاج نظرا ما ينجم عن ذلك عن 
ضياع فوائد تقسم العمل » وان صناعة واحدة مزدهرة 5 كانت صتاعة 
القطن فى لنكشير لأفضلمن عشر صناعات غير مزدهرة تستخدم نفس القدر 
من المبل ورأس المال 

ويلاحظ أخير! أنالفول بتنوع الانتاج وإنكان يراد منه فى الأعمل حماية 
العبناعة الال نه قد بعخذ أيضا ذريمة تقول بحاية الزراعة» ففى انجلترا حيث 
بلغت الممناعة هن التقسدم أقصى عداه يكثزالقائلون يضرورة شد أزر الزراعة 
وعدم تضسينها من أجل المتاعة وبأ نه اذا كانت حرية التجارة علائوالصناعة . 
الب يطانيةفان الزراعة بكس ذلك ففحاجة الى الماية ومن/اضرورى ايربطا نيا 
الاحفاظ بالنوعين من الانتاج . وعلى ذلك أيضا يرد أنصار حرية التجارة 
بأن من الأراغى فى انجلترا ماينتج من القمح مثل أجود الأراض فى البلاد 
الأخرى » فن الحير الاقتعباد علي زرع هذه الأرامى وتوجيه النشاط 
البريطانى مو فروع أخرى م نالانتاج يكون تفوق انرا فيا حققا 2١‏ 

(4) احمابة واليراى, الحسالى : كانالعجاريونقد يما يتخذو نحايةالتجارة. 
وسيلة للدفاع عن الميزان التجارى» إذ كانو! يعتدون أن زيادة الواردات على 
الصادرات تؤدى الىخروج امد نين النفيسين من الدولة وفى ذلك مدعاة لفقرهاء 
ولذلك وجبوا عنايتهم الى تقبيد الواردات بل وتصربما أحيانا . وقد ورث 
دعاة الحاية عن التجاربين نك الفكرة و لكن مع تعديلبا عايقر بها م نالحقيقة» 
وذتك اإستبدالهم بنظرية الممزان العجارى نظرية الميزان الحساى الذى عوأصدق 
فى التعبير عن هرك البإد الاقتصادى ء وبذلك أصبح الفرض من تقييد 


() ابأسا بل ع فكتا» القتار ابد ها ع سن 1145 








اند بوه اد 
الواردات حاية الميزان الحسانى خثية أنيصيبه العجر. وقد عنى قدياء 
الاقتصادبين الأحرار بتغنيد هذه اندعوي مستتدين على الفكرة الى ثم حناها. 
آنها: وى | نالقوى الاقتصادية تس لمن تلقاء نفسماطل ايماد العوازن فىالمزان 
المسابى لكل دولة . ذاك] هاذا زادجموع ما على الدولة مالا وأدئذاك الى 
خروجالذعبنهافان كية التقود قما لاعبث أن تقل فيفضى ذلك لمان إلى 
الببوط» وهو الأعر الذى بدعو الى زيادة الصادرات و تقص الواردات» ومن 
م برجع الذهب أدراجه . وقد أنهتنا آنها مايقوم على هذا الرأى من 
الاعتراضيات” . وفضلا عن ذلك فا نا وادث التقدية بمداحر ب خاصة تثيث 
أنه لبس من مصلحة البلد أن بظل ميزانه المسابى غير مواقق عددا منالسنين 
إذ معنى ذلك أنه لايستطيع أن ينؤدى ماعليه بنائج مله » ولذاك يضطر الى 
«الاستدا نة منالمارج» وأحياا كثيرة الى الاغتراف منرصيده الذهى الممجمع 
للدي مصرف الاعبدار » وهذ! من شأ نه أن يؤدى إلى نقص كيات النقوه 
الخلفة لنى ترتكزطى هذا الرصيد » وف ذلك ضرر عظم . وإذا قيل إن نقص ‏ . 
كية النقود حمل فى قسه أسبابالاصلاح إذ يدعو الى هبوط الأمان فزيادة 
الصادرات؛ إلا أنه يلاحظ أنهيوط الأمان أمر غير مرغوب فيه؛ إذ ير في 
أذيه مبوط الأرباح واتخفاض الأجور وتياطؤ حركة الاعاج واتتشار 
المكساء » راذا استمرخروج الذهب بضعسنين اضطرت الدولة أن تخرج عن 








نظام الذهب وأن تلتى بنفسبا فى أحضيان نظام التقود الورقيه الالزامية بها 
فيه من الخاطر والسيدات . 

(6) اكاب الى ثبات السويه وقريرا : لاشك أن من أخطر عيوب 
النظام الاقتصادى الخاضر عسدم امكرار شئوته » وأخص ما بشاهد ذلك 





هعم 

نظرا لتعدد الموامل أثتيتؤئر قبها وتشمبها. فثمن القمح فى أنبتر ا مئلا يعوقف 
علي حالة حصول القمح قهاء وأيضا علي حالخه قي كندا والروسا والهشيد 
والولايات المتحدة » كا يتوقف على حالة الرسوم الجمركية فى بعض البقدان 
مستوردات القمح كفر نا والمانيا . ولذلك يقول أنصار الحاءة إنه إذا أريد 
ب اتبباع سياستهم . ذلك أن تحقيق الموازن بين 
المرض والطلب لسلعة ما أسبل متلا داخل حدود الدولة الواحدة منه فى 
أرجاء العالم الواسعة النى يريد أ نصار حرية التجارة أن تكون سوا واحدة . 
وعلى ذلك يرد دعاة الحسرية بأ اذا كان المالم غنيا بلعوامل الى تؤثر ف 
مان الأشياء فى اتجاه ممين قائه غنى أيضا بم وامل التى تؤثر فيا فاتهاء 
عكى ء وإذلك حكدرا ما يذهب بعضبا تأثير البعض الاآخر . لغغدرث 
نقص فى حول القبح فى الروسيا مشلا قد يقابل زادة فى ععصول الفمح 
فى كندا وبذلك يظل معر القمح ثاجا تقرييا . يضاف الى ذلك أن 
الأئمان الأصطتمة بفعل المضاربة أ كثر حدوثا وأعظم خطر؛ في البلدان 
الى تمعن فى حماية الجارة كالولابات اممحدة منه في الإلدانالأخرى 17 . ومن 
الحقائق المشهورة أن اتنشار اللزست والكارتل ‏ وها من أخطر ضروب 
الاحتكار الفسلى - هر تبط بوجود رسوم جمركة مرتفعة نجمل الحتكر عأمن 
من المنافسة الأجنيية فى السوق الداخلية ء وتطلق يده فى وضع مايشاء من 
الحطط فيا 240 

ومن الحجج الأخرى النى يدلى ما | نصار الماية فى صدد السوق قولهم 














() ومن الحنى أن لارتماع الرسسوع المركية فى الولايات التحدة أثراكيير! فيمدوث 
المضاربات المرونة باسم : معمءهت أو مم1 وغيرها عن نوف اسار بات ذ ع 
السوق الاأمركيةب أنظر فى ذلك جيد » فى (ديووت) الخزء الاول » عن 44 ؟ بأ فامش 

(:) راج في ذلك كتابا «الاتتساد الياسيع ع الجرء الاولء س «3آوة 81 








000000- 


إن ال حاية تدعو إلى تصريف المنجات فى أقرب الأسواق الها ء وى ذاك 
اقتصاد كير فى تفقات النقل. وقداشتبر الاقتصادو الأعريى كأرى ( ممم ) 
بإنتقاده التوسع في إإنشاء وسائل المواصلات لاعتقاده أن ذلك تبذير فى جهود 
الانسانية غير ممودء وكان ير من السخف أن يرسل القطن الأمريى الى 
أوربا ليغزل وينسج ثم. بعسود أدراجه ليستبلك فى أمريكا مع أنه كارن 
فى الاستطاعة صتمه فيبا . وف الحق ته لو استطاعت الأعم أن تسضنى عن 
تفقاتالتقل لازدادت؛روة ورخاء اذ من شأن هذمالتفقات أنتقال ريعالنجارة 
الدولية . ولكن القول بالنتازل عن هذا الري جرد وجود عامل ريقلل من 
مقداره أمر لايقبله المقل 207 
() ضرو رت صمابم العهل لدف : وتنك حجة يبدو من خلاطا امقام 

أهل الحمساية بطبقة المال ء و بذلك بسسبغون سياستهم ب ندم 
أن الماية تفتح أمام العيل أ بوا ب لارزق جديدةوذلك بفضلالعمناعاتالتى تنأ 
وتترعرع فى كنفباء ؟ا أنها تؤدى المرفع الأجور وذلك على أثر زيادة طلب 
الأيدى العامة . هذا علىحين أنحر بةالعجارة تؤدى إلى ! مشا رالبطالة بين العال» 
ففرنسا مثلا اذا تركت الحرير اليابانى يعدقق اليبا فانه باع فيها بثمن أرخص 
هن الحرير الفرنمى ويكرن فى ذلك القضاء على صتاعة الحرير فى فرنا 
وحرعان العم لالفر سيينهن هورد رزقهم . وقد يروق لبعض الاقتصادين 
مج ادخال الا لات فى الصناعة » فك أن استخدام 
الا“لات وإن كان بؤدى الى ١‏ تمشار البطالة بين المال إلاأن ذنك يكون مؤقتا 
الأسباب يدسطبا الاقتصاد.ون عند البحث فى موضوع الاكلات 57“ وكذلك 

03٠+ باستابل ء فى الرجع الابق » س‎ )١( 

(؟) أنظر من قبل اك حيد فى (يتزيدون) الجزء الثاني عن 1غ ب .م 

(؟) رابع ف َل ككتاية « الإتتساد اليأسى» ع الجرء الالول عن 086 














50 
الماليهتاء فاستبراد ا حر يراليابانى ولوأ نه يؤدى الى القضماء على صتاعة الحرير 
فى فرنسا الالأنه يفعنى يصتاعات أخرى إلى الازدهار » رهى التى نفتج لأجل 
التصدير كصتاعة التحف وأدوا تالز ينةوغيره!ءرذاك نظرا اهو معروفمن 
أنالواردات ند فع قيمتها بإلعمادرات 27 و لكن أ تصار الحايةيلاحظون على هذه 
الاتراء ىمنالا أنهاتجر دتليلات نظرية خلابةىو كنبال تدفع أمالبؤس والفاقة 
عن العل اللذين حرموا قملا من عمليم ‏ إِذ لبس يسيرا علييم أن يققلوا إل 
صتاعات ل يأخذوا العدة للاشتثال ما عنذ صغرم . وفوق ذلك ففى امثل 
الذى نمن بصدده يكون الحرير المستورد من اللابإن أقل قيمة من 
الحرير الفرني ء واولا ذلك لاحل الأول عل الثاني فى السوق الفر نسية ٠‏ 
افثلا اذا كارى ماتتتجه قراسأ من الحرير تبلغ قيمته ٠0١‏ مليون فرنك 
قان الحري الياباتى قد لاتتجاوز قيمته ...0 مليرت ء وحينئة يك 
فرنسالكي تؤدى من وارداتيا منالحرير اليالإئى أن تزيد ناتم صناعاتها 
الأخرى بها تعادل قيمته . .0 مليون فقط . وهمنى ذلك أن استيراد الحرير 
الياإى يترد فى حباية الأمر الى تقص الانتاج الفر نسى الكلى بمقدار الارق 
بين ...+ .٠ه‏ مليون »ويقا بىذلك نقص فعدد الأيدى الماملة المسعخدمة 
فيفرنسا 250 . يضاف إلى ذلك أن اغلاق عصان الحرير فى فر نس يؤدى إلى 
ضياع قيمة رؤوس الأعوال التابجة التى تستخدم فى هذه الممناعة اذ لايمكن 
الامفاع مها في صتاعة أخرى »ء و بذلك تضار أيضا طائفة كبيرةمن المتمو اين 








الفر نسيين 
ولارب فى أن هذه الالاحظات قوتها ووساهتها » ولكن | نصار ححرية 





)6 
(؟) وهنا للثق مستار من يد في (وتعدت) الجرء اتات عن - م 


ع سجس اقتصان 





بع عر سو 


تانوات 


التبادل يرو”ما غير كافية لتبرير تضحية الهوائد العظيمة التى تنجم عن سياستهم 
ولاسيا من حيث رخص أنمان الأشياء بالنسية للمستهلكين . وحق بالفسبة 
للعمال فقد لاحظ كثير من أهل الرأى أن حرية التجارة لاطي ثأن تفمح أبواب 
جديدة للممل أهام العال تموضيم مما فقدوء فى أول الأمر » وذلك لسهيين97؟ : 
() لأن هبوط العُن الثاتىء عن حرية التجارة من شأ نه أن يؤدى الى زيادة 
الاستهلاك . فرخص الح رير الياإلى فى المثل المتقدم بؤدى الى زيادة ميسته لك 
الفر نسيون منه » ولذلك فقد نكون القيمة الكية لما يستوردونه تعادل 
اماما قيمة الحرير الفرنمى الذى كانو! يتتجو نه عن قبل . وهذا مابجمل نقص 
العمل الفر نسى فى صتاعة احرير يقابله تماما زيلدته في العمناعات الأخرى التي 
انتج لأجل التمصدبر.(ب) لأن رخص القن وهو يؤدى من جبهة الى نقص 
مقدار ما يتفقه المستهلكون فى شراء سلمة هعينة بؤدى من جبة أخرى اما 
الى زيادة مقدار ما يتفقونه فى شراء السلع الأخرى واها المزيادة مدخراتهم 
دمن ثم زيادة الشمير بإنشاء طائفةمن المشروعات الجديدة . وف الحاتين 
يمتح أمام المال ميدان ججديد العمل يموضهم مما فقدوابادىء الأمر . 

(/ا) شرومة الحجاية لمرمتفاظ بمسئرى الداموالرتفع ؛وتلك حجة 
ييكثر ترديدها فى البندان ذات مسعوى الأجور المرتمع مثل الولايات المتحدة 
واستراليا . فهثالك يقول أ نصار الحاية بأته اذا أبيح للسلع الأجنيية النى تنيج 
بأجور متخفضة أن :مسر البلدان ذات الأجور الرتفعة فان ذلكيفضى يأمان 
السلع الأهليةالىالتدهور الشديدء ومن متبط الأرياح والأجور فى تلك بلدا 
الممستواهاف الندانذات الأجورالمتخفضة. ومن هنا تولدت فكرة! تخطرالأصفر 
النى تسود أوساط العال فى أمريكا واستراليا وتجطلبم من أشد المتشيمين كذمب 
ا حاية » ذلك أنهم يحتقدون أن تسرب السلع الأسيوية الى للاديم يودى الى 





(1) حيد في (وعنصت) ارم اتا سن هاس وه 


3500-72 


ولكنا اذا اتخذت سبيلها الى داخل الدولة :وجب أداء الرمم المفروض 
عليبا كا لو كانت واردة من امار ج مباشيرة . 

والابداع .يكون إها فىمستودعات عام ةنحتاشراف رجال إلجارك واعا فى 
مستودعات المستوردين أنفسهم بذمانات هعينة » وفى تلك الهالة ريكرن لرجال 
الجارك حق تعيش تلك المستودعات لاتحقق من أن شيثا ثما بها ل يتسرب 
خلسة الى السوق الأهلية (». والمستودعات المامة تستغل عادة مقتضى امتياز 
يمتح الى بعض الميثات كجلس بمدى أو غرفة تجارية أو شركة رأسمالية . 
رقد قضى الأمر العالى الصادر فى 4 | كتوير ستة هم بأن مجلس الوزراء 
الم فى الترخيص با نثاء مخاز نا بداع جمر فى الموال المصرية ومن اللوائع 
الماصة با نشانها وادارته! . ومقعضى ذلك رخص فىسنة مم1 بان 
مساهمة تحت اسم « شركة عازن الاميداع بالأسكتدرية » لاستغلال امتياز 
المستردعات الم ركية . وكانت هدة الامتياز فى الأعمل 70 سنه تنتهى فى 
سنة عو ولكتها عدت فى سنة وؤهرة إلى 1م ديسمير سنة 1669 ثم علدت 





فى ستة .وو الى وم ديسموستة وهو ورخص للشركة بانشاء مسةودعات 
فى الأسكندرية والسويس وبور سعيد والقاهرة 597 ٠‏ 

(؟) نظام لاطي الحم : يناد بالمنطقة الحرة فى الاصطلاح الجم ركى 
قطمة من أرض الدولة يمكن نفريغ البضائع فيبا وترتيما وتحويلها صناعيا 
بدون أن يؤدى عنبا الرسوم الجمركية المعتادة . فللنطقة الحرة وان تسكن 
عن الوجبة السياسية داخل حدود الدولة إلا أنها من الوجوة الجم ركية تعتير 








(1) ويطلق في الاسطلاح الترنى على الابداع فى الما الاولى اسم الابماع التق 
زتعم بممعمالسه وعبه فى الخال الثاية لمم الابداع الومي ( أقاء8 أقمع6امم ) 

(+) وكان مرعسا لاشركة أن تستتل الحازقحسابية نحت سا :علي أن تسو لي 
المسكومة على عشرة فى امئمة من وبح افعركة م استيدال ذ لكبقسط قالى لاعديل 
كي خمى ستوات. 





نكت 





خارجا عنبأ » ولذلك كانت السلع الأجتبية تتداول فيبا بحرية كامة حتى اذ 
ما نفذت هنبا إلى بقية أرض الدولة وجب أرث تؤدى الرسوم الجمركية . 
والمناطق الحرة ”تخد عادةق الموانى » وقد كانت ف الأزعئة الماضية تشمل 
الميناء كله كا كانت الخال فى هميرج ربازسلاءبادة رتك زلتعياق 
الوقت الحاضر لا تشمل الا قمما من الميناء . وهن أشهر المواق التى يوجد با 
الا“ن مناطق حرة همير ج وجنوه وكو بنهاجن وتريستا . وقد كانت هناك 
قبل الحرب مناطق حرة فى بلاد المكى والسافواى بفرنسا ولذلك كانت 
تجارتها رائجة مع سويسر المخامة لهأ » ولكن معاهدة فرساى قضضت إ لغائها 
على حين قضنت ب نشاء متطقة جديدة في ستراسبورج . 

وللمواق الحرة وظيفتان - وظيفة تجارية وأخرى صناعية . فأما ونا 
التجارية فتتحصر أولا فى ايجاد حركة عظيمة فى تلك الموالىء وثانيا أنه 
مضلا يتوفر للبلد فى كل وقت كيات عظيمة من أصناف المواد الأولية 
والغذائية سد متها حاجته بدون كير عناء وبأمان مناسبة ء وثلنا أن هذه 
الموافى توجد ميدانا للممل وحركة ف الملاحة البحرية مع البلدان الأجندية . 
وهذء الفوائد الخمة هى التى جملت أهل الرأى فى بعض البلدان كفرنسا 
.بطالبون بانشاء عض الناطق الحرة البحرية » كا أوحت الى لجتة التجارة 
والسناعة المصرية فى تقريرها المشهور ”© باقتراح إنثاء مناطق حرة فى 
الأسكتدرية وبور سعيد والسويس 659 . وأما الوظيفةالصناعية للمواى الحرة 
ختحصر فى يكن مض الصناعات أن تقوم فيها وأن تمصل على 
موادها الأو لية معفاة من الرسوم اجر كيةء كا تستفيد هن وجودها فى عيناء 
























رة والصاعة الصامر فى منة ١611‏ ء طبمة سنة ©1956 س يج 
(0) نعم أن نظام الابماع يجت الي مد ما وطيفة الناعاق الحرة من الوجية التجارية 
ولكن ذقك بنرجة عحدودة وبقهو من الحرية أغل. 





تح هولةيد 

تسعطيع أن تصدر منه منتجاتها بسبولة وسرعة . بيد أنه لأسباب عختلفة من 
أهمهاضيق نطاق المناطق الخرةميقدر للصتاعةقيها أن تبلغ من التقدم شو بيدا 
ولذلك ظلت الوظيقة التجارية هى المتغلبة فيها . 

(])نظام الماع التوقت . ينطبق هذا النظام على المنتجات التي يعاد 
نصديرها بعد أن تسكون قد أدجت فى منتجات اخرى أو حوات تويلا 
صناعيا » ومن أءثلة ذلك خيوط القطن والحرير النى تستورد لتضج ثم تصدر 
على شكل إفشة والقمح الأجنى الذي يطحن ويصدر دقيقا والدخان الذى 
بستورد ثم بصدر على شكل مسجائر . فنظامالسياح المؤقت يقضى بإعفاء هذه 
المواد من الرسوم الجمركية عند أسته ادها بشرط أن يعاد تصديرها فى خلال 
زمن ممين . وى هذه الخال يتعبد المستورد بقمان ممين ,أت يدقع الرسوم 
المسعحقة اذالم بعد تصديرتلك الموادفيخلال الموعد المضروب . و لبس يق 
ها لهذا النظام عن الأهمية فالبلاد التى تبج سياسة حاية التجارة ويكون بها 
صتامات كبيرة تتعج للتصدير . ذلك أن وجود الرسوم الجمركية على المواد 
الأولية يؤدى الى رفع أثمان المواد المممنوعة ومن ثم يضعف ه ركز المنتبجين 
الوطنيين فى الأسواق المارجية ؛ فبفضل نظام الماح المؤقت ستطاع جنب 
ذلك وقصر ارتفاع أكانالمعجات المعمنوعة على السو ق الداخليةدون الحارجية. 

وقد أثار تطبيق هذا النظام فى عض اليإدان اختلافا كبيرا فى الرأي حول 
مسألة ما اذ! كأن المعاد تصديره تجب أن ,تناول السلعة التي أستوردت إلذات 
أم ما عائليا . وقد كان الرأى الأول هو ااتبع فى فرنسا قبسل سئة .1456 
ولكن انثا عنه من الارتياك والمضارقة لأصحاب الأعمال أدى الى 
المدول عند فقد كان بسطزم تدخل رجال الجارك باستمرار فى شنو نالمصاع 
كان يقضى يفصل عمليات الصناعة التى تتتاول المواد المسموح بها مؤقنا 
عن السمليات الأخرى ء وهذا ما لاجفق ونظام الاخاجف المصاخ الكييرة ٠‏ 











تعبات 
ومن أجل ذلك أصبح يكعق فى معظم المالات باعادة تصدير المثل » فى حل 
خبوط القطن التى تمع بنظام السماح المؤقت يكنى أرث ثبت المصدر أن 
ما يصدره من المنسوجات يشمل خيوطا تعادل فى الم فوع الخيرط 
المعفاة من الرسوم ‏ 
(0) نظام الردر باك : يؤدى هذا النظام فس الوظيفة الف يإؤديما 
تلام الماح المؤقت ولسكن على صورة أخرئ؛فهنا بعاد الىالمصدرين الرصوم 
الى سبق أدائوها عد استيراد المادة الأرلية التى أدممت فى بمضالمحجات 
الأهلية أوحوات توبلا صناعيا . وهذا النقام لقل اسنثارا من نظام الماح 
المؤقت . وعن أثم المواد التى تمت بنظام اللدرو باك فمصر السجائر والدخان 
المفروم . وفي بعض البلدان يعخذ نظام الدرو باك وسيلة منج بعض المتعجين 
إعانات غير هباشرة» وسبيل ذلك أن برد الى المصدرين مبلفا يزيد على ما دفموا 
من الرسوم عند استيراد المواد الأولية . 
(©) تأثير الرسوم المركية فى الأازلا؟ 
مائدت مر : الفرض من هذا البحث معرفة مااذ! كان فرض الرسوم 
اجمركية على الواردات يؤدى ب لضرورة الى ارتفاع الأمان فى داخل الدولة 
ذلك فبل يكون ارتاع الن بفدر الرسم الفروض 17 لمالجة 
055 دنا 5 هذا اليحتويق لزاوع مر يضق (علسوآلمهمنامه هلم 
3 ذل مايه مد عطا أو كات مكق عسوو ) من 
3 0 53 اين في لمجارةع ماي ) لمزم الأول عن 2117 


0 قم المت ووو لطي لاحاوما ينما » ريو فى(وك: 
إلتالك ف لاوس وميه 


الف مر يلاجظ نا مط الشكلام ع وسوس الؤارد فون رسوع: المناوزة لذ اباد لقملا 
أعمية نكر ف السيايات البهارية إبقديتة .. 








عا 9ع و 











عا 
ذلك نغرق بين حالات ثلات 200 
() حالة السلع الت أمتج فى الداخل بثفقات تعادل تفقات اتتاجبا فى 
الخار ج أو تقل عنبا : وفى هذه الما لة لا تسعورد الدولة عادة شيئا من تلك 
السلع واذلك يكو نكل رسموارد يغرض عليراعديالأترفى ارتفاع الثن الداخل 
اللهم إلا فى حالة خاصة أحيانا وهن طريق غير مباشر» وذلك عند ما يكون 
اتاج السلعة موضوع احتكار فى الداخل . فقد يعرض هنا أن يكون المحتكر 
قبل فرض الرسم خالها من امنافسة الأجنبية ولذلك م يكن يرأ أن برقع 
المْن فوق حد معين خشية أن مجذب ذلك بض السلع الأجنبية » فاذ! مافرض 
الرسم بإدر الى رفع الهن آمنا مطمكنا . 
ومن الناحية الأخرى فد يحدث أحبانا أن تستورد الدولة بعضا من نلك 
السلع على حين تصدر بعضما آخر كا تفمل الولابات المتحدة بالسبة للقمح 
فاتها تستورد مقدارا منه من كندا علىحين تصدر أكلعام جزءا من حصوهاء 
وف هذه الالة يكرن القن الذى يديع به المتعجون الأمريكبون فى الداخل 
معادلا الن الذى محصلون عليه من البيع فى اتفارج مخصوما منه تفقات التقل 
وما اليها . (ذلك أنه اذا كأن القن فى الداخل أقل من ذلك فأنه بكر شراء 
القمح للتصدير فيؤدى ذلك إلى إرتفاع الن الداخلى ء واذا كات أعلى من 
ذلك فان القمح لا يصدر عن أهريكا وقد يستورد هن الخار ج فيؤدى ذلك 
الى هبوط القن الداخل ) ومن أجل ذلك كان استيراد أى مقدار من القمح 
فى أمريكا عديم الأثر فى المن ء وكل مافى الأمر أنه يؤدى الى زيادة الصادر 
هن القمح الأمريى . فاذ! ما فرض رسم على الوارد عن القمح الكتدى فاته 














يفف عتدسا لجة هذا الوضوع فى كتاب الا لف 


التكن من ١م‏ وما ها 
مساب ب اقتصاد 


سد واعنا 
لا يكون 4 من أثر سوىاشتداد امنافسة ينالقمح الكندى والقبح الأعريي 
فى الأسواق الحارجيةء وف التبابة يصحدد انقُنفي المارج والداخل عند 
مسعوى واد 010 

(م حالة السلع التي لا يستطاع اقاجما فى الداخل أو يستطاع ولكن 
بتفقات بإهظة تجمل | نتاجها فى <ك المستحيل:ويدخل فى ذلك خاصة أ نواع 
الماصلات الى لا تجد فى بعض البلادمن الأحوال الجويةوالجيولوجية مايلائميا 
كالين والشاى والتوابل فالبلاد اتحارجة عن اأنطقة المارة. فأى رسم يفرض 
على الوارد من تلك الساع يؤدى فى الأصمل الىارتفاع الن ق الداخل بقدر 
الرسم المفروض » ويستمر الاستواد و لسكنيمقادي, أقل» ويكون هناك فرق 
بين الثمن فى الداخل والخارج بقدر فئة الرسم . وارتفاع اثن فى هذه المالة 
ضر ورى بل امنتجين الأجا نب على الاستمرار فى ارسال بضاعتهم الى تك السوق 
وهذا الرسم يعتير. يبة استهلاك تفرض عل المستباتكين الوطنبين وعليوم 
وحدم بقع عبئبا ء فبو لغرض ءالى بحت و لبس أدأية صبغة حامية ٠‏ 

بيد أنه قد يحدث أحيا] ‏ وق ظروف خاصة سوف تغصلرا فيا بعد أن 
يعمد المسججون الأجا نب الى تخفيض ثمن بيعهم الأصلى » و يكون ذلك بعنابةتحملوم 
ءا من عبه الرسم » فاذ! كان مقداره ٠١‏ قروش مثلا فانهم قد تخفضون 











من ييعيم عقدار + قروش . وقهذه الحالة لايحدث الرسم أثر ه كاملا فى البلد 
المستورد إذلابرتقع الن إلابقس» قرش . 

ومن جبة أخرى فان القول يأن المْن يرتغم بقدر الرسم يقوم على فرض 
أن انتاج السلعسة المستوردة مخضم القانون الفلة الثايدة » ولكنه قد يكون 
خاضعا لقانون الغلة المناقصة أوالمترَايدة . فاذا كان خاضما لقانون الفلة 
المنتاقصة فان فرض اترمم الحرى وهو يؤدى الى نقص الطلب في البلد 








(1) جرفي فى ( علم 1‏ موتفيوط )عن ل الع 


ليه 
المستورد يؤدى تبعا لذلك إلى قص غغقة الاناج الحدية فى البسلد 
المصدر » ومن ثم يرتفع الأن ف البلد المستورد عقدار أقل من الرسم - و بكس 
ذاك إذا كأن اناج لسالعة خاضعا لقا نون الغلا ميا افر ض الزسم اف رك 
وهو يؤدى إلى نقص الطلب يؤدى تبعالفلك إلى زيادة نفقةالانتاج الحدية 
ف البلد المدر ء ومن ثم برتمع المن فى البلد المستورد عقدار | كثر منالرمم . 
غم أن هذا التحليل يفقد كثير! من أهميته فى الحياة المملية نظراً لأنمايستورده 
لبا بون بلدان كثيرة ء فاذا مانقص استيراد البلد 
بين هذه البلدان جمبعا ء ولذلك لا يظهر أثره واضبحامن 
حيث فل قانون الغلة المتناقعية أوا ائرايدة . وفى الحق أن المتقدمة 
لانبدو واضحة إلا في حالة واحدة»وذلك عند ماتكون السلمة المستوردة 
آتية من بلد واحد » وهذا نادر جدا», 

(م) حالة السلم التى بستطاع ؛ تاجبا فى الداخل ولكن بتكاليف أعلل 
هن تكاليف إهاجها فى الحارج : وهذه السلع تستورد من امارج مام تكن 
هناك وسائل مصطنعة نقوىمر كز الممتججين الرطتيين وأخصها الرسوم اجر كية , 
بيد أن تأثير هذه الرسوم مخف بإختلاف ماقا كان الرسم أقل مقدارا من 
الفرق بين تنكائيف الانتاجفى الداخلوالارج(مضافا الهذلك تكا ليفالنقل) 
أوسمادلا ه أو كتر مته . فاذا كان أقل فان الأتمان ترتفع فى الداخل و لسكن 
مقدار لايكنى خمل المنمجين الوطتيين علي البووز الى الميدان . وبذلك يكرن 
الرسم ما ليايحناء ومثله هنا كثلالرسم الذى يفر ضرعي السلع الى لا بستطاع ١‏ تتاجرا 
فى الداخل . وعلى ذلك فاذا فرض أن تكاليف الاتاج الأجنبية والأهلية 
كانت كال قا. 











1 توسييج فزق ابرعم ةلاجر الارلعن نال موظامش ريني (08ة اعلاه) 188011 








ص اكد 


لإ م 

تكاليف الأناج الأجنية ٠...‏ ووقرثا 

تالف اسن ١‏ بذ م لو قرو 

من السلعة المستورهة. لل “مع 

تكاليف الانتاج الأهلية . . . ٠‏ .4 قرشا 
فان رسا مقداره ه قروش على الممعجات الأجندية يؤدى الى رف الثمن 
فى السوق الداخلية الى و“ قرشا . وهذا الثمن أقل من تتكاليف الانتاج 
الأهلية» ولذلك نظل السلعذلا نتيج ىالداخل على حين تتقاضى الحسكرمةه قروش 

عن كل واحدة تسعبإك منبا ٠‏ 

وأما اذا كان الرسم يعادل للفرق بين تسكاليفالانتاجالأهلية والأجتبية 
( مغافا اليا تكاليف التقل ) ومقدار ذلك هنا ٠١‏ قروش فانه يقيم النافسة 
بين المنتجين الوطنيين والأججانب علي قدم المساواة . وذلك هو رسم التكافق 
الذى طالما شاد بذ كره أ نصار الماية في المصر الحدرت . وقد رأنا آنا 
مايقوم عليه من الملاحظات والاعتراضات 7 » ولذلك نكدق هنا بأن لبين 
تأثيره فى الشمن وفى موقف المتجين الوطنيين . فهو من جبة يودى الى رفم 
الشمن فى السوق الداخلية مقداره » وهو من جمة أخرى يكن لحل المنعجين 
الوطنيين على الدخول فى حلية الانتاج .و لكنهم قدلايقدمون على ذلك مور 
فى عزائمهم أحيانا أو لاعتقادمم بأن الماية اجمركية سوف لا تدوم . دق 
هذه الخال لا يؤدى الرسمسوى وظيفته المالية » وتنى الحسكومة من الدخل 
إقدر ما مسر ال مستبلكرن . وأما اذا ترتب على ارتفاع اللمن ظبور بعض 
العمناعات الأهلية فائها إمأ أن تستاثر بإلسوق الداخلية وفى هذه الال يبن 
الاستيراد فلا يمي المسكرمة دخلا وإما أن 'تقصم السوق ين الصناعات 
الأهلية والأجتبية » وفىهده الحالة يتناول ارتفاع العن الع ض السكلى عن تلك 















عا وات 


السلعة ‏ ويتسرب جزء منأرتفاع الْن إلى خزانة الدولة على شكل رمم يجي 
عل الوارد من السلمة » ويقسرب!لجز» الأآخر إلى جيوب النعجين الوطنين 
إتغطية نفقات انتاجهم المرتفمةء وهو لايعتير ربجا لهم عو لسكته يمثل باؤسره 
الجتمع في المقيقة من جراء توجيه الجبود نحو صناعة غير ملامُة نسهيا 21 
وأخيرا قد يكون الرسم أ كثر من الفرق بين تكاليف الاتاج الأهليية 
والأجنبية ( مضا الها تكاليف التقل ) بأن 
وق هذه الحالة بجع الوارد من السلعة من امارج ويحل محله انام الأهلى 8 
وليس ضرور فى هذه اخالة أن يرتفع الهن فى الداخل بقدر الرسم المفروض 
إذ يتوقف ذلك قبلى كل شىء على درجة المنافسة بين المنسجين الوطنيين : هذا 
كانت شديدة فان الن يتحدد عند تكاليف الانناج الأهلية ويكون أعلى من 
تكاليف الانتاج الأجنبية » ولكنه لايكون أعلى بقدار الرسم مراضح 
هنا أن الفرق بين هقدار الرسم ومقدار الزإدة في ان يكون عدم الأثر فى 
حماية الصناعة الأهلية . وأما إذا كان هناك احتكار أوشبهاحتكار فىالسوق. 
الداخلية فان الغن يرتفع إلى حد يفوق تفقات الانتاجالأهلية » وقد يقرب 

فى ارتفاعه من حدود الرسم المفروض ٠‏ 
مب ال أن عه امسوم المركية ؟ لايتردد اجاواناة 3 








يكون مقداره ١6‏ قرشا مثلا . 








0 رد ليل يامدق اله انلع حرية النجارة أن كل ونم يقرش على ل 


ععيئة عند أست ادها يفرص مقا يه وم آلغ ع +ايخنج من تك السام فى الدائل ع يذلا 





يشاون الرسئن على تزويد الحكومة الابراد دوق أى بكون فيا أثر فى أخرر الها 1 
الأدبي . وتنك عى الطربةة التي ات له وميه 
المركية قاصرة على عدد تبلل من السلع الدائمة الاستبلاك كالشاي والبن والسكا كلو وانتكن 
واليرة والسكحول . وكان هناك رمم على مابنتج فى الفاحل من البيرة والتكحول بقسسدي 
الرسم الجركى ع ما الواد الأخرى هي يكن يتنج مياق الداخروانا كانالرمم عله يرنه 
مانا ينحنا سس توسيج فى ( معلوقعهةظ ) الجرء الأرل سن 1ه 








عه سم 


القول بأن الرسوم التى تفرضها إححدى اندو لعلى الواردات إما يقع عيعباعلى 
المنعجين الأجانب . وقد أشسرة إلى هذا الرأى أ كثر هن هرة عند أستعراض 
حسجج مذحب حماية التجارة . وفى الحق أن أنصار الماية قد غالوا فى ذللكغلوا 
كبيراء وهذا مااتضح من بسط الحقائق الا أنية ؛ عند مايستورد بلد سلعةمن 
الخارج فان ثمنها يتمين عتد نفقات اتاجبا الهدية فى البلد الأصلى مضافا اها 
نفقات النقل . فاذا مافرض علها رسم جمرك ف البلد المستورد تعين أنييرتقع 
كنها فيه بقدر ذلك الرمم كك يقست للمتتجين الأججاني أن يمعيلوا بعد سداد 
قيمة الرسم على الفن السافى الذى كانوا #صلون عليه قبلاو إلا لانصرفواعن 
تزويد البلد بناتجهم . هم المستهلكون الر, إذن الذين يتحملون عبء 
الضريبة الجمركية وذلك على شكل زيادة فى أأمان مايشترون. وتيكهى القاعدة 
الأصلية » غير أنها تحتمل استتناءين : 

( الأول ) عند ما يعمد التتجون الأجانب الى تخفيض "من ييعهم الأأصلي 
خسية أن يؤدى ارتفاع الؤن فى البلد المستورد الى نقص مبيعاتهم واحداث 
خال فى النوازن بين حالة ! تاجهم وحألة الاستبلاك . وهذا إما يدث عند 
توفر الششروط الأنية : )١(‏ أن يككون البلد المستورد سوقا رائجة لتجارة تناك 
السلمة ومن أعظم مستولكيها . (ب) أن يترتب على ارتفاع الثفن فيه بقدر 
الرسم المفروض نقص كير فى الطلب » أى بعبارة أخرى أن يكون طاب 
السلعة شديد المرونة . (ح)أن.تمذر على امنتجين الأجاب الاهتداء الوق 
أخرى يصرفون فها الزائدمن ناتجهم . ومع ذلك ف ,ان فى هذمامالة 
إعا يسكون مؤقنا وذلك ربا يستطيع ا لحجون أن يهتدوا الى وسائل أخرى 
للمحافظه على التو ازن بين الاتناج والاستهلالكعرذ لك اهابأ تقاص كيةماينتجون 
فى الوقت المناسب ء واما بإلتفاذ إلى أسواق جديدة قد يتحملون فيها بض 
التضيحيات على شكل منح العملاء آججالا طويلة للدقع أوما اشبهء ولكها 




















ووو 
على كل حال تضحيات إخف ممايصييهم فى السوق الأولى2©. 

(الثانى) عندمايكون إ نتاج السلمة موضوع احمكار فى المارج » ومعلومآن 
الغمن الذى تباع بهالسلعة فيحائة الاححكار عوالثمن الذى عق قللمحتكر الحصول. 
على أ كبر ري ممكن كا أنه أعلى من نفقات الانتاج *'© .فت فرض رسم على 
الواردمن تل كالسلمةوخثىالحتكر الأجنى أن يؤدى ذلك إلى نق ص الطلب ومن 
لي تخفيض من يعد الأصلى بقدر الرسم 
المفروض أوجزءمنه» وله من فرق ماين من بيمه الأصلى ونفقات إنتاجه 
ما عكته من ذلك . وكذلك عند «ايقرتب على فرض الرسم ظبود .ا موي 
وطنيين ينافسون المحتكر الأجتبى ققد مله ذلك أيضا على تخار. 
إلى جدود تفقات إتاجهم . وفى الحالبين يممل المتكر لللعة 
للسوق الداخلية ومن للسوق الخارجية ويكون الثاتى أفل من الأول . وقد 
نيما للا تكون عليه حال الرسوم 





ثم نقص هبيعاته فاته يعمد غاليا 














اتتعدد نان بيعه في الأسواق الخارج 








)١(‏ ترسبوف جملسي اننم)صه 
() راج كنايا 8 الاقتصادى المياسي 6 الجزء الاق ص حم 


الاو م 


(]) صورة عامة لتجارة مصر اخارجية وسياستها التجارية 
8 تمارة مصر الحارجية 


مزل القادة الكاد هيز في دمر وها الططرد : تسد مصر فى 
وجودها الاقتصادى اعنادا ينا على تجارتما الحارجية » فثلبا ليس كثل بعض 
البلدان ااتى تستطيم أن تك ننسما بنفسها كفر نا والولاات المتحدة » بل 
أن مصر فى وضع أشبه بوضع بربطانيا العظءى من حيث افتقارها إلى العالم 
المارجى و سكن مع تباين قى صورة هذا الافتقار. فاحدى الدو تين تستورد 
المواد التذائية والأولية مقالى ماتصدردن المواد المستوعسة وما تثمر من 
رؤوس الأموال فى الخارج ودايتقل أسطولا التجارى من بضائع الدول » 
والأخرى تستورد المواد المصنوعة وتصدر المواد الأو لية التي تدقع ,ما ليست 
قيمة واردانها لحسب بل أيضا فوا قروضها العامة وأرباح وفوائد عايثمر 
فيبا منر كوس الاأموال الأأجنية.واذا كانمقدار! لتجارةالغارجية فمصر أقل 
لسبيامنه فىبرريطانيا العظمى فذ لك يرجع الى تفاوت فىدرجة الرخاء رمستوى 
المدنية فى البلدين وأيضا إلى طبيعة الانتاج الزراى الذى يغذى العبادرات 
المصرية والذى هو حدود فى قوته . 
وهذا الوضع الحاص لتجارة مصر امارجية يرجع الى عبد ممد على باش 
الذى عمو زراعة القطن ف مصر حتيغدا المورد الأصلى للصادرات المصرية00ر 
وقد كان عدد سكان مصر عند ما تولى جمد على زمام الح مليونين تقريا 
وكان جموع قيمة التجارة اممارجية من صادرات وواردات يقدر مخمسةعثر 
عليوا مزالف نكات» فل يأت آخر حكمدح ىكانعدد السكازقد تجاو الضف 

















(1) نري الجنة التجارة والمتاعة طبمة سنة 9988 اس 


تيوت 
فصأر ...ب رع وتجاوزت قيمة العجارة +17 هليسو من اثفر تكات منها 
ب« ليون للعمادزات وده للواردات 20 . وهذه النقيجة الباهرة ترجع الى 
الجبود الجبارة التى قام با الترقيةالاتتصماد القوىوزيادة الثزوة الماعةء فقد كان 
همه الأكبر متجها إلى ترقية الزراعة والصبتاعة وايجاد موارد جديدة للثروة 
المصرية . وقد حاول من جاء بعد مد على بلشا من الولاة أن محذوا ذو 
ملفهم العظيم غير مدخرينوسما فى أجمال الاصلاح والتعسين * وكان أسعيد 
باشا واسماعيل بإشا قصب السبق فى هذا المضبار عوقد ترك ذلك أثر! ظاهرا 
فى تجارة مصر الهارجية» فسارت فى سبيل التقدم بخعاواتواسمة كا ينين من 
الجدول الا“تىء وقدأ وردنا فيمعددا كان بضا ىتظهر النتائج ساطعةجلية. 











بيا عمد على باعا وكانت ذات أث ر كير فى تقدم ممم 
٠‏ ترعا لجمودية 
جمليا سالحة البلاءة 


(1) ومن الأتمال المظيمة 
الاقتصادى ونمو تبارتها انا 
الي لاثزال من أعظم طرق التجار: 
وضع المشروع المفلم الأعمال الري والترع رلاقناطر والبده في تتفيذه ٠‏ 









م مد سمب اقتصاد 


اعت بهو سه 


( تجارة مصر القار 


60) 








هك 
امونسيم 
لوواسمة 
سس 
ام 
الالسسوء 
لاما 
القسيخ| جانمع | للعدم | لالعكد | انكررك 
فتقيصم) جدويك | كمحمء | هيكوذز | ودجرعد 
الفيسيع] عجري | وكدمم | لامككيز | «لرعرغل 








1 اولززه ! مفبحه | لإنولاءز | عكغريد 
1 لفددع | املف [عوزدر | «رعتريد 
لعور لو | وعجر | عنحمه | لعفرعد 

















ا سعد تدرا عي ا قيرز 








(1) أوعابهذا الجدول مستمدة من تقربر الجنة التجارة والصناعة الا لف الكل ومرن. 
عقالة « مو العجارة فى مصر » مدير م الاحساء عساسة العجارة والماعة » صميلةالتجارة. 
والصناعة ء فبراين سنة وج ء م ار 


























اسع ا 





ومن هذا الجدول يحضح أن تجارةعصر الحارجية خلال المدة هن شنة, .م 
الى سنة + ههه أى منذ عبد عد على الى آخر حكم |سماعيل باشا زادت بنسبة 
تربو على ...م فى المائة » هذا على حين تضاعف عدد السكان اكثر عن م 
مرات ‏ ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن تمجارة مصر المار. 
تكن تتجاوز مين مما به فى 
بلغت أقعى حدودها خلال المدة من سنة ]ىا إلى سنة 1658 ثم 
هبطت خلال امس سنوات انا لية أى منسنة 04 السنة لوو ء ولسكنها 
عادت الى الزيادة فى سنة.؟؟1 ء ثم ما لينت أن عصقت با ري الأزمة العالية 
فأخذت فالخبوط ابتداء من سنة .#ة؟ حتى عادت إلى حدود الأرقام القق 
كانت عليها قبل الحرب العظمى بل أما تجاوزتها إلى أدلى حد فى سنة ومه؟ 
حيت نقعبت قيمتها يحو ٠.‏ .رهلا. ر جنيه عما كانتعليه في متوسط المدة 





قلسنة مام 








نة .م1 .وقد استمرت ف الزيادة بعد ستة 








منسئة ,1104 السنةم41إءواذ! قور نت ,ها كانت عليدفى ستة ووه بلغ مقدار 
التقص . . . ريههورمه جنيه وهوما سادل تحو نصف قيمتها فى تلك السنة. وهدذا 
التفص البليغ يرج إلى ندهور الأسمار وتخاصةأسمارالقطن إكثر هنه الى تفص 
الكيات كا يدل على ذلك البيان الا “فى 200 : 

ره كر اشر متوسط أن التطار ؟ارا؟ ريال 
رلكخرمع ع م ع قبرام 6 


اراككر!؟ 6 6 6 اجرعد » 
رفكارة 4 » »© © الرعد 4 





الفطنالصدر فى سنة 1854 يلع + 
6ع وواجيلة 

66 عوجر عة 
لي 





ميراي مص التياسى : ويتبين من الجدولالسابق أيضاأن الصادراشق 
مصر تزيد على الوارداتفى معظم الستين . فيزان مصرالتجارى فى العادةموافق 
وهذه حالة طبيمية فى الإلدانالتى تكوناقنزضبتمن الحارجرؤوس أموال كثيرة 





(1) الأرقام الا لية مأخوذة من مذكرة امالية عن مشروع ميزأنية سنة 188588 سام 
ومن النعرة السئوية عن التجارة الخار. 





35-7 
فى الماض » فبى تؤدى قوائد هذه القروض وها الها ما يتاح لها من زيادة 
الصادرات على الواردات كا أنيعنا من قبل ©. بيد أنه فى ستة .0 !ا نمك 
الموقف إذ اصبحت الواردات تزيدعلى الصادرات » وذلك يسبب الكسادالذى 
أخذ يحل بعجارة الصادرات عن جبةء و توقع صدوراتعريفة اخ ركيةالجديدة 
من الجبة الأخرى وهو الأمر الذى حمل كثيرا من التجار على استر اد مقاءبر 
عظيمة من السلع الأجنبية احترازا مما تعضمنه التمريفة الجديدة من رسوم 
مر تفمة . وقدظل مزانمصر العجارى فى غير مصلحتافى سنين 0؟1 و.#ة1 
وإعو » وذلك لندهور أسمار القطن خاصةم ولكنه فستة «م؟1 أخذ 

يتعدال فى مصلعة مصر كا ينا آنا 29 
هذا فىاللة ء ولكن اذ! نظرت الى ميزانمصر العجارىق علاقائما مع كل 
بلد على حدته فانك تخرج بالنتائيج الاتاتية 27 : ظل الميزانالتجارى فى مص محة 
مصر خلال ست إ2ةا و10 مم ست دول هى : الامبراطورية البريطا نية 
وفرنسا وآلمانياوسوسر! وأسبايا وبولنداء ؟ أنه أصبحق مصلحتها عام 
بمب امع ستددول أخرى وهى:الصين و تشيكوسلوفكيا واغجر وفلسطينوسوريا 
والولايات التحدة بسد أن كان على المكس فى غير مملحتبا فى المام السابق . 
أما بق الدول ققد ظل ميزان مصر التجارى عمبا فى غير مصلحة مصر 
خلال العامين م تفاوت فى مقدار الفرق بين قيمة الواردات والصادرات » 
ففل هذا الفرق مع بعض الدول كايطا ليا ورومانيا وتركيا وشيلى » على حين 

زاد مع البعض الا خ ركاليابان واترويج . 
كبس نجادة معار الذامية : كانت هصر ولاتزال منذ قرن و| كثر 





() رامس كه 
(5) راحم عةءذ 
() تقربي مساية الجارك عن تارة مسر المارسية عام م49 لاس 1١١‏ 


5-5-5 
تستورد من الخارج معظم المواد المصنوعة اللازمة للكانها وتؤدى قي 
هذه المواد وقيمة التزاماتها الأخرى با تصدرمن الماصلاتالزراعية.والتجارة 
شنا فسائر البلاد الزراعيةالبحمة ‏ معرضة لتقابات 
كثيرة ناشثة عن دورية الزراعة وعن التباين فى مقادير الحصولات وأثمانها 
وكذلك عن اختلاف قوة الشراء العامة يدى السكان الزراعيين . على أن هذه 
الحالة أشد فى مصر خطر! منها فى البلاد الأخرىوذلك فا بأفى : ٠‏ 

(!) أن تجارة الصادرات فى معر ترتكز علىممصول زرائى واحد هو 
القطن » وهذا الحصول معرض من حيث كيته وقيمته لنقلبات أشد وأعظم 
ما يصيب المحصولات الأخرى المعادلة 4 فى الأهمية . (س) أن قوة الشراء 
أإيضاقمصر على حصول القطن رسعرهء 
ولذلك مح القول بأن نمارة مصر المارجية من حيث الصادرات والواردات 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحصول القطن وأسعاره . 

وها الموقف يحمل ين ثناياه خطراً عظما لاسيا إذا ردى أن تفرقهصر 
فق اتاج قطنها مكتسب] كثر منه طبيعى ولذاث كن مهددا بالزوال . وليس 
أدل على ذلك مما يثى القطن المصرى فى الوقت الحاضر من منافسة قطن 
السودان وبعض [صناف القطن الأمري كقطن أيزو تاوغيره » ومابيذل من 
جبود في أقطار كثيرةكبلاد العبومال الابطا لي والجزائر وبعض المستعمرات 
5 لانتاج أصناف من القطن مشا بهسة لأحسن أ نواع القطن المصزى 
و بجكاليف لاتزيد عن تكاليفه إنلم تقلعنها. يضاف إلى دلكهالخاصة الاحلال 
من الأثر فى استمال القطن المصرى » فقد أخذ كني من الغزالين يحلون ععل 
القطن المصرى القلن الأعريي أوماف مرتيته من الأقطان الأخرى . و 
يعد الأمرقاصرا علىصبناعة الفزلوالنسيج بل تعداها إلى صناعات أخرى كان 
يظن قبا مضأ نه لا يصلح فيباسوى أجود أصتاف القطن المصر ىكصناعة عجل 








الغارجية فق مصر 








العامة ومن 9 مجارة الوارداتتنو: 





سا فاكة 
السيارات » فقد أدخل على تلك الصناعة من التعديلات عاجمل الرتب المالية 
من القطن الأمريى تكنى فيبا . وفضلا عن ذلك قن التقدمالملمىق حدذانه 
هن شأنه أن يعمل على ظبور أصتاف جديدة تنافس القطن المصرى» وبلاد 
جديدة قد تتفوق على مصرفي أقاجه 207 
من أجل ذلك أخذ المتكرون وأواو الرأى يدعون الى تنويع الأفاج 
الاأهلى فى مصرحتى لانظل البلاد معتمدة فى وجودها الاقتصادى وتجارتها 
الحارجية على محصول واحدء وأخذت الحكومة أخيرا تشجع ,مختاف 
الوسائل انساع نطاق المحصولات الأخرى وتحسين أ نواعبا والمساعدة على 
تصدير مايزيد منها على حاجة الاستهلاك الداخلى » 5 راعت عد وضع 
التعريفة الم ركية ادريدة مهد السهيل لا نشاء عينامات جديدة وحماية العمناعات 
القائمة. وقد جاءث هذه السياسة بخائج مشجعة ع فقد قعبت مساحة الأراضى 
المزروعة قطنا نقعبا بينا على حين زادت مساح ةالأراضى المزروعةحاصلات 
أخرى "كا يدل على ذا الجدول الاق 290 





() ار مشكرة 
السياسة قية مستدعة 


ماعب السحادة اعد عد الوهاب بأغا يتأن اقرئر المسكومة 


ةلس سدور 





(؟) قلاءعن تقر مصلحه اطلارك عن تجارة مور الخارحية عار 111 اس ؟ 





3 
وقد كان للك أثر ظاهر فى تمارة مصر الحارجية» فقدزادت قيمةميمان 
مصر للخار ج من البقول والحضر وذيرها زيادة عوضت جزءا هن النقص فى 
كن ما أصدر هن القطن» ينا نقدت قيمة مشويات مصرمن الخار ج من القمح 
والدقيق والسكر والفوا كه والبقول ونحوها . وى اهدو لين الا ترين مقارئة 
عن حركة تعمدبر القطن والمنتجات الأخرى النى زادت نسبة ما أصدر منها 
فى السئوات الأخيرة »ويان عن أهم أصناف الواردات النى نقدت قيمة 
ها استورد هنها مما بعد ثمرة للسياسة الما لفة الذكر . 





قيمة القطن والممعجات الأخرى الصادرة من مصر 20١‏ 





لذن 

تسود | عفكركم 

صدد] كم | 
فا لاسرع الل 











(1) مرجنا ى ذلك التدرة الستوية من التجارة الخارسية والمدول الذى أورده رئيس 
م الاحساء فىءصلحة التجارة والمتاعةق ماله فال الف لكر سس م , 
قرايي سه عفرض جنع 

٠7‏ (؟) يععل هذا القسم النطن وبذرة القطن والتكسب وؤيت انان 
(؟) من أهم مايتثمل عليه هذا لدم : البصل والأرز وقول والذرة واليض والجلود 
والقومفات والسجائر .. ال 


المشاعة 























ل 


أم أصناف الوارادات التي تقعت قيمة هاإستورد مني 400 





كلح | «+ذذ | لكول د 








“كرمع | «#كر» | تجرد | 4كي 

«#كرد | «جمرد | كرمم | م 

كمه | باخترد | مد أعرويم 
ا 


د 30 يلض | ييف 





وكذنك كارك في الصناءات الأهلية أثر ظاهر في ا نقاص 
الواردات هن بمضالموادالمصنوعة كالصا بون و الأحنتوالأحذية ا 
والسسجاجيد وغيرها » ومن المننظر أن يكون لتقدم صناعة الغزل والنسيج فى 
مصرب وهو ما أخذت تظهر بوادره ‏ أثر عظم فى الاستغناء عن استيراد 
جانب كير من الأقشة الأجبية. 

على أنه مها يكن من أمر فصر لا تزال كا كانت قبسل الخرب هصدرة 
للمواد الأولية اثى بلقت قيمتها فى سنة »00 بالنسبة إلى يموع الصادرات 
+ ف المائة مقا بل يه فى المائة فى سنة و و ء كا أنها لا تزالسوقا لمتعجات 
الصناعة الأجنبية التى بلفت فى سنة «مبه؟ بالنسبة الى ممع الواردات 
تمو مه فى المأئة مقسا يل نحو ٠ه‏ فى الماثة قى سنة بو 259 . 

تصيب البعود المثلف سه تجادة مع الحا مي : إن أهم مايلفت النظر 
هنا هو المكانة الخاصة التى نشغلها بريطانيا العظمى فىتجمارة مصر الخارجية » 
فقد حلت فى لزاه الأولى اثتى كانت لتركيا فى سنة بيرة سوا 














: ارك عن تجارة مسر الخارجية عام +155 عن » 
(؟) تقربي مصئحه الخارك السالف الذكر ص ٠‏ 





























ديوهت 
الواردات أو فى تمارة العمادرات » فقد أصيحت أهم بلد تورد لمصر بضائعها 
وتستورد يضائع مصر . على أنه فقدت خلال السنين شيئا من م ركزها قشغله 
بعض البلاد الأخري كألانيا وا يطاليا د بمجيكا والولايات المتحدة ثم اليابإن 
أخيرا » كا أنه طرأت بمض التغيرات على الأصئاق التى تصدرها . فبتاك 
بعض أصتاف كانث تصدرها بريه نا الى مصر عقادبر كبيرة فى الأعوام 
اللاضية فأصمبحت حصتها فيبا ضئيلة اذ حلت لبا يعض البسلاد الأخرى , 
مثا ذلك أن خصة انجلتزا فيالواردات المصربة من المنسو جات كأ نتارر اهز 
من جملتهاقسنةم؛؟ قيبطتالىادرمم رمن جلتها فيسنةبم» إذ 1 كتسحتها 
اليابان وايطاليا . الأو بلقت حصتما رهم رن فى سنة بسي ) بعد أرت 
كانت لاتصدرالى مصرهن المنوجاتشيناسنة و1 ء علرحين زادتحصة 
الثانيقمن مووي فى سنة سو 4؟ الى هرب /: فى سنة بسيو . وكذ لك يشاهد 
تقض كوا حمة بريطانيا من المعنومات الجلدية ومخاصة الأحذية فقد 
هبعات حصتهامن جره بكر سنة سوو »الى جرس بير فيسنة #سواء وذلك عل 
أثر اشتداد مناقسة بعض البلاد الأخرى وخاصة تشيكو سلوفا كيا . وعلى 
المكس من ذلك بشاهد ارتفاع فى حصة. بريطانيا العظمى من بمض أصناف 
أخرى كالصابون أذ ارتفعت حستهامن ورم يز فيسنة ع و؟ إلى اكز 
فى سنة بسيهوء والأسمنت اذ ارتمت حصتها خلال نلك اممدة من لاده"ء/ز 
الى عبر .ريز وكذلك السيارات فقد ارتفعت حصاما فيها أخيرا نظير نقص 
فى واردات الولايات المتحدة وايطائيا 517, 

وفها بلى جدول بين حركة الصادرات والواردات المصرية مع أهم البلدان 
فى سنة ممه مع يبأنترتيها بسب قيمة البضائع الصادرة والواردة. 











(1) سسينة التجارة والصناعة » مار سنة ج18 سن 1ه 





م يس # أقتماد 































واردات الي | سادرات هن 
مسرا لقيمة | مصرب القيمة 
إالاف الجييات يالاف الجبهات! 
0 
م 
| رم | مكرك 
كار | لكلرم 
5 #لكرر | كقترم 
بي “كر | كم 
افد البطائة رسن | بجعم | +59 
الولايات التصدة اد عرد 
لو أ جم 
حرم | كر 
يتأ ص | لم 
اع |خم 
ل | 0 
يت 1 
هه |اأ 
أسا 
كع 7 
ا 
عع ]ام 
عور ]عم 
1 ١ك‏ 
و لحمل 
2 
| نا 
ا 5 
م1 0 
ا ل 
ل 01 
+1 ]أ ه» 
أحه ل فا 








(1) اتتبسنا هذا الجدول من تقرير مصاحة الجارك عن عجاوة ممر الأرجية عستة 9955 


اكفسوة 
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سياسة مصر التجارية 


اذا نظر المتأمل فى سياسة معر التجارية منذ النتح السّانى إلى البوم استبان 

فها ثلالة أدوار رئيسية تتحدد ممامياعى التحو الا فى : 
الرو انول 907 : بيصصدىء من الفتح اماق وينتهى فى سنة 14 

تاريخ أول وفاق تجارى مصرى .وف هذا الدور لم يكن لمصر سياسة نجارية 
مسعقلة خاصة با أذ كانت نسي على النظام امرك الممبع في المملكة العم نية * 
التى كانت مصرجزءا عنها » ولذلك فانعلاقانها العجاربة كان تمقيدة بالامتيازات 
والمماهدات التجارية الءقودة مع اباب العالى وبالأخص المعاهدة الأخيرة 
المعقودة بين فرنسا وتركيا في 4؟ ابريل ستة 1+1 وإلاوائح الفى صدرت 
بعدهاوالتى كانت سارية المنعول كافة أجزاءالمملكة. وق كان | ظهر خصا ئس 
هذا النظام هايأنى : () توفر حرية تجارة الصادرات وكذا الواردات ماعدا 
الأسلحة والتخائر والدخان والملح . (ب) تحديد رسم المبامر فى باديء الم 
بقدار مر كير من القيمة علي أن فض يعقدار ١‏ #ر: "كل سنة حتى يصل الى 
الرسم الواثيوهره مر لرح) تحديدرسم الوارد يمقدارم “مز من قيمة البضائع 
فى ميناء ورودها » وقى حالة الاختلاف فيتفديرالقيمة تدفع الرسوم عينا . (4) 
رد باق المائة هن الفيمة عن اليضائم الى يعاد تصديرها للخارج فى خلال ستة 
شهور من تاريخ ورودها . أما رسم الترانسيت فهو ١‏ “رزعن القيمة . (ه) 
معاملة الأمة الأولى بالرعاية كانت متح بأوسع ممانيها ٠‏ () م يكن للرسوم 
المركية أية صيغةحامية بل كانت عالية محة . 
)١( ١‏ الت طقومفهتا ادر ويا يماد كليامق تر اشبراء المركيدالوارد ل 
مقدمته مشروع تاتون تعديل أسريفة المارك عطبمقسنة 9+3؟ عضرا 
وكقاك على البحث الوارد في التترة السنوبة عن. التجارة الخارحية» سن 3177 

















اي ا 


الرر» الثالى : و ينتدىء من ستة 6م ويتتبى فى سلة +18 تاريخ 
صدور أول تعريفه جمركية وطنية مستقلة . وفىهذا الدور أيضا ظلت سيامة 
مص التجارية عاجزة عننحاية الانتاج الأحلى وشد أزره ٠‏ في يكن للرسوم 
اطمركية سوى صبغة مالية بحضة ء وم يكن هناك أى نظام يرمى الى مام 
الصناعة ومخلف ضروب الافاج الأخر: ى اللبم الا الدروباك الذى كانت منحه 
المسكومةعن السجائر المصدرةوعن بض أصناف معينة ما يصنع داخل القطر3'؟ 
على أنأم ما ببزهذا الدور عن سابقه هوبممع الحدبوى بحق عقد وفاقات 
تجارية مسغلة عن الوفاقات التركية » ومع] نه منج هذ! الحق يمقتضى الفرما نات 
المادرة فى سنين “9جه١‏ و م١‏ و هبه؟ الا أنه لم يتسن عقد أول 
اتفاق الا فى سنة مم١‏ وهو الاتفاق الذى أيرم مع اليونان فى سم هارس سنة 
هما والذى تبعته اللائمة الجركية المتشورة بموجب الأمر العالى الصادر فى 
+ ابريل سنة 144 وتطبق أحكامبا على الرعاءا اليونا نيين والوطنيين على 
السواء . وقدكان أم ما حمل اليوئان على عقد هذا الاتفاق رغبتها الشديدة 
فى ادخال أدخنتها القطر المصرى أسوة بالأدخنة النركية التى كان مسموحالها 
بالدخول درن غيرها . أما الدول الأخرى فم تظبر فى أول الأمر ميلا الى 
عقد رفاقات مع مصر مفضلة الاستمرار على أن تعامل ,أحكام المماهدة السخية 
المبرمة بين فر نسا وتركيا فى سنة 4+1 وات كان ينتهي أجلبا فى سنشههمة 
ومع ذلك فلم تلبث بربطانيا المظمى وهوند! وايطاليا رالولايت الممحدة 
والبرتشال والسويد والنزويج أن قبت التمامل بلائحة الجياره المصر 
فى نظير متحبأ معاملة الأهة الأأولى بإلر: 
مع الدول الأخرى الى قبلت التعاقد مع مصر احترازا ماقد تتضمنها مماهدات 











. ثم عقدت فيا بد وفاقات تجارية 








الاعفاء من رسم الصاهر وعوائيد الرصيف اللمتوج 
ابعش مسنوعات البلاد بعتي الأمر الصادر فى ١8‏ وليه سن 1575 


مهاد 
المقبلة التى ستبرهبا مع تركيا من شروط أقل ملاءمة لها ٠‏ وكان أجل أغاب 
هذه الوفاقات عشر سنوات قالة للتجديد الصمنى ‏ وهى لاتختاف كثيرا فى 
نقطها الجوهرية عما جاء فى المماهدة بين تركيا وفر نسا قى سئة 60م؛ و تعطى 
لكل الدول على السواءالحق ف أن تعاملمساملة الأمةالأولى بالرعاية . و نتضى 
هذه الوفاقات كانت فثات الرسوم كا يأتى : 

(1) رسوم الوارد :”نص فى الاتفاق المبرم مع البونان فى سنة هه على 
أن رسم الوارد هو بم فى المثنة من قيمة البضائجموما. غير أ نالحكومةالمصرية 
احضظت لنفسها يمق زيادة الرسم ال11 فى المائة على المشروبات المذطرة 
وقد خطت المكرمة المصرية بعد ذلك خطوة 
جريثة فى الوفاق المبرم مع بررطا نيأ المظمى فى سنة عمط » فقد فلت لنفسها 
الحق المطلق في تقرير الرسوم على البضائم الواردة عمروما ماعدا أصتاف مميئة 
تعبدت بأن لا تفرض رسعا عليها يزيد على ٠١‏ فى الائة من قيمتها . وهدذء 
الحرية فى تقرير رسم الوارد نص عليها أيضا فى الوفاق المبرم مع النمسا واغجر 
فى سنة ».ههه مع اضافة أصناف أخرى الى البصائع الى لا يرز أن تجاوز 
الرسم عليها ١؟‏ فى المائة . و كذلك روعىهذا المبدأ فى الوفاقالميرممع بلجيكا 
فى سنة إهه؛ ومع ايطاليا فى سنة »م١‏ مع اضافة أصتاف أخرى الىقائمة 
الأصناف الابقة . 

واذا تركنا جانا الوفاق المبرم مم اليوئان فى سنة ههه فان اتوفاق 
الميرم مع ألمانيا فى سنة »همه يعتير أول تماق قيد حق الحسكومة المصرية فى 
تفرير الرسومعلى جميع الواردات » فقد تعبدت الحسكرمة المصرية فيه بأن 
الاتمرر على منتججات ألمانيا ! لزراعية أو الصتاعية ركما يتجاوز ٠١‏ ف المائةين 
قيمتهاء وذلك عدا بضعة أصنافمبيتة فى الاتفاق يجوز زيادة رسوهها الىء١‏ 
فى الائة . وأخيرا جاء الوقق المرمهع فرنا فى سنة .»1 لخددد رسم الوارد 










و 
بواقع ه فى الما على كأفة البضائع ماعد! أصناف ممينة أهها الكحول , 
وهذه الأصناف يوز زيادة رسم بمضها الى. ١‏ فامائتمن فيمتبا وزيادة رسم 
بعضها الآخر الى ٠١‏ فى المالة . وقد احنفظ ببذه الفتات في الوفاق الذى 
عقد معاليو نان فى سنة ١5.‏ ومع أيطاليا في نفس الستة . 

ومن هذا ينبين أنه رغما من احمهود التى بذلتها الحسكومة المصرية فيأول 
الأمر الحصول على استقلالها الجر والتخلص من قعة المانية فى امائة التي 
فرضتباعليها الوفاقاتالتركية فامالم توف قإلى لموغ غرضما . نعم أنه فى الوفاق 
امبدم مع بريطانيا العظمى فى سنة >هم؛ وفى الوفاقات الأخرى الى تلته إلى 
أن عقد الوفاق مع مانا فى سنة +وم١‏ احفظت مصر بحقها المطلق فى تقرير 
الرسم على جميع البضائع ماعدا بعض الاستئناءات إلا أنه كان ينص فى هذه 
الوفاقات على أن التعديلات النى كانت تدخل على تعريفة الرسوم يبتى أمرها 
مملقا إلى أن تصير أفذة على جميع الدول . و نظراً لأنهفى الوفاق اليم بع 
ألانيا نص صراحة على أن رسم الوا رد لايزيد على ٠١‏ فى المائة فقد النفت 
حرية تقرير الرسوم فعلا وححل محلبا تعريفة العشرة فى المائةعلى الإضائع مموما 
وهى الت خفضت إلى م فالماثة بموجب الوفاق المبرم مع فرنسا فى سنة +.0 

فيسببالنص المذ كور 1 اسملا عبدأ الأمة الأولىبالرعاية يتح لمصر فى 
هن حرية تقرير الرسوم ألتى أنالتها إياها الوفافات الأولى 
ة فى اخائة "كا كانت فى الدور الأول . أما زيادة رسوم 
الوارد المتصوص عليبا فى جميع الوفاقات بالنسية عض الأمتاف فر 
الأول مرة إلى سنة 16و؟ عند مااحاجت المسكومة إلى موارد جصديدة 
لمواجية ضرورات الحرب . 
سلمة تستئنى عل الدوام من الوفافات الميانية والمصرية 
وهى الدخان » ولذا بقيت حرية تقدير الرسم علييا وسن اللوائح والأ نظمة 














وقد كات 


1" 
الخاصة بها مطلقةفى ت ركاوهصر. وكات المسكومة المصرية كامستها ا هاجة 
إلى ؤيادة إبراداتها صوبت] نظارها على الأخص الى الدخان قرفت الرسوم 
عليه كا حدث أثناء الحرب العظمى وانستين الى تلتها . ولذا فبرها كان الرسم 
المقرر على البضائع عموما تابجا بلا تغير بواقع م فى الفائة كان نظام الدخان 
ورحمه فى تغير مستمر »وقد توالت هراسم عديدة عنذسنة جم عدلت رسوم 
الوارد من الأدخنة والقباك والسجائرتعديلا كبيرا . 

وكانت زراعة الددخان مباحة فى أول الأمر غير أن رغية الحسكرمة فى 
الحصول على | كثر مامكنمن الاايراد من رسوهه ملتها على أن نصدر فى سنة 
.كما قانونا يحرم زراعة الدخان والمباك مع تحديد غراهة قدرها 7٠١‏ جنيه 
عن كل فدان فى حالة الخ لفة . ولايزال هذا القا نون معمولا به الىالاتن » 
وقد تجاوزت نائجه كل تقديرء قبمد أن كان المتوسط السنوى للرسوم 
والضرائب التحصلة على الأدخنة لاتتجاوز ...روه؟ جنيه خلال المشر 
ستوات السا بقةعلى هذا إلقا نونارتفع فورا إلى هليون جنيه ف العام » ثم زأه 
كثيرا أثناء الحرب العظمى وبعدها على أثر رقع الرسوم حتى يلغ مقدار 
المتحصل من ذلك فى سنة بإبه؟ تحر ملابين من الجنيبات ٠‏ 

وبلاحظ أخيرا أن الحسكومة ‏ رغية فى تشجيع صناعة السجائر المصرية 
والا كثار من تعبديرها للخارج ب حملت منذ ستة اوم مح السسائر 
المصرية المصدرة للخارج دروك كان مقداره فى أول الأمر ٠١‏ قروش عن 
كل كيلوجرام ولكنه أخذ يزداد تدريجا حتى أوصله هرسوم ١4‏ | كتوير 
سسنة جو إلى .م قرشا .وهذا يعادل ناما قيمةالرمم المفروض عل الأدخنة 
الورق الواردة من البلاد الى تربطبأ بحصر وف" 

(ب) رسم العادر : كازرسمالصادر مقدرا : 1 
التركية البرمة في سنة وم ء وقد أخذ هذا الرسم يتتاقص ريا بمقدار 





به مقتضى المماهدة 


5-3 
واحد فى المالة كل سنة إنى أن وصل إلى حده الها وقدره وأحد فى امائة 
طبقا لما ذكر 1 ها . غير أنه رغبة فى الصمناعة الأهلية صدر مرسوم 





في م1 يولة سنة م#ب؟»! يرخص لوزير المالية فى إعفاء مصنوعات البلاد من 
رمم الصادر ومن عوائدالرصيف والبليط المقررةعلى الصادرات . وقدأعفيت 
فملا بتقتضى قرارات وزارية أغاب المصنوعات المصرية . ومن جبة أخرى 
فقد كانت الوفاقات التى أ برعتبا المكومة المصرية تمضى ,أن البضائع النى 
ترد إلى مصر وبعاد تصديرها فى عدة لاتتجاوز ستة شهور تحبير 








ف 
ترانسيت ويؤدي عنها على هذا الاعتيار رسم ترا نسيت قدره واحد في المائة . 
غير أنالوفاق المبرم مع بريطانيا المظمىفسنة»هم؟ ألغىهذا الرسم ولكنه 
فرض على البضائع الممدة لقوين السقن رسما معادلا لرمم الصادر وهو واحد 
فى المائة . وقد نص على ذلك أيضا فى الوفاقات العالية لقاية سنة 1495 ٠‏ 
ولكن الوفاق الميرم مم أمانيا فى تلك السئة ذهب إلى حد أ بسد في التساهل 
إذ قطى بان الفحم فقط الذى يشحن فى الموافى المصرية يستمر خاضما لرسم 
الواحد فى الخالة , 

الرو اثالث : ظلت مصر طوال الدور السابق مقيدة الوفاقات القى 
عقدها مع الدول الأجنبية . وم تكن تستطيع فلا أن تزيد رسوهبأ على .م 
فى المائة لأسباب بيناها ء هذا بها كانت الدولالتى تعاقدت معها محتفظة بحريتها 
السكابلة فى تقدير رسوهها غير هقيدة إلا بنص الأعة الأولى بالرعاية . و لقد 
ليثت مصرزهاء ستين عاها حتفظة جعرية 








بة ذاترسم واحدقدره م ف الماثة 





على جميع اليضائح تقريا سواء أكانتمواد أولية أم نصفمصنوعة أم كاملة 

الصنع » مع أن الدولة المي التى ورئت مصر عنها هذا النظام زادت تعريفتها 

قبل الحرب بزمن طويل واتذتعيف سنة 115 تعريهة نوعية - 1 
وقدفكر تال مكومة المصرية فى ننة +149 في زيادة الرسم إلى و فى اكائة 


ا 
متعهدة ألا تتعدى هذه اثفئة قيل +1 قيراير سنة ١44٠‏ أى أن تبتي الفنة الجديدة 
عش رسنينهن تأر بخ| نتباءالعمل بالوفاق الممقود مع ايطا ليا وهو آخروفاق بنتهى 
العمل به» ودخلت المسكومة لهذا الغرض فى مفاوضات مع بريطانيا المظمى 
و باجيكا وفر نسا وايطاليا وهى الدول اثتى كانت الوفاقات المبرهة معمالاتزال 
أفذة المفعول . و لكنمندوف تاك الدول قرروا أنهم لاإسعطيعون قبول أى 
رسم يزيد على ٠‏ ف المالة . فلما تبين ردة أن العائدة الى تجنيبا من هذه 
الزيادة الأخيرة حتى ا نتباء أجل الاتفاق الايطالى لاتعادل مايفشأ عن 
تقييد حرتبا فى تقرير الرسوم ادة عشر سنوات أوقفت مفاوضاتما مفضلة 
انتظار ا نتهاء العمل بالاتفاق الايطالى لنضع بمل» حريتها قواعسد سياس ةجم ركية 
جد يدة . ولذلك جملت كلما حل أجل اتفاق ج ركى جددته لمدة قعميرة حرث 
يتتهى مع انتباء العمل بالاتفاق الايطالى . وقبل أن يمل هذا الوعد استقدمت 
المسكومة بعض المحبراء لوضع أسس النظام اجمر كى, الجديد فقاموا بأماث 
مستفيضةا نهو متب الى تقد مشر وعى تعر يختجر 
المشروعين على لجنة سكومية فأدخاتعايه تمديلات هاعة ء وأصدرت التعريفة 
الجديدة بتفويض عن البرلان بمرسوم فى ٠7‏ فبرابرسنة .سه .وعن هذا التارييخ 
بيدأ الدور النالت من أدوار السياسة امتجارية فى مصر وهو القائم الاآارك 

و تخخص مميزات النظام الج ركى الماضر فيا أت 99 : 

( أولا) يغى هذا النظام تحقيق غرضين أساسيين : )١(‏ غرض ماميوهو 
اتزويد الدولة ؛ ١‏ كق ممستطاع من الأبراد» وك دوع تمقيقا هذا الفرض 














(1) تيد يان منصلا عن ذاك ف الخطبة القمة أانى القاها وزير للا لية فى مجلس النواب 
وكذلك فى تخرير الحيراء 





فى جلة 17 قبوابر اسنة -995 - «شيطةالجبة الما 
المركيين الما ان لذذكر 
م وعب اقتعياد 


مومه 

فوضرسوم مرتمعة على مواد القرف وغيرهامن الم وادالى تعتير حلاملا لازدياد 
الحصيلة » فنلا المشروبات الروحية قدرت رسوعبا بنسية هبفى الائة الى .م 
فى امائقء والعطور قدرترسوهبا بنسبة موف الائة والدخان المصتوع زيدت 
ضريبته من جنيه الى جتيه و نصف فى الكيلو . غير أنه تجانب هذا روعى أن 
تكون الرسوم معندلة على المواد الغذائية ومواد الاستبلاك الأخرى النىيتاج 
اليها السواد الأعظم عن السكان . (؟) غرض اقتعمادي وهو تشجيع الانتاج 
الأهلى صناعيا أكان أم زراعيا وذلك با لطرق الا”“تية : (1) تخفيضالرسوم 
على المواد الأولية والا“لاتء فثلا الأسعدةقدرت رسوهبا بنسبة ه فى المائق» 
والجاود غيرالمدبوغة والأخشابالغفل وعجيئة الورقوشراتق الحريروالهديد 
والمعادن الأخرى غير المصنوعة قدرث رسوهها بتسبة ه فى الماثة » والاتت 
الحرث والرى والطحن وص الأثبان قدرت رسوعها بنسبة » فى الائة . (ب) 
رفع الرسوم على المنتجات الى تنافس مثيلاتها من المنتجات المصريةء فثلاالأرز 
والحضر والفاكبة والصا بون والسجاد والأقشةالفطنية والصوفية رفسترسومما 
إلى ١١‏ فى الائة » والأقشة الحريرية الى ١4‏ في المائة» والأناث واللبوسات 
انجمزة والقطن الطى الى.؟ فى الث . وقد زيدبعض هذه الرسوم أخيرا 
بسبب وفرة الانتاج امحل وهيوط أسمار مذه المنتجات فى الأأسواق الخارجية, 
(ح) التدرج فى تقدير الرسوم محيث تنخفض على المواد الغفل و تتوسط عل 
الواد نص ف المصمنوعة وترتفع نسبيا على المواد الكاملةالصنع » فتلا الأخشاب 
التفل قدرت الرسوم عليبا ينسبة فى امائة »هوا منشورة فقط بنسيةمف ماةو والألواج 
المسقولة بخسبة ٠‏ فى الماية » والأناث المصتوع يفسبة + ف المائة.(و) الفاعرسم 
العبادر على متجات اليلاد هيما تشجما للتصد يرعدا أربمة اصناف استبتى عليها 
هذا الرسم وهى القطن وبذرة القطن لغرضي الى والبيض والج لود الففل 
اشجيع الانتاج الأهلى. 











5-0 
(انيا) تشمل التعريفة الجمركية جدولين يباينان أهمية وها .الجدول(1) 
خاص تعريقة الواردات ء والجدول (ى) خاص بجتمريغة الصادرات . وهذا 
الجدول الأخير لايشمل الا أربعة أنواح من البضائم . يتمذ الجدول (ا) 
با يأل : )١(‏ أن قائمة الأصناف التى به مأخودة عن اتفوذج الموحد الذى 
أعدته عصبة الأمم ينيف » فهى على درجة معتدلة هن التخصيص ومستوقاة 
البحث والدرس . (؟) أن الرسومالمقررة فيه أغلبها رسوم نوعية » أماالرسوم 
القيمية فم توجد إلا من قبيل الاستثناء » وقد حولت أخيرا طائفة كييرة من 
الرسوم القيمية الى نوعية بعد أن دات العجارب على أفضلية الرسوم النوعية 
(م) ان التعريفة المقررة ذات فئةواحدة ء أو بعبارةأخرى أنها تعريفة مستقلة 
مع ملاحظة هذا الفرق ينها وبين النظام المعروف بهذا الاسم والمتبيع فى بعض 
البلاد الأخرى » فان التعريفة المصرية تشمل أدأن الرسوم الضرورية لمابة 
ممما لح البلد وايرادات الدولةوهوما يثفى كل فكرة ترى إلى التعنفيض عوهذا. 
اخلافالما عسل عادة عند اعداد تعريفة مستقلة إذ تقدرالرسوم فيها ا يزيد على 
ها تتطلبه المصا لحذات الشأن توقها لاجراء تخفيضات فيها عند عقد المماهداث 
التسجارية . 
( ثالث ) ليس الرسوم أية صفة تحرءية ء وى بالرغممن زيادتما لا تزال تقل 
برا عن الرسوم المفروضة فى أغلب البلدان الأخرى » وييلغ هتوسطبا نحو 
1 ف المائقور أ قمى رسم قرض ف التعريفة الجديدة الا تتجاوز ,فى المائة بها 
تبلغ بسض الرسوم المفروضة فى يعض البسلاد جاية صناعتما تح -م فى المامة » 
احيك بنظام الخصيص والقيودالمعروضة على الصرف ممالا متيل له فى مصر .وال 
أن يصدر با لتعريفة ام ركية قانون يجوز للحكومة تعديلم! بعرسوم - 
(رايها) فحكرمه المصرية 











قانون رقم ؟ لسنة احيو] 7" أن تيدم 











(9) مندور فى الوقائم الممرية اع عمد 95 غير أتياديع 18 البرابي سنة +35 


5302 
اتغاقات مع المسكومات الأجتبية بشأن تبادل الاتفاع جماملة الأمة الأ كثر 
رعابة.وترغيا للدولقي ابرام هذه الاتغاقانو لخرض عا ىأيضا رؤىعند وضع 
التعرفة الجديدة فرض ضريبة إضافية توازى مقدار الرسم الخ كى تعفى عنما 
البغائج الواردة من بلاد تسكون منستها مصر مساملة الأمة الأ كثر رعاية مقا بل 
نبادل هذه المعاملة . وقداستطاعت المسكوهةالمصربة هتعد ور هرسومألتمر يفة 
اجمركية الجديدة أن تمقد مع دول كثيرة وفاقات تجاربة مؤفتة لمدة سنة قا بلة 
للتجديدء وذلك إلى أن يسدر ب لتعريقه اجمركيه قا نون , 

ركذلك الحكومة أن تفرض على البضائع الواردة النى تتمتع فى بلادها 
الأحملية عند التصدير باعانة سواء أكانت هباشرة أم غيرهبا' 
( رسم تكاقؤ ) مواز ثقيمة تلك الاعانة 290 , 














الف 





انون رقم ؟ لط 9١95٠‏ 





أثم المراجع التى أشير الها فى الكتاب . . . . - 
الكتل الأول 


العجارة الدر لي 
الفصل الأول : سسلومات أوية 00 1 1 121711111 
(1) مقدمة 
() ارتقاء 
(") الفروق ين 
(4) الأصول الى تنبى عليها التجارة ٠١‏ 
الفصل الثانى : نظرية العجارة ادو لية 























() توزيع ريم التجارة الدولية 
(:) العوامل النى يتوقض عليرا مقدار التجارة الدى أي 
التتعبل الثالك : المتزان التجارى والمزان الحسابى . . 320000 
() اليزان التجارى . . 
() الذان الحساى 

8 عناصر المزان المسأق . 

8 توازنالمزانالحسان 121111111 














2 
لد 


24 


8 المزان الحسان فى مصر وبعض البلاد الآخري . . 

اللفصل الرابع : الصرف اإدولى ( الكامبيو ) 0 
() معاومات عامة 6 #*52**ظ 
(0) العوامل التي تؤثر فى سمر الصرف . 
(م) نظرية تعادل القوة الشرائية 
() آثار سعر الصرف .... 
(6) بعض الوسائل التى يستطاع با التأثير تى سعر المرف 
() نسوية ديون الحكومات الخارجية . 

و اونا لسري أ 

8 غرامة الحرب 

ديون التمويضا. 

الفصل الحامس : السياسات العجازيةوتدخسل المسكومات فى 




















(1) السياسات التجارية من الوجبة النظرية 00022300 
و مذهب حرية التجارة 

8 مذهب حماية التسبا, 
و الحجج الاتتصادية 5 
وب الحجج غير الاقتصمادية 2000000 

؟ التوفيق ين المذهيين 
(5) السياسات التجارية منالوجبة المملية 














مد 


الرسوم اجمركية .اعاما ةا فاه مانام مم مم مث ها يمن 
ه الاعانات المالية . 1100000 


8 المعأهدات والاتفاقيات التجارية 211111 
8 النظم المركية الخاصة . 0000 
(م) تأثير الرسوم الخركية فى الأمان 2 ظشششظ 
(4) صورة عامة لتجارةمصر الحارجية وسياستها التجارية 


شيديبت: حب انوت م قيب 


لشف 


ا 


لسن 


1؟ 


لفا 
امنا 


يذا 





0ه هآ 


ااا 


رك 10لللإمبادص 








